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قم اباتع في سواط دارا 
(2019MO2960)‏ 
لر الول اعيا ري لااب «- دمل 
(978-9954-607-89-3( 
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2 | کا سا 
:. إلى 
210 7 


ااا ا 9 


كتاب المداينات والتفليس17) 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الميت قد انقطعت ذمّته ووجب قَسْم ماله» وقد قدَّم الله سبحانه 
الدّين على الميراث بقوله تعالى: لين َعَدٍ وص يُوصِى بآ أو ن4 الآبة [النساء: 11]» فوجب 
حلول الدين؛ لوجوب قَسْم الميراث0©. 

قال الأمبري: ولا خلاف في ذلك. 

وأمّا في التفليس67)؛ فصاحب الدَّين إنما رضي بذمة80© سليمة [من الدّين]© فإذا 
طرأ على ذمته19) عيبٌ لم يرض به عند المداينة؛ وجب تعجيل حقه. 

وإذا(1 ) وجب تفرقة ماله بين غرمائه» وكان هذا أحدهم؛ [ز: 744/ ب] وجب أن 
يشركهم 12 فيما يقبضون(03. 

قال الأبهري: وقد رُوي عن النبي يلك أنه حلع معاذًا من ماله وقَسَمّه بین غرمائه(44. 


(1) كلمتا (المداينات والتفليس) يقابلهما في (م): (التفليس). 
(2) كلمتا (على رجل) ساقطتان من (م)؛ وقد انفردت بهما (ز). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 249 و(العلمية): 2/ 260. 
(4) كلمة (الدين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) قوله: (وإنما قال ذلك ... قسم الميراث) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 11. 
(6) ما يقابل كلمة (التفليس) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل كلمتا (إنما رضي) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) في (ز): (بذمته). 
(9) كلمتا (من الدّين) ساقطتان من (ز) و(م) وقد أتينا ما من جامع ابن يونس. 
(10) في (ز): (دينه) وما اخترناه موافق لما في الجامع لابن يونس. 
(11) ما يقابل كلمتا (حقه. وإذا) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل كلمتا (وجب أن يشركهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(13) في (م): (يقضون) وما اخترناه موافق لما في الجامع لابن يونس. 
و من قوله: (وآمًا في التفليس ... فيما يقبضون) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 11. 
(14) ما يقابل عبارة (معاذًا من ماله وقسمه بين غرماته) غير قطعي القراءة في (م). 


E SEIT 6/9 


[في السلعة يجدها بائعها قبل قبض ثمنها عند 
مشتريها الذي أفلس] 


(ومن باع من رجل17) سلعة ثم أفلس مشتريها قبل أن يقبض البائع ثمنهاء فوجدها البائع 


عنده؛ فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذى باعها به. وإن شاء تركها وحاصٌ 
غرماءه(6 بثمنها. 

وإن وجدها ناقصة(4 في سوقها أو بدنها؛ فله(6) أخذها ولا يحط عنه شيءٌ لنقصها. 

فإن وجدها زائدةً في سوقها وبدنها؛ فله60) أخذها إلا أن يضمن له الغرماء ثمنها)7. 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن ابن شهاب 80 عن أبي بكر [م: 1/250أ] بن عبد 


والحديث ضعيف؛ رواه ابن ماجه: 2/ 789) ني باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه؛ من كتاب 
a‏ ن رول لوي حَلَعَ اذب جَبَلٍ من 
عُرَمَائهء نّم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيمَن) قال مُعَادُ: إن رَسُولٌ اللو هة اْتَخْلَصَنِي بِمَالِي» ؟ ا 
حديث جابر بن عبد الله ضا . 

والطبراني في الكبير: 20/ 30) برقم (44)» عن ابن كعب بن مالك» ولفظه: كَانَ مُعَادْ يِن جَجَل 


مه ساسم 


ا سر اب قَوْيو لا يُسْأَلُ ینا إلا أَعْطَاكُ حَتَّى اذَانَ دَيْنَا أَغْلَقَ مَالَكُ 
قَالَ: ١‏ كَلَمَ وَسُولَ الل يه أن يُكلَمَ غرَمَاءَ» فَمَعَلَ) قَلَمْ يَضَعُوا لَه ياء فلو ترك لَحَدٍ كلام 


أحَدٍ لرك لِمُعَاذِ یکلام رَسُولٍ الله كك «فَدَعَاهُ النبِي كل فَلَمْ يبرح حَنّى باع ماله وَقَسَمَهُ من 


af 1 


رماو فَقَامَ معاد ل مال له «قَلَما حح بع بَعَنَهُ النبئٌ يل إِلَى الْيَمَنِ لِيَجَبْرَهُ) قَالَ: وَكَانَ اول مَنْ 
ی و 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6 80 برقم (11262) جميعهم بنحوه من حديث ابن كعب بن مالك ف . 

(1) ما يقابل كلمتا (من رجل) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (فوجدها البائع عنده؛ فهو) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (وحاصٌ غرماءه) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مايقابل عبارة (وإن وجدها ناقصة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) مايقابل كلمة (فله) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (فإن وجدها زائدة في سوقها وبدنها؛ فله) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 249 و250 و(العلمية): 2/ 260. 

(8) ما يقابل عبارة (مالك عن ابن شهاب) غير قطعي القراءة في (م). 


00 


1 1 Ae اب‎ 10 

0 2 
الرحمن أن رسول الله إو قال: h0:‏ ما رَجُل باع ماع فس الَّذِي اة ينه وَلَمْ فض 

الذي اهن تم کی وجه بع َه حب إن مات لري صاب الما 


3 أَسْوَةٌ الْعْرَمَاء)(0. 
وخرّج مسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: ١مَنْ‏ اَذَك ماله بيه عند رَجُل 


EE‏ بوم غَيْرِ)(0. 
قال الأمهري: ولان بائع السلعة إذا وجدها عند المشتري وقد أفلس؛ فهو أقوى سبي 
من غيره من الغرماء الذين ليس سلعهم موجودة7© بعينها؛ بل غائبة 6 فكان أَوْلَى بها؛ 
لوجود عين ماله» كما كان المرتهن أُوْلَى بالرّهن الذي بيده من سائر الغرماء9 الذين ليس في 
أيديهم رهن؛ لقوة سبب المرتبن على غيره ممن ليس معه رهن. 
إذا ثبت هذا فمن باع من رجل سلعة ولم يقبض 90 فن ثمنها شكا بحن أفلس مرها 
فبائع السلعة بالخيار إن شاء أَحَدَّها بالثمن الذي باعها به وإن شاء ترَّكّها وحاصٌ 
غرماءه(19) يثمنهاء ولا خلاف(11) 0000 


(1) صحيح» رواه مالك في موطته: 4/ 978) في باب ما جاء في إفلاس الغريم» من كتاب البيوع» برقم (576). 
وأبو داود: 3/ 286» في باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» من كتاب أبواب الإجارة؛ برقم 
(3520) كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذَتَهُ. 

(2) في (ز): (وجد). 

(3) ما يقابل عبارة (أحق به من غيره) غير قطعي القراءة في (م). 
والحديث رواه مسلم: 3/ 1193» في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه» من 
كتاب المساقاة» برقم (1559)» عن أبي هريرة ب . 

(4) ما يقابل عبارة (من الغرماء الذين ليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) كلمتا (سلعهم موجودة) يقابلهما في (ز): (سلعتهم حاضرة). 

(6) كلمة (بل غائبة) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(7) ما يقابل عبارة (بيده من سائر الغرماء) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (فمَّن باع من رجل سلعة ولم يقبض) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمتا (فبائع السلعة) يقابلهما في (ز): (فصاحبها). 

(10) في (م): (الغرماء). 

(11) ما يقابل كلمتا (ولا خلاف) غير قطعي القراءة في (م). 


8/9 ناهين أي رين جيئ مسان 
عندنا في ذلك(17). 

قال ابن القاسم في "العتبية": وإذا أفلس المشتري © بعد بيعه السلعة وحاصٌ البائع 
الغرماء» ثم ردت بعيب؛ كان للبائع أن يرد ما أخذ في الحصاص ويأخذ سلعته0©, 

ويصح أن يقال: لا ترد؛ لأنه حُكمٌ مضىء فإن وجدها ناقصة في سوقها أو بدنهاء فلا 
يخلو ذلك النقص إما أن يكون بأمر من الله سبحانه» أو بأمر من آدمى. فإن كان بأمر من الله؛ 
فهو بالخيار إن شاء أخذها ناقصة وإن شاء تر كها وحاصص الغرماء بثمنها. 

قال الأبيري: لأن النبي يك لما جعل لبائع السلعة أخذها كان له أن يأخذها إذا وجدها 
بعينها أو أنقص منها إذا كان النقصان مثل [ز: 745/ أ] العور والعمى لا يتلف بعضهاء وليس 
له أكثر 4 منها من قبل أنه مخيّر بين أخذها(© على ما يجدها عليه وإن كانت ناقصة أو 
محاصة الغرماء بالثمن؛ ألا ترى 607 أن المغصوب منه إذا وجد السلعة عند الغاصب وقد 
نقصت-)» فله أخذها ناقصة أو تضمين 67 الغاصب قيمتها يوم غصبهاء وكذلك هذا. 

وإن كان بأمر من آدمي. فإن كان المشتري قد أخذ لذلك أرشًا ثم زال العيب؛ كان 
للبائع أن يأخذها ولا شيء له من الأرش؛ لأنه لم يتضرّ ر9©. 

واختلف إذا كان النقص من سبب المشتري فقال مالك في كتاب ابن حبيب: ومن 


(1) قول الأبهري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 
6 155 و156. 

(2) ما يقابل كلمة (المشتري) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 10/ 440. 

(4) ما يقابل كلمة (أكثر) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (أخذها) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمة (ترى) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمتا (وقد نقصت) يقابلهما في (ز): (ناقصة). 

(8) في (ز): (يضمن). 

(9) في (ز): (ينضر). 
ومن قوله: (ويصح أن يقال) إلى قوله: (لأنه لم يتضرّر) نقله صاحب التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 
6/ 155 و156. 


ا م ا ا ا 1 
لد لیاف ی ق ریا 9/9 
اشترى ثوبًا فلبسه حتى خلقء فالبائع بالخيار إن شاء أخذه بحقه كله. أو أسلمه 


وشا (, 


قال ابن الماجشون: إلا أن يكون خلق60 جدَاء فلا يكون له آخذ.(4. 

قال اللخمي: والقياس أن يفض ”52 الثمن على الذاهب والباقي» ويسةط ‏ من الثمن 
ما يقابل الموجود الآن» ويضرب بما ينوب ما أبلى منه. 

وان وخدها رند ةق شوقها أ بيغا ف أخذهاة قال مط رت ران لاون قبل 
أن يدفع له الغرماء ثمنها©» فليس له أخذها1؛ لأنّ حق الفسخ إنما ثبت له؛ لتعذر(01 
قبض الثمن» فإذا بذل له الثمن» فقد(12) زال التعذرء فلم يكن له الفسة(2)13. 

قال الأبيري: ومما يدل على" أن الغرماء إذا قضوه(15) ثمن السلعة» لم يكن له 
أخحزها(/1)؛ ا م OO‏ 


(1) مايقابل كلمة (وحاصص) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (إلا أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م): (خلق). 

(4) قوله: (ومن اشترى ثوبًا فلبسه... أخذه) بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 10/ 60. 

(5) في (ز): (نقص). 

(6) ما يقابل كلمتا (والباقي» ويسقط) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) من قوله: (واختلف إذا كان) إلى قوله: (بما ينوب ما أبلى منه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6 3175. 

(8) ما يقابل كلمتا (وابن الماجشون) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (ثمنها) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قوله: (وإن وجدها... أخذها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 53. 

(11) ما يقابل عبارة (ثبت له؛ لتعذر) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل 0 (له الثمن» فقد) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) قوله: (لأن حق الفسخ ... له الفسخ) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 587. 

(14) كلمة (على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(15) كلمتا (إذا قضوه) يقابلهما في (ز): (بذلوا). 

(16) في (م): (فلم). 

(17) ما يقابل عبارة (يكن له أخذها) غير قطعي القراءة في (م). 


10/9 ارا هين اي رايتخ لبي مساق 


أنه لو قضاه رجل 17 يته الذي على الغريم؛ لكان له قبوله» ثم يبرأ الغريم بذلك» فأدنى 
أحوال الغرماء أن يكونوا كذلك» ثم يكونون أَوْلَى بالسلعة؛ لأا مال غريمهم» فلهم 
واختلف في الثمن الذي يدفعه الغرماء له( هل يكون من أموالهم أو من مال الغريم؟ 
فقال ابن القاسم: للغرماء أن يدفعوا الثمن من مال الغريم شاء الغريم أو أبى. 
وقال1م: 250/ ب] أشهب: ليس لهم أن يفتدوها إلا أن يحطواعن ذمة الغريم من 
دينهم حطيطة تنفعه» أو تكون السلعة لهم نماؤهاء وعليهم نقصاءها(8. 
قال ابن حارث: وكلام أشهب يدل على أنهم لا يفتدوها إلا من أموالهم. 


واختلف إذا أعطى الغرماء © الثمن من ماله أو من أموالهم ممن تكون مصيبتها إذا 


تلفت أوزادت أو نة نقصت(10)؟ 


فقال ابن القاسم: مصيبتها من المفلس له نماؤها وعليه نقصانها(411). 
ومذهب أشهب يدل على أن مصيبتها من الغرماء؛ لآب 020 إنما افتدوها الق 


(1) ما يقابل كلمتا (قضاه رجل) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (فأدنى أحوال... ثم يكونون) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (غريمهم» فلهم أخذها في دينهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمتا (الغرماء له) يقابلهما في (ز): (للغرماء). 

(5) ما يقابل عبارة (الغريم كيدان القاسم) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (أن يفتدوها إلا أن يحطوا عن ذمة) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (لهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) قوله: (فقال ابن القاسم ... وعليهم نقصانها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 54. 

(9) في (ز): (الغريم). 

(10) ما يقابل عبارة (زادت أو نقصت) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 54. 

(12) ما يقابل عبارة (على أن مصيبتها من الغرماء؛ لأنهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) قوله: (واختلف في الثمن الذي يدفعه الغرماء ... افتدوها لأنفسهم) بنصّه في التحرير والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 157 و158. 


Nl Lb O E Ne 8 7‏ 
ادن ای ف ری ر ریا 11/9 
(ولو اقتضى بعض ثمنها ثم أراد أخذها؛ رد" ما اقتضى من ثمنها وأخذهاء وليس له أن 
يأخذ بعضها بما بقى له من ثمنها. ولو باع المشتري بعضها وبقي عنده بعضهاء لكان 
بائع أخذ ما وجد منها بحسابه من ثمنها). 
وإنما قال ذلك ؛ لعموم الخبر» ولأنه تعذر عليه قبض حقه بالفلس مع وجود 
00 ماله [على صفته ]60 فكان كمن لم يقبض 2 م( الث .(8. 

قال الأمبري: ولأنه لا يجوز أن يأخذ الثمن والسلعة جميعًا؛ [ز: 745/ ب] فكذلك لا 
يجد منهما بحصته من الثمن» ويحاص الغرماء بما لم يجد(00. 

وقد رَوى مالك عن ابن شهاب"" قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام أن رسول اله قال: 'أيُمَا جل باع تاع فَأفلَسَ مشتريه الَّذِي انامه وَلَمْ 
يض الَذِي بَاعَهُمِنَْمَن مه شا فَوَجَدَهُ بعبنهء َه أَحَقَ يو)(02. 


زاد يونس: وإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء. 
ورواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ئي وقال: «فَإِنْ 


(1) ما يقابل كلمتا (أخذها؛ رد) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) جملة (وليس له أن... بحسابه من ثمنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
التفريع (الغرب): 2/ 250 و(العلمية): 2/ 260. 

(3) كلمة (ذلك) يقابلها في (م): (له أخذها وإن قبض بعض ثمنها إذا اقتضاه). 

(4) كلمة (ولأنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) ما يقابل عبارة (مع وجود عين) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمتا (على صفته) ساقطتان من (ز) و(م) وقد أتينا هما من إشراف عبد الوهاب. 

(7) ما يقابل عبارة (لم يقبض شيا من) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) قوله: (ولأنه تعذر عليه قبض حقه . .. من الثمن) بنصه في اللإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 587. 

(9) كلمة (لأنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) ما يقابل عبارة (الغرماء بما لم يجد) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (عن ابن شهاب) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) تقدم تخريجه في باب السلعة يجدها بائعها قبل قبض ثمنها عند مشتريها الذي أفلس» من كتاب 
المداينات والتفليس: 7/9. 


12/9 إا هيم بن أي يديا ى اجى اسان 


گان قَصَاه مِنْ تَمََِا سيا َمَا بي فَهوَ أو( . 

وما قوله: (ولو باع المشتري بعضها وبقي عنده بعضها؛ كان لللبائع أخذ ما 
Os‏ ينيدا باهي تحني ) 177 ILE‏ ماقي مني e‏ ونان له 
أخذھا) كما لو بقى جميعًا. 

قال الأمبري: لأن البائع لمّا كان له أخذ كل السلعة إذا وجدهاإذا لم يدفع إليه الثمن؛ 
كان له أن يأخذ بعضها إذا وجده ويحاص الغرماء بما لم يجد ني ذمة7 المشتري» ويأخذ 
ذلك من ماله. 


[فيمن باع عبدين واقتضى بعض ثُمنهما, ثم باع 


أحدهما وبقي الآخر] 


(ومن باع عبدين بعشرين دينار فاقتضى من ثمنهما! عشرة دنانير”” وباع المشتري 
أحدهما وبقي الآخر عنده ثم أفلسء فأراد البائع أخذ العبد الباقي؛ رد خمسة من" العشرة 
التى اقتضاها وأخذه)(01. 

اعلم أن من باع عبدين بعشرين دينارّاء فاقتضى من ثمنهما عشرة» ثم باع المشتري أحد 


(1) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 287 في باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» من أبواب الإجارة. 
برقم (3522). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 79ء برقم (11256) كلاهما عن أبي هريرة ذََنَهُ. 

(2) ما يقابل كلمتا (ولو باع) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (ز): (له). 

(4) في (م): (بقي). 

(5) في (م): (الثمن). 

(7) عبارة (لم يجد في ذمة) يقابلها في (ز): (يجد في ذمته). 

(8) ما يقابل كلمتا (من ثمنهما) غير قطعي القراءة في (م). 

)9( كلمة (دنانير) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(10) ما يقابل كلمة (من) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) التفريع (الغرب): 2/ 250 و(العلمية): 2/ 261. 


13/9 


ES 


العبدين وبقي الآخر عند ثم pr‏ المشتري فأراد البائع أخذ العبد الباقي(؛ رد خمسة 
من العشرة التي اقتضاها( وأخذ العبد الباقي(©. 
قال الأمهري: لان العشرة التي اقتضاها من ثمن العبدين» فعليه أن يرد ما أصاب 
الرأس الذي بقى وهى خمسة؛ أنه لآ سدور أن ااال ا كوو كد الك عضن 
السلعة وبعض الثمن» وهذا إذا كان العبدان متماثلين في القيم. 
وأمّا إن كانت قيمتهما مختلفة» فإن(6 َة تقص الثم (© الذي قبض على قيمة العبدين؛ 
فیرد ما ناب العبد الباقي» ثم يأخذ العبد الباقي. 
قال أصبغ: وإذا وجد البائع" بعض السلع؛ فللغرماء دفع حصة ذلك من الثمن وهم 
أوْلَى منه(11) ومن بقية الغرماء ممن" لم يدفع فيهاشيئًا بمقدار[م: 251/أ]مادفعوامن 
فإن كان فيها فضل دخل فيه هم وبائعها بمابقي له من ثمن بقية(13) السلع» وسائر 
الغرماء أجمعي٠‏ (14. 
(1) كلمتا (الآخر عنده) يقابلهما في (م): (عنده الآخر) بتقديم وتأخير: 
(2) ما يقابل كلمتا (العبد الباقي) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل كلمة (من) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل كلمتا (التي اقتضاها) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) قوله: (اعلم أن من باع... الباقي) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 824. 
(6) ما يقابل عبارة (اقتضاها من ثمن العبدين» فعليه أن يردً) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (لا يجوز أن يأخذ السلعة وثمنها) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) في (ز): (فإنه). 
(9) ما يقابل عبارة (متماثلان في القيم... الثمن) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل E‏ العبد ... البائع) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) ما يقابل عبارة (وهم أولى منه) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) في (ز): (من). 
(13) ما يقابل عبارة (هم وبائعها بما بقي له من ثمن بقية) غير قطعي القراءة في (م). 
(14) قول أصبغ بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 312 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 و32. 


14/9 ارا هين اي کيا ىا جيئ مسان 

قال" مالك: ومن باع جارية بمائة دينار» فاقتضى من ثمنها خمسين» ثم ولدت عند 
المشتري [ز: 746/ أا وماتت» فأراد أن يأخذ ولدها؛ فليرد الخمسين كلهاء وليس هذا مثل 
الرجل يبيع الرأسين» ويقبض نصف الثمن» ثم يفلس ويجد أحدهما(#. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأن بقاء ولد الجارية الذي ولد بعد مِلّك المشتري لها 
هو كبقاء الجارية؛ لأن حكم الولد حكم الأم» فليس للبائع أن يأخذ من الثمن شيئًا 
إذا أخذ الولد كما أنه ليس له أخذ شيءٍ منه إذا أخذ الأم» من قِبّل أنه ليس له أن 
ال لخ ة وو للها 

وليس هذابمترلة السلعتين إذابيعتافاقتضى بعض ثمنهماثم تلفت واحدة؛ لن 
الثمن بقدر ما يخص الباقية دون الذي تلفت. 


(ولو باعه أمة فول درت (10) عنده» ثم ماتت الام وبقی ولدها؛ كان له أخذه ال 
كله ولو مات الولد وبقيت الآم؛ أخذها بالثمن كله ولم يوضع عنه لموت الولد شيء. 
ولو باع الام إو (12) الولد؛ كان له أخذ البافى منهما بحسابه من الثمن)(13). 


(1) ما يقابل كلمتا (أجمعين قال) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (أن يأخذ ولدها) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (ز): (ويقتض). 

(4) قول مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 319. 
(5) ما يقابل عبارة (الولد حكم الأم» فليس) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمة (أخذ) يقابلها في (ز): (أن يأخذ). 

(8) ما يقابل عبارة (من قبل أنه ليس له أن يأخذ) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (يرد من الثمن ... دون الذي) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (ولو باعه أمة فولدت) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) ما يقابل كلمتا (أخذه بالثمن) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل عبارة (ولو باع الأم أو) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) التفريع (الغرب): 2/ 250 و251 و(العلمية): 2/ 261 و262. 


ال ا ای ی نھ ری 15/9 

اعلم أن من باع أمة» فولدت عند المشتري ثم فلس؛ فللبائع أن يأخذها بولدها؛ لذن 
الولادة ليست بفوت» وليس الولد(0 بعلّة» فيكون للمشتري حبسه. 

قال الأبيري: لان الأم هي التي وقع عليها البيع؛ وهي بدل الثمن الذي وجب 
وكا على رى 

فإذا وجدها كان له أخذهاعلى ما يجدهاء وإن كانت ناقصة أو تركهاء ويحاص 
الغرماء» فإن مات الولد لم يضمنه المشتري» وكان البائع بالخيار بين أن يأخذ الأم بجميع 
ال او 

قال الأميري: لأنَّ حكمَ الولد حكم الأم؛ إذهو بمنزلة عضو منهاء وله أن يأخذها مع 
ولدها؛ كما لو زادت الأم في بدنها لكان للبائع أخذها. 

ومما يدل على أن حكم الولد حك © الأم؛ وأنه ليس بخراج» فيكون للمشتري 
الان و ا كهك ا ول سيد اه كينا أن لينو له ا ب 
الأم» ويعتقون بعتق الأم» وليس كذلك خراجها؛ لأنَّ للسيد أذ خراجها والتصرف فيه 
وكذلك ولد المكاتبة والمدبّرة حكمهم حكم أمهم 

فإن ماتت الأم(0© وبقي الولد؛ كان للبائع أخذه بجميع الثمن أو تركه وتضرّر مع 
الغرماء ب بجميع الثمن؛ إلا أن يعطيه© الغرماء9© > جميع الثمن ويأخذون [ز: 746/ ب] الولد؛ 
فذلك لهم. 


قال الأبري: وذلك بمنزلة ما لو نقصت الأم في بدنها؛ لكان له أخذها بكل الثمن 


(1) ما يقابل عبارة (ليست بفوت» وليس الولد) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد e‏ 

(3) قوله: (فإذا وجدها كان ... بجميع الثمن أو يدع) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 3176. 

(4) عبارة (حكم الولد حكم) يقابلها في (ز): (الولد بمنزلة). 

(5) ما يقابل كلمتا (ماتت الأم) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز): (يعطوه). 

(7) ما يقابل كلمة (الغرماء) غير قطعي القراءة في (م). 


16/9 ناهين ي يىا كجيي مسان 
0 كي ريات ةالقويناء؛ زان المشتري لم يأخذ عوضًا إذا ماتت الأم» وقد أخذ 
عوضًا إذا باعها. 
قال في "العتبية" و "الموازيّة "#: سواء ماتت الأه( وبقي الولد» أو مات الولد وبقيت 
الأم؛ فليس له إلا أخذ الباقي منهما بجميع الثمن 67 أو يتر ك( ويحاص 7 
فإن باع المشتري الأم دون الولد؛ كان للبائع أن يأخذ الولد بما ينوبه من الثمن أن لو 
كان( جميعًا يوم البي©, 


قال الأببري: لأنه لما باعها فقد أخذ عوضًا من الثمن» فهو بمنزلة مالو باع بعض 
السلعة وبقي بعضها عنده"؛ فللبائع أن يأخذ ما وجد بحصّته من الثمن» ويحاص الغرماء 
بما لم يجد بقدره من الثمن. 

قال بعض فقهائنا(1): فيقوم الولد على هيئته الآن أن لو كان مع أمه يوم عقد الصفقة» 
فيعرف ما يقع له من الثمن فيأخذه ه(12), 

واختلِف إذا باع الولد وبقيت الأم1م: 251/ ب] ثم فلس» فقال مالك في کتاب ابن 
المواز: إن شاء أن يأخذ الأم بجميع و ا وساف ا 


(1) ما يقابل عبارة (بكل الثمن أو) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (الأم» وقد) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (في "العتبية" و"الموازيّة") غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة لام( غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (له إلا أخذ الباقي منهما بجميع الثمن) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (م): (ترك). 

(7) قوله: (قال في "العتبية" ... ويحاص) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبن زيد: 10/ 66. 
(8) ما يقابل عبارة (من الثمن أن لو كانا) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) قوله: (فإن باع المشتري... يوم البيع) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3176. 
(10) ما يقابل عبارة (عوضًا من الثمن... بعضها عنده) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (الغرماء بما لم ... بعض فقهائنا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) قوله: (قال بعض فقهائنا... فيأخذه به) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 38. 
(13) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 53. 


ا BSE‏ 17/9 
الأم هي المشتراة بعينهاء والولد غلّة. 

قال اللخمي: لم يرد مالك بقوله: (إن(1 الولد غلة) أنه غلة حقيقة() ولو كان كالغلة 
لم يرده إذا كان قائمًا مع أمه. ولم يكن للبائع إذا باع الأم؛ لذن ن الغلة(6 في القيام والفوت 
سیوا واا لم يجعل عل ی ف ا كما لم" يكن عليه في أخل الشنجة اعات 
لهيتتهاء وإن كان ما أحَدَّه عنه إنما أخذه عن بعض المبيع. 

وقال ابن الجلاب: (له أخذ الباقي بحسابه( من الثمن)0©. 

[ فيمن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه , أو 
زیتا فصبه, ثم أفلس] 


(ومن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه قبل أن ينقده ثمنها ثم أفلس مبتاعها؛ 


فصاحب © الدنانير أحق بمقدارها من سائر غرمائه(00. 


ومن اشترى من رجل زیتا فصبه في جراره» ثم أفلس قبل أن ينقده ثمنه 4117 فالبائع أحق 
بمكيلة زيته من سائر غرمائه)(02. 


(1) كلمة (إن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (غلة حقيقة) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (الأم؛ لأنَّ الغلة) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز): (غلة). 

(5) كلمتا (كما لم) يقابلهما في (ز): (كما لو لم) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) ما يقابل كلمتا (إذا عادت) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (له أخذ الباقي بحسابه) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) من قوله: (واختلف إذا باع الولد) إلى قوله: (بحسابه من الثمن) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 3176. 

(9) ما يقابل عبارة (ثم أفلس مبتاعها؛ فصاحب) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (ز): (الغرماء). 

(11) ما يقابل كلمة (ثمنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) التفريع (الغرب): 2/ 251 و(العلمية): 2/ 262. 


18/9 إِنْا هين أبي رك 
ا 5 وا 0 + 1 5 
اختلف فيمن اشترى من رجل زیتا فصبّهِ في جراره» أو صرف من رجل !17 دنانير 
فخلطها في كيسه» ثم فلس المبتاع © فقال ابن وهب عن مالك: البائع أحق بمقدار زيته 
ووزن دنانیره» وهو كعين شيئه إذا كان قائمّاء وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع 


E 

وقال أشهب: أما العَرّض فهو أحق به وأما العين فهو أسوة الغرماء(°. 

قال الأبري: لأن عينَ الزيت والدنانير قائمة منى حلط الزيت بمثله والدنانير 
بمثلها؛ لأن منفعة [ز: 747/أ] ذلك كله قائمة واحدة» ولا فضل بين ذلك كله» فللبائع أن 
يأخذ بمقدار ما باعه من سلعته بما خلطه به؛ لأن عوضه بالخلط لم يتغير» وهو باق كعوضه 
قبل الخلط. 

وقال أصبغ: إلا أن يخلطه بغير نوعه» مثل © أن يصب زيت الفج ل على زيت 
الز بترن 10ء فيكون قد فات(12). 


(1) ما يقابل عبارة (اختلف فيمن... أو صرف من رجل) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) في (ز): (المشتري). 

(3) ما يقابل كلمتا (ووزن دنانيره) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مايقابل كلمة (وليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 248 وتہذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 16. 
(7) كلمة (قائمة) ساقطة من (م) وقد انفردت ہا (ز). 

(8) ما يقابل كلمة (إلا) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (مثل) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (م): (فجل). 

(11) (م): (زيتون). 

(12) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 57. 


2 2 ر ع« ع سحا ربا سج وام 4 
NEST:‏ و اك 
PASS‏ نع اي شيك زه 19/9 
ص ٠‏ م 5 رع 0 - ٠ه‏ 7 


[إذا مات المبتاع ولا وفاء في ماله , 
ثم وجد البائع سلعته عنده] 


(وإذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده ولا وفاء في ماله؛ فهو أسوة غرمائه» وليس له 
إلى السلعة سبيل)(1). 

وإنما قال ذلك؛ لقوله يك «وهو في الموت© أسوة الغرماء)) ففرّق بين الموت 
والفلس» ففي التفليس جَعَله أحق 40 لأن الغرماء يرجعون إلى ذمة» وفي الموت لا يرجعون 
إلى مال ولاذمة» فلم يكن أحق مني (© 

قال الأبهري: فن قيل: لما كان له أخذها إذا وجدها بعينها -مع وجود ذمته- كان له 
أن يأخذها مع عدمهاء كما أن المرتبن أَوْلى بالرهن في موت الراهن وفلسه! 

قيل له: ما(19) قلته غير لازم من قبل أن النبى ب إنما جعل بائع السلعة أَوْلَى 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 251 و(العلمية): 2/ 263. 

(2) ما يقابل كلمتا (في الموت) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) صحيح» رواه مالك في موطئه: 4/ 978) في باب ما جاء في إفلاس الغريم» من كتاب البيوع» برقم (576). 
وأبو داود: ارات ربا ا a‏ را اد جار وريم 
010 كلمن عن أ E‏ «أيّمَا 
رَجُل باع ماعا فس الذي ابتَاعَهُ نه ولم يتقيض الذي باه ِن تمي شَيئا. فوجده بعينه. هو احق به. 
ِن مات الذي ابتَاعَكُ قَصَاحبُ الماع فيه اسوه لاا 

(4) ما يقابل كلمة (أحق) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لقوله يَككِةِ: (وهو ... أحق منهم) بنحوه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 586 
و587. 

(6) ما يقابل كلمة (فإن) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (مع) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (م): (کان). 

(9) ما يقابل كلمتا (في موت) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (له ما) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (أُوْلَى بها إذا) غير قطعي القراءة في (م). 


20/9 اا هيماي رَدياخِى لحي مساق 
وَجَدَها بعينها(!) في موضع يرجع سائر الغرماء إلى شی( يقومون فيه بحقو ق٩‏ 
وھ اغا ر تالت ستو تيع 

فأمًا إذا تلف ماله وذمته؛ فليس يجوز أن ينظر لبعضهم دون بعض (5)؛ لأن صاحب 
السلعة إذا أخذها لم يكن للباقين شيء يرجعون إليه من مال أو ذمة» فكان في ذلك جمل 
عليهم» وقد قال تعالى: ووا قَومِينَ بالقشط) الآية [النساء: 135]. 

فأمّا المرتهن فقد صار أَوْلَى بالرهن لقبضه الرهن وحيازته؛ لأن الموت والفلس 
أحدثا له في الرهن حقًا(10لم يكن قبل ذلك117؛ ألا ترى أن الراهن لو(12 أراد أخخذ الرهن 
من يد المرتهن؛ لم يكن 137 له ذلك بغير إذنه؛ لأنّ حقه قد ثبت له بالرهن وقبّضه. ولم ينبت 
حق البائع 14 في السلعة التي باعها قبل(15) فلس المشتري أو موته» على أن السنة قد فرّّقت 


(1) قول الأمبري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 
6/ 158. 

(2) في (ز): (موضع). 

(3) في (م): (يتوقون). 

(4) ما يقابل كلمتا (فيه بحقوقهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (لبعضهم دون بعض) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (لم يكن) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (ذلك حملٌ عليهم» وقد قال) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) كلمتا (بالرهن لقبضه) يقابلهما في (ز): (برهنه يقتضي) وما اخترناه موافق لما في تحرير وتحبير 
الفاكهاني. 

(9) ما يقابل كلمة (وحيازته) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمة (حقًا) ساقطة من (ز)» وقد انفردت بها (م)» وجملة (له في الرهن حقا) يقابلها في (م): (له حم في 
الرهن) بتقديم وتأخير. 

0 قوله: (فأمًا المرتبن فقد ... يكن قبل ذلك) بنصه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 159. 

(12) ما يقابل عبارة (أنَّ الراهن لو) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (أخذ الرهن من يد المرتهن؛ لم يكن) مطموس في (م). 

(14) ما يقابل كلمتا (حق البائع) غير قطعي القراءة في (م). 

(15) ما يقابل عبارة (التي باعها قبل) غير قطعي القراءة في (م). 


انج ریا 21/9 
نامرت والفلين على ما دكن . 

فإن قيل: فقد رَوى ابن أبي ذئب عن أبي [م: 252/ أ] المعتمر عن عمرو بن خالد. 
قال: أتينا(© أبا هريرة في صاحب لنا مفلس» فقال: لأقضين بينكم بقضاء رسول الله يا امَنْ 
افلس أَوْمَاتَ فَوَجَدَ رَجُل ماع بين فَهُوَ احق و40 

قيل له: أبو المعتمر هذا رجل مجهول» وقد ضعَفه يحيى بن معي (© 

[فيما لوحكم بالسلعة بعد فلس المبتاع, 
ولم يقبضها البائع حتى مات المبتاع] 


(وإذا أفلس المبتاع فوجد البائع سلعته عنده فحكم له بأخذهاء فلم يقبضها حتى مات 
مبتاعها(6)؛ فله أخذها(7) بعد موته)(8. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لما كان له أن يأخذها قبل موته إذا لم يدفع إليه© الثمن» وكذلك 
له أخذها بعد موته إذا لم يدفع [ز: 747/ ب] إليه الثمن -وذلك بمنزلة الشفيع 199 إذا وجبت 


(1) انظر النص المحقق: 19/9. 

(2) ما يقابل عبارة (قيل: فقد روى ابن) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (ز): (أنبأنا». 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 287 في باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» من أبواب 
الإجارة» برقم (3523). 
والبزار في في مسنده: 15/ 269, برقم (8748)» وقال: وهذا الحديث أخطأ فيه أشعث بن سعيد» وهو لين 
الحديث؛ إذ رواه عن عمرو عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة والصواب ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار» عن هشام بن يحيى» عن أبي هريرة» عن النبي وَكِل. 

(5) ما يقابل كلمة (معين) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمة (مبتاعها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (فله أخذها) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 251 و(العلمية): 2/ 263. 

(9) كلمة (إليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) ما يقابل عبارة (وذلك بمنزلة الشفيع) غير قطعي القراءة في (م). 


مک 


22/9 اا همرن آي كجيي مسان 
له الشفعة- ثم مات المشتري قبل أخذه لها(1)؛ فله أن يأخذها بعد موته» كما كان له 
أن يأخذها قبل موته. 

قال الأمبري: ويحتمل أن تكون هذه المسألة. 

ووجُهها هو أن يكون بائع0© السلعة قد اختار أخذها بعد فلس المشتري» ثم 
يموت المشتري قبل قبض البائع لهاء فيكون له قبضها باختياره لها قبل موته(» 
والله أعلم. 


[في ضمان مال المفلس] 


(وإذا جمع الحاكم مال المفلس 67 ليبيعه لغرمائه فتلف قبل بيعه؛ فعلى المفلس 
ضمانه. ودين الغرماء ابت ٤‏ دمته. 
ولو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه. ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء لے( كان عليهم 


ضمانه» وقد برئ المفلس منه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ضمان الثمن من المفلس دون الغرماء. 

وقال عبد الملك: إذا كان ماله" ذهبًا أو ورتا وديئه كذلك فتلف ماله بعد نزعه وجمعه(01؛ 
فضمان الذهب ممن له عليه ذهب» وضمان الورق ممن له عليه ورق)(42. 


(1) كلمتا (أخذه لها) يقابلهما في (ز): (أخذها). 

(2) ما يقابل عبارة (كما كان له أن) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل كلمة (بائع) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (قبضها) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (لها قبل موته) مطموس في (م). 

(6) في (م): (مفلس). 

(7) ما يقابل كلمة (ليبيعه) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (ماله وقبض) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) كلمة (ماله) يقابلها في (م): (مال المفلس). 

(12) التفريع (الغرب): 2/ 251 و252 و(العلمية): 2/ 263. 


کیاد اف کی ناریا ا 

اختلف في مال المفلس إذا تلف قبل البيع فقال مالك: مصيبته من المفلس حتى يقبضه 
الغرماء"؛ وسواء كان عيئًا أوعرضًاء ولا شيء على الحاكم؛ لأنه أمين. 

وقال أيضًا: مصيبته إن كان غير عين2 من المفلس80©. 

فال الأببري: لأن مال الغريم إذا تلف بعد جمعه وقبل بيعه؛ فهو على ملك الغريم 
فتلفه منه؛ لأنَّ زيادته -إن زاد- له» وإن نقص فعليه» وكذلك تلفُّه منه؛ لان ملكه لم يزل 
بقبض الحاكم له كما يزول ملكه”6) ببيع الحاكم عليه : ويصير الثمن للغرماء؛ لان الثمن 
قد زال ملك الذي عليه الدَّين9) عن وصار للغرماء. 

وليس كذلك ماله إذا جمع ولم يبع؛ لأنَّ الغرماء إنما يستحقون أثمانه دون أعيانه 
ومصيبة العين من الغرماء؛ لأمهم يستحقون أعيانه. 

وقال عبد الملك: (إذا كان ماله ذهبا أو ورقا ودينه كذلك, فتلف ماله بعد جمعه ونزعه 
[منه ]11 ؛ فضمان الذهب ممن له عليه ذهب» وضمان الورق ممن له عليه ورق)(12. 

واختلف إذا باعه الحاكم وجَّمَّع ثمنه» ثم تلف قبل قبض الغرماء له» فقال مالك: 
التلف(13) من الخرماء؛ لأنه ملك لهي N‏ 


(1) كلمتا (يقبضه الغرماء) يقابلهما في (م): (يقبض للغرماء). 

(2) عبارة (إن كان غير عين) يقابلها في (م): (ما ليس بعين). 

(3) قوله: (اختلف في مال ... غير عين من المفلس) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 3168. 

(4) في (ز): (لأنه). 

(5) كلمة (ملكه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) ما يقابل كلمة (الدين) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (ز): (منه). 

(9) عبارة (أثمانه دون... لأنهم يستحقون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) كلمة (ماله) يقابلها في (م): (مال المفلس). 

(11) كلمة (منه) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من كافي ابن عبد البر. 

(12) قول عبد الملك بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 828. 

(13) ما يقابل عبارة (الغرماء له فقال مالك: التلف) غير قطعي القراءة في (م). 


24/9 ناهين أي رَدريا ىلصي مسان 
والحاكم قابض ۴ لهم» وقد( برئ المفلس منه(3. 

قال الأبيري: لأنَّ قبض الحاك م ثمن ماباعه من مال الذي عليه الدّين هو قبض 
للغرماء؛ لأن يده كأيديهم؛ لأنه إنما يبيع لهم» فكأنه باع ذلك بأمرهم فهو وكيله©»: فإذا 
تلف ثمن ذلك؛ فهو منهم؛ لاله باع لهم وقبض الثمن لهه77©. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ضمان الثمن من المفلس [ز: 748/ أ1 حتى يقبضه الغرماء؛ 
أن الغرماء إنما يضمنونه بالقبض دون البيء (©. 

وروى © عبد الملك عن مالك أنه قال: ضمان ما تلف من ذلك كله من الغرماء؛ 
مَنْ حَضّر منهم ومن غاب مَنْ عَم منهم ومن لم يعله(1!1: كان دّينه عرضًّاء أو عيناء أو 
حيو انَّ(02. 

[الصانع يستأجر لصناعة سلعة , 
ثم يفلس رب السلعة] 


(ومن استؤجر على (13) صنعةٍ في سلعةٍ فصنعهاء ثم أفلس رب السلعة؛ فالصانع أحق 
بالسلعة [م: 252/ ب] حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته)(44. 


(1) في (ز): (يقبض). 

(2) ما يقابل كلمة (وقد) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (واختلف إذا باعه... منه) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 169. 

(4) ما يقابل عبارة (لأنَّ قبض الحاكم) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (يده كأيديهم؛ لأنه إنما يبيع لهم» فكأنه باع) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) في (م): (وتوكيلهم). 

(7) ما يقابل عبارة (وقبض الثمن لهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) قوله: (وقال محمد بن عبد الحكم... البيع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 170. 

(9) مايقابل عبارة (لأن الغرماء إنما يضمنونه بالقبض دون البيع وروى) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل كلمة (كله) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (منهم ومن غاب» من علم منهم ومن لم يعلم) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) قوله: (وروى عبد الملك عن... حيواتا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3168. 
(13) ما يقابل عبارة (ومن استؤجر على) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) التفريع (الغرب): 2/ 252 و(العلمية): 2/ 263 و264. 


9 


12 أي را A CE‏ ا 7< 
اا لیاف ی ا ری 25/9 

اعلم أن من استؤجر على صنعة في سلعة يعملها من الخياطة والقصارة والصبغ 
وشبه 17 ذلك ثم فلس ربها؛ فلا يخلو الصانع أن يكون عمل ذلك أو لم يعمله؛ فإن لم يكن 
عمله؛ كان بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يعمل» ويكون أسوة الغرماء» وليس له أن يعمل 
للكوّة شويكا ا نمس (2), 

فإن عمل» فلا يخلو ما أن يكون سلّم ذلك لربه أو لم يسلمه: فإن كان لم يسلم 
السلعة؛ كان أحق بها في الموت والفلس؛ لآنه كالرهن» وإن كان سلم السلعة0© لريها 
وخرجت من يده؛ فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس60. 

[فيمن اكترى أرضاء ثم فلس أومات 
قبل أن ينقد الأجرة] 


0 5 8 5 ۶ .اع 1 3 5 ,و اق »ع ىه ع ا 
(ومن اكترى أرضًا فزرعها. ثم مات أو فلس قبل أن ينقد أجرتها؛ فرب الأرض أحق 
بالزرع الذي فيها حتى يستوفي أجرته)(65. 


لأن ذلك كالره”٠‏ 60 
قال الأبهري: لأنّه بمنزلة من وجَد عينَ ماله عند المفلس 1 فهو أحق به؛ لأن الزرع 
إنما : 3 ىللا عن ا فهو كأنه سبب حدوته» a‏ ااا اا UR EARLS SL O‏ 


ما يقابل عبارة (فلس ربها وموته) غير قطعي القراءة في (م). 

(1) في (ز): (وغير). 

(2) قوله: (فإن لم يكن عمله... بصنعته) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3181. 
(3) كلمة (إما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) ما يقابل كلمة (يسلمه) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (سلم السلعة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قوله: (فإن عمل» فلا ... والفلس) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 337. 
(7) ما يقابل عبارة (اكترى أرضًا فزرعها) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 252 و(العلمية): 2/ 264. 

(9) قوله: (لأن ذلك كالرهن) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 337. 
(10) ما يقابل عبارة (ماله عند المفلس) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (ز): (نبتت). 


26/9 ناهين اي ایالج مساق 


فأشبه ذلك من وجد عين ماله عند المفلس؛ فهو أحق به. 
أسلمها دون الموت؛ لأن الأرض” ليست في يده فأشبه بائع السلعة(6 إذا .وقال 


[في الذي يستأجر دارا سنة ولم ينقد أجرتها حتى 
فلس أومات بعد أن سكن بعض السنة] 


(ومن استأجر دارًا سنةً ولم ينقد أجرتها فسكنها بعص السّنةء ثم فلس أو مات؛ فربٌ 
الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة؛ ويحاص غرماءه بأجرة ما مضى)(5. 

اعلم أن من استأجر دارًا سنة ولم ينقد أجرتهاء فسكنها بعض السّنة ثم أفلس أو مات؛ 
فربٌ الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة. 

قال الا رى لآن ذلك عين مال قله أذ ذلك كما أن له اعد سلحتهمن 


ااا فووا 815 لحرو فق رمه ون اح معام ا 
الكراءء وَترّك للمفلس © سكن باقي السَّنةء كما يكون له ذلك في الفلس إذا وجد 
بعض سلعته؛ إلا أن يدفع إليه الغرماء حصة ما بقي من مدة الإجارة بالتقويم» فذلك 


E EE POE 107 لهم وايتفا ضف‎ 


(1) ما يقابل عبارة (من وجد عين ماله) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (ز): (الزرع). 

(3) ما يقابل عبارة (فأشبه بائع السلعة) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قوله: (وقال ابن القاسم وأشهب... بائع السلعة إذا أسلمها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 45 و46. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 253 و(العلمية): 2/ 264. 

(6) عبارة (عين ماله فله أخذ ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) ما يقابل كلمة (أسوة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (م): (المفلس). 


کک ااا سی ی رل 27/9 


هو بما(1) مضى من مدة الإجارة؛ لأن تلك الأجرة عادت دَيْنًا في ذمة المكتري. [ز: 


748/ ب] 


(ومن استؤجر على رعي غنم أو حفظ متاع ثم أفلس مستأجره؛ فالأجير أسوة 
الغرماء» ولا سبيل له إلى الغنم والمتاع الذي استؤجر على حفظه ورعايته)(©. 
وإنما قال ذلك؛ لأن 66 هذا الأجير ليس لعمله تأثير يحصلء فيكون أحق به» ومن 
لاايكون لعمله7) تأثير؛ فهو بمنزلة من لم يجد سلعته عند مفلس» فهو أسوة 
الغرماء. 
وأمامن | ستؤ جر( على أن يزرع» أو يسقي» أو يؤبر» أو ما أشبه ذلك مما له تأثير؛ فهو 
بمنزلة(10) من وجد سلعته عند مفلس؛ فهو أحق اني الفلس» وهو في الموت ج(1!؟ أسيوة 


لمر 
قال الأببري: لأن الأجير على أن يزرع أو يسقي بمنزلة بائع السلعة إذا وجدها عند 
المفلس؛ فهو أحق بباء وكذلك هذا" الأجير؛ لأن الزرع والنخل إنما زاد أو وَجِدَ بعمله. 


(1) في (م): (إذا). 
(2) في (ز): (الإجارة). 
(3) ما يقابل كلمة (رعي) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل كلمتا (له إلى) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) كلمة (ورعايته) ساقطة من طبعة دار الغرب. 
التفريع (الغرب): 2/ 253 و(العلمية): 2/ 265. 
(6) ما يقابل كلمتا (ذلك؛ لأنَّ) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) كلمتا (يكون لعمله) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 
(8) ما يقابل كلمتا (سلعته عند) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (وأما من استؤجر) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (ذلك مما له تأثير» فهو بمنزلة) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) عبارة (أحق بها في الفلس» وهو في الموت) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(12) ما يقابل عبارة (إذا وجدها عند ... وكذلك هذا) غير قطعي القراءة في (م). 


26/9 ارا ھن أبي ردن ىلتبي نمسا 


فكان أُوْلَى به(1)؛ لوجود عَين ماله» ولا يكون أُوْلَى في الموت كما لا يكون بائع السلعة أَوْلَى 
مها إذا مات المشتري. 


[صداق المرأة إذا فلس زوجها ولم تقبضه ] 


(وللمرأة [م: 1/253] أن تحاص( غرماء زوجها إذا فلس بصداقها في حياته. ولا 


تحاصصهم بصداقها بعد وفاته» قاله0© ابن القاسم. 
وقال غيره: تحاصصهم بصداقها في فلسه وموته)(. 

اختلف في الزوجة هل تحاص بصداقها غرماء زوجها في الفلس والموتء أو في 
الفلس دون الموت؟ 

فقال ابن القاسم -فيما حكى عنه ابن الجلّاب-: (إنها تحاصصهم به في الفلس دون 
الموت). وقال غيره: تحاصصهم في الفلس والموت. 

وقيل: لا تحاصصهم به بحال؛ لأنها ليست بمعاوضة حقيقة. 


[ إفرارالمفلس بدين بعد فلسه ] 


(وإذا أقرٌ المفلس بد ن بعد فلسه؛ لم يقبل ذلك على غرمائه ووجب ما أقرّ به ني ظ 


ذمته» فإن أفاد مالا غير ما في يده؛ قضى من ذلك المال ما أقرٌ به)(10). 


(1) ما يقابل عبارة (فكان أَوْلَى به) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (م): (تحاصص). 

(3) ما يقابل عبارة (بصداقها بعد وفاته» قاله) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 253 و(العلمية): 2/ 265. 

(5) عبارة (هل تحاص بصداقها) يقابلها في (ز): (أتحاص). 

(6) في (ز): (غيرهم). 

(7) قوله: (اختلف في الزوجة ... بمعاوضة حقيقة) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 832. 
(8) كلمة (بدين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) ما يقابل عبارة (لم يقبل ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 254 و(العلمية): 2/ 266. 


INSEE a NEE AEST 
29/9 ادا اف ی ت ا‎ 
: داو لی“ حلو‎ : 3 

اعلم أن المفلس إذا أقرّ بدين» فلا يخلو 

إِمّا أن يقر به" وهو قائم الوجه لم يقم عليه غرماؤه إلى الآن(© ولا فلسوه» فإن كان 
كذلك؛ فإقراره جائرٌ لازم» وكذلك لو أقرٌ بدين وقت القياه!6© عليه فإنه يصح إقراره ويلزم 
ويدخل ذلك المقر له مع الغرماء. 

فإن أقر بعد التفليس بدين؛ فلا يقبل إقراره؛ كان الإقرار لمن يتهم في حقه أو لا يتهم» ولا 
يدخل مع الغرماء» ويكون20 الغرماء أحق بما في يد الغريم من الذي أقرّ له بدين7». 

قال الأمبري: لأنه يتهه 277 على إخراج المال عن الذين فلسوه إلى غيرهم؛ من أجل ما 
فلسوه وقاموا عليه» فلا يُقبل إقراره في المال الذي في يده وتلزه80) ذمته إقراره. 

قال الأبري: ولآن المال الذي حجر عليه فيه قد وجب فيه حق لمن حجر عليه من 
أجله» فليس له أن يخرجه(© عنهم بما يحدث من الإقرار. 

[ز: 1/749] فإن أفاد مالا غير ما في يديه؛ دخل فيه المقر له ومن بقى له من الأولين 
شىء؛ لان التهمة إنما كانت في المال الأول دون الثان(10. 


قال الأبهري: وليس أحدهم أحق بأخذ ماله من الآخر؛ إذ حقوقهم كلهم واحدة لا 


ما يقابل عبارة (المال ما أقر به) غير قطعي القراءة في (م). 

(1) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل كلمة (الآن) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (فإن كان كذلك... بدين وقت القيام) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (المقر له مع) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (الغرماء ويكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) من قوله: (اعلم أن المفلس) إلى قوله: (من الذي أقرّ له بدين) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
4 4. 

(7) في (ز): (متهمٌ). 

(8) ما يقابل عبارة (في المال الذي في يده» وتلزم) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (من أجله. فليس له أن يخرجه) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قوله: (فإن أفاد مالا... دون الثاني) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 14. 


30/9 اا هيم نأي كيا ىجي ألمسان 
ابيع المفلس والمديان وشرائهما 


وهبتهما وعتفهما وصدقتهما ] 


(وبيع المفلس وابتياعه جائرٌ على غرمائه إذا لم يحاب في بيعه وشراته. ولا تجوز هبته 
ولا عتقه ولا صدقته؛ إلا بإذن غرمائه. 
وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في هبته وعتقه وصدقته. وني رهن المفلس 


روايتان: 
إحداهما جوازه. والأخرى منعه. 
وليس له بعد التفليس أن يقضى بعض غرمائه دون بعض. وله ذلك قبل فلسه)17). 
اعلم أن أفعال المفلس على ثلاثة أوجه: 
جائزة» وممنوعة» ومختلف فيهاء فأما بيعه وشراؤه وهبته للشواب ونكاحه وما أشبه 
ذلك مما خرج عن( وجه المعاوضة؛ فجائز قبل الفلس وبعده. 
وأما هبته وصدقته وعتقه؛ فممنوع وكذلك تدبيره؛ لأن ذلك کله معروف. والدَّين مبداً 
على معروفه60©. 
وأما المختلف فيه فالكتابة والرهن» وما يقضي لبعض غرمائه(© دون بعض (6. 
أما الكتابة» فاختلف فيها فقيل: هي من ناحية العتق فترد» وقيل: هي من ناحية البيع 
و فتمضي . 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 254 و(العلمية): 2/ 267. 
(2) في (ز): (على) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(3) ما يقابل عبارة (والدّين مبدّأ على معروفه) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) كلمتا (فالكتابة والرهن) يقابلهما في (م): (فالرهن والكتابة) بتقديم وتأخير. 
(5) ما يقابل عبارة (يقضى لبعض غرمائه) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) كلمة (بعض) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) ما يقابل عبارة (فاختلف فيها) غير قطعي القراءة في (م). 


vo 


کا اا لیا یاف ری ع ری 31/9 

وأما الرهن وقضاء الديون لبعض (21 غرمائه دون بعض. فأجاز ذلك مرة مالم 
يعلم)» ومنعه مرة ورده» وجَعّرل للغرماء أن يدخلوا على القابض والمرتهن 
يخا 

قال الأمري: فوجه قوله: (إنه لا يجوز رهنه) فلأن حقٌّ الغرماء قد وجب في ذمته 
ود 31 بماله؛ فليس له أن بّرج ذلك عنهم إلى غيرهم» ولا إلى بعضهم دون بعض إلا 
بإذنهم له في ذلك0©. 

ووجه قوله: (إن له أن يرهن ما لم يفلس)» فلأن بيع مَن عليه دين وشراءه لما 
كان جائرٌاء وكذلك تصرفه في المال على وجه المعاوضة والصلاح 280 فكذلك [م: 
3/ ب] يجوز رهنه وارتهانه. 

وأما قضاؤه لبعض غرمائه دون بعض فجائز مالم يحجّر عليه9©. 

قال الأميري: لان من كان عليه الدين يجوز له التصرف في ماله بالبيم 10 والشراءء 
وكذلك يجوز له أن يقضي ويقتضي؛ لأنه على أصل الإطلاق حتى يحجر عليه وقبل ذلك. 
فله أن يتصرف فيما لا يتلف ماله. 


(1) ما يقابل عبارة (الرهن وقضاء الديون لبعض) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) عبارة (ما لم يعلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(3) ما يقابل عبارة (يدخلوا على القابض والمرتهن فيحاصوه) غير قطعي القراءة في (م). 
من قوله: : (اعلم أن أفعال المفلس) إلى قوله: (القابض والمرتهن فيحاصوه) بنحوه في التبصرة » للخمي 
(بتحقيقنا): 6/ 3153), وما بعدها. 
(4) ما يقابل عبارة (إنه لا يجوز ... بماله؛ فليس) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل كلمة (ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) ما يقابل عبارة (بيع مَن عليه) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل كلمتا (لما كان) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) عبارة (المعاوضة والصلاح) يقابلهما في (م): (الصلاح والمعاوضة) بتقديم وتأخير. 
(9) قوله: (وأما قضاؤه...فجائز ما لم يحجّر عليه) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 5. 
(10) عبارة (في ماله بالبيع) يقابلها في (م): (في البيع). 


32/9 إا هین إبي رکا تخ لحي سان 


[فيمن أعتق عبده على مال »ثم أفلس العبد قبل 
الآداء | 


(ومن أعتق عبده على مالٍء ثم أفلس العبد قبل أدائه؛ لم يحاص السيد بدينه 
غرماءه)(2. 


وإنما قال ذلك؛ لاله ليس بدين محقق إذا كان سيده e‏ غه شیر ع 
وإذالم يكن دتا محققا؛ لم يقء 5 التحاصّص به مع الديون المحققة. 


[ فيمن استقرض مالین من رجلين؛ لإحياء زرعه 


فافس] 


(ومن زرع [ز: 749/ ب] زرعًا فأصابته جائحة فاستقرض من رجلٍ © مالا فأنفقه عليه 
فلم يكفه. فاستقرض من ر رم آخر مالا فأنفقه عليه ثم أل (8» فالثاني أحقّ بالزرع 
من الأول ثم الأول أحق بما بقي من سائر غرماء المفلس)400). 


¢ ص ع م ص 
اعلم أن من" زرع زرعًا2!) فأصابته جائحة» فاستقرض(13) من رجل مالا 


(1) في (م): (یحاصص). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 254 و(العلمية): 2/ 268. 

(3) ما يقابل كلمة (لأنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (يكن ديتا) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (لم يقع) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (فاستقرض من رجل) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) كلمة (رجل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمتا (ثم أفلس) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (م). 

(9) ما يقابل كلمة (الأول) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 254 و255 و(العلمية): 2/ 268. 

(11) ما يقابل عبارة (اعلم أنَّ من) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) كلمة (زرعا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(13) ما يقابل كلمتا (جائحة» فاستقرض) غير قطعي القراءة في (م). 


راا اا ی ب ریا 33/9 
فأنفقه عليه» فلم يكفوٍ» ثم استقرض من آخر مالاء فأنفقه عليه ثم أفلس؛ فالثاني 
أحق بالزرع من( الأول؛ لأنَّ بماله وقع إحياء الزرع» فإن فضل عنه شيء؛ كان 
للأول60. 

قال الأميري: لأنّ صاحب الدّين الآخر هو أقوى سببًا؛ لأن حياة الزرع بماله كانت» 
ولولا0© دينه الذي أنفق على الزرع لتلف الزرع» فكان بمنزلة من وجد سلعته عند 
مفلس أنه أحق بها من غيره الذي لم يجد عَين سلعته» ثم يكون بعده الذي يليه في 
النفقة» ثم الذي يليه على © هذا الترتيب؛ أن كل من تأخر دينه الذي حيا به الزرع أقوى 

وكذلك الأجراء هم بهذ المنزلة يتقدّم الأجير على الذي تقدمه؛ لأنَّ بعمله نبت الزرع 
وحياء فهو بمنزلة من وجد عين ماله أنه أولى به من غيره» ثم الذي يلي هذا على الترتيب 
المتقده. 


[فیمن استدان فأفلس, فانتزع غرماؤه ماله ثم 


أفلس مرة أخرى] 


(ومن أفلس فانترّع غرماؤه ماله ثم داين آخرين ثم أفلس مرة أخرى؛ فالغرماء الآخرون 
500 6 0 الى 6ل ان ٤‏ 
أحق بماله من الآولين حتى يستوفوا حقوقهم» فإن فضل فضل؛ فهو للاولين. 


(1) كلمتا (ثم استقرض) يقابلهما في (ز): (فاستقرض). 

(2) ما يقابل كلمتا (بالزرع من) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (اعلم أن من زرع ... شيءٌ كان للأول) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 831. 
(4) ما يقابل كلمتا (كانت» ولولا) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (أحق بها من) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمة (على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) عبارة (يلي هذا على الترتيب المتقدم) يقابلها في (م): (يليه على هذا الترتيب). 


34/9 اا هين أي رك تخ لتحي ألتَمسَانَ 
وهذا(!) فيما حصل في يده من معاملة الآخرين. فَأَمّاما ملكه بميراث أو هبة أو أرش 
جناية أو وصية؛ فإن الأولين© والآخرين فيه أسوة واحدة)0©. 

اعلم أن من فلس فانتزع غرماؤه ماله ثم داين آخرين» ثم فلس مرة أخرى؛ فالغرماء 
الآخرون أحق بماله من الغرماء الأولين حتى يستوفوا حقوقهم؛ لأنه مال لهم» فإن فضل 
بعد ذلك فضلٌ؛ كان لغرمائه© الأولين. 

وأماماملكه بميراث أو صصدقة أوهبة أو أرش جناية0© أو وصية؛ فإن الغرماء 
الأولين والآخرين فيه سواء يدخلون كلهه”». 

قال الأمبري: لأن ما يحدث له من فائدة ميراث أو عقل جرح فخ رماؤه00 فيه سواء؛ 
لأن أحدهم ليس أولى من الآخر 49 وليس هذا بمنزلة مايداينه قومٌ بعد قوم أن الآخرين 
أولى من الأولين؛ لأن هؤلاء أحق بالمال(11) الذي في يده؛ إذ هو عين مالهم أو بدله» وليس 
كذلك ما كان من فائدة ميراث(412 أو عقل جر -(13). 


(1) ما يقابل عبارة (فهو للأولين وهذا) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) ما يقابل عبارة (أو وصية؛ فإن الأولين) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) كلمة (واحدة) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
التفريع (الغرب): 2/ 255 و(العلمية): 2/ 269. 
(4) ما يقابل كلمة (لغرمائه) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) عبارة (أو هبة» أو أرش جناية) يقابلها في (م): (أو أرش جناية أو هبة) بتقديم وتأخير. 
(6) ما يقابل عبارة (أو وصية؛ فإن الغرماء الأولين) مطموس في (م). 
(7) كلمة (كلهم) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
من قوله: (اعلم أن من فلس) إلى قوله: (سواء يدخلون كلهم) بنحوه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
4/ 4 والمدونة (صادر/ السعادة): 5/ 232. 
(8) في (ز): (جراح). 
(9) ما يقابل كلمة (فغرماؤه) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (أَوْلَى من الآخر) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) ما يقابل عبارة (هؤلاء أحق بالمال) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل كلمتا (فائدة ميراث) غير قطعي القراءة في (م). 
(13) في (ز): (جراح). 


ی ادا لاف ری ق ریا 35/9 

فإن لم يردالغرماء الآخرون تفليسه» وقال الذين فلسوه أولا: إن في يده فضلد 
نأخذه؛ كَشَففَ السلطان عن [ز: 750/ ] ذلك(2) فإن وجد فصلا آخر في يديه بمقدار 
ما يوني الآخرين» وقضى بالفضل للأولين» فهذا إذا كان المال الثاني حصل له 
E‏ 

فإن حصل له بهبة أو ميراث أو صدقة:؛ فإن لم يكن عامل أحدًا بعد التفليس الأول؛ 
أخذه [م: 1/254 الذين فلّسوه أو لا على الحصص المتقدمة إن لم يكن فيه وفاء فإن كان عامل 
آخرين وفلّسوه؛ اقتسم تلك الفائدة الأولون والآخرون بقدر الباقي له<. 


(وإذا اتجر العبد بغير إذن سيده؛ فللسيد أن يُسقِط الدّين عنه. فإن لم يسقط الدّين عنه 
حتى عتق؛ کان للغرماء أن يتبعوه به)0©. 

وإتماكان لل أ فط الد غك لان بقاء الذين فى دة الد ف عل سيدة» 
وليس للعبيد أن يعيب ملك سيده. 

قال الأمبري: لأن ذلك ضررًا على سيده(11)؛ فله أن يزيل الضرر (12) عنه بإبطال ذلك 


(1) في (م): (يديه). 

(2) ما يقابل عبارة (كشف السلطان عن ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) كلمتا (فضلا آخر) يقابلهما في (ز): (مقدارًا). 

(4) في (ز): (الأجرة). 

(5) ما يقابل كلمتا (المال الثاني) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمة (التفليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (فإن لم يرد الغرماء الآخرون تفليسه ... الباقي لهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6 3160. 

(8) جملة (بابٌ في المأذون ... العبد والمكاتبين) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 255 و(العلمية): 2/ 269. 

(10) ما يقابل كلمة (تعيبه) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) جملة (وليس للعبيد أن يعيب ... على سيده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(12) ما يقابل عبارة (أن يزيل الضرر) غير قطعي القراءة في (م). 


36/9 إا هین أي رَديَا ىا جي ي امسا 
من دمة عبده» ولأن من داينه مع علمه(1) أنه 0 عرض ماله للاإتالاف› فان لم ي قط4( 
عنه حتى عتق؛ كان للغرماء أن يتبعوه به؛ لأن حى السيد قد سقط عنه(6 با لعتق. 

لا وه وني وشية الان اال ال اا ر و لان 
السفيه إنما مُنع من أجل نفسه» فلا يلزمه0© ما استدان بوجه؛ لأن مَن دايته قد أتلف مال( 
والعبد لم يُمتع من أجل نفسه وقلة تمييزه» وإنما مُنع من أجل سيده» فإذا زال حق السيد؛ 
كان الدَّين ثابنًا عليه7©. 


(وإذا اتجر لعب بإذن سيده ثم فلس؛ فدينه في ماله [وذمته](» وغرماؤه أحق بماله من 


سیده» ولا سبيل لهم على رقبته ولا على سيده؛ إلا أن يضمن السيد(© الدّين عنهى فيلزمه 
غرمه بضمانه)(10. 


لأنّ الغرماء داينوه على أن يكون المال في ذمته وماله الذي في يديه؛ لأنَّ السيد لما أَدِنَ له في 


(1) كلمتا (مع علمه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل عبارة (ماله للإتلاف» فإن لم يسقطه) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) كلمة (عنه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) ما يقابل كلمة (اتجر) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (نفسه؛ فلا يلزمه) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (بوجه؛ لأن مَن دايته قد أتلف ماله) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [166/ أ]. 
(8) كلمة (وذمته) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(9) ما يقابل كلمة (السيد) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 255 و(العلمية): 2/ 269. 

(11) ما يقابل عبارة (اعلم أن العبد إذا اتجر) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) كلمة (فدينه) يقابلها في (م): (فإن دينه). 

(13) عبارة (الذي في يديه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


اا ایا یاف ی نھ ارلا 37/9 


التجار 005 كان ذلك مه رصا يعاق الاين ماله ولي للببيد اران ماله. 

RR o O OE 
وْلَى برقبة العبد؛ لان رقبته ملك للسيدء ولا حقٌّ لغرماء العبد فيها.‎ 

وجعل أبو حنيفة لغرماء العبد بيعه. 

ودليلنا أن لين الحاصل عن مراضاة السيد لا يتعلق بالرقبة وإنما يتعلّق بالمال أو 
بالذمة كالحرٌ إذا(© دايّنَ ثم فلس؛ فإن رقبته لا تباع ولا تؤاجر؛ لآن القوساء ا تة 
على لا عل ااه ورت ابت ان 

وإنما قلنا: (لاسبيل لهم على السيد)؛ لأن اسي إنما أذن له في التجارة بالمال المدفوع إليه 
دون [ز: 750/ ب] غيره؛ إلا أن يضمن السيد عنه فيلز مه الصمان؛ لأنه ألزمه نفسه(5) 


(وإن داينه السيد؛ فهو أسوة غرمائه6, وإذا أقرّ العبد المفلس لسيده أو لغيره بدين؛ لم 
يقبل إقراره على غرمائه)). 

اعلم 93 من بايع عرده(8) ا دة كبر اة أو أسلفه؛ فإن اليد يضرب 
للم ا 


(1) ما يقابل عبارة (على أن يكون ... في التجارة) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (غرماء العبدٍ أَوْلَى بمال) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) عبارة (أو بالذمة كالحر إذا) يقابلها في (ز): (وإذا) وما اخترناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(4) في (ز) و(م): (الغريم)» وما اخترناه موافق لما في معونة عبد الوهاب . 

(5) عبارة (لأنه ألزمه نفسه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
من قوله: (اعلم أن العبد إذا) إلى قوله: (الضَّمان؛ لأنه ألزمه نفسه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
02 و172. 

(6) في (م): (الغرماء). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 255 و(العلمية): 2/ 269. 

(8) ما يقابل عبارة (اعلم أن من بايع عبده) غير قطعي القراءة في (م). 


38/9 اا ھی بن إبي رای ال 

قال الامرئ: زو لاافرق و ا0 و 
سيده سلعته بعينها؛ كان أحق بها إلا أن يدفع له الغرماءٌ ثمنها(© فذلك له 4. 

وإن اشترى من سيده سلعة بثمن كثير مما يعلم أنه توليج؛ فالغرماء أحق بمافي يد 
العبد(6©, 

قال يحيى بن عمر: ويضرب السيد معهم بقيمة السلعة فقط وتسقط المحابا(6. 


وأما قوله: (وإذا أقرّ العبد المفلس لسيده أو لغيره بمال؛ لم يُقبل إقراره على غرمائه) 
فاعلم أن إقرار السيد المأذون له في التجارة77 جائز بثلاثة شروط» وهي: 


أن يقر لمن لا يتهم عليه» وقبل أن يحجر 2 عليه سيده» وقبل أن يقوم عليه غرماؤه. 


فإذا كان كذلك؛ جاز إقراره في الصحّة والمرض) فإن أقرَّ لمن يته عليه؛ لم يجز 


إقراره(11), 


والتهمة في إقراره على وجهين: 
فإن كان لا دين [م: 254/ ب] عليه؛ روعيت التهمة فيمن كان من جهته؛ كالوالد والولد 


„ )12( 


والأخ والصديق والزوجة» ومن أشبههم ممن" يتهم أن يفر (13) من سيده إليه. 


(1) كلمة (لآنه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) ما يقابل عبارة (وبين الغرماء في ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (الغرماءٌ ثمنها) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (توليج؛ فالغرماء أحق بما في يد العبد) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (وإن اشترى من سيده سلعة ... يد العبد) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 16. 
(6) قول يحيى بن عمر بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 68. 

(7) ما يقابل عبارة (فاعلم أن إقرار السيد المأذون له في التجارة) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل كلمتا (أن يحجر) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (والمرض) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمتا (لمن يتهم) يقابلهما في (ز) و(م): (لمن لا يتهم) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(11) كلمتا (يجز إقراره) يقابلهما في (ز): (يتهم) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(12) في (ز): (لمن). 

(13) ما يقابل كلمتا (أن يفر) غير قطعي القراءة في (م). 


کی ادا اف ری ھا ری 39/9 

وإن كان عليه دين وتبيّن(1) فلسه؛ رُوعيت التهمة ممن كان [من ناحيته -حسب ما 
تقدّم- وفيمن كان من ناحية سيده](2: فلا يصح إقراره لسيده» ولا لمن هو من سبب سيده؛ 
كالاب والابن والأخ؛ لاله يتهم أن يقر عن غرمائه؛ إلا أن يكون للمقر له لطم أنه كان 
يعامله؛ فيجوز إقراره لسيده ما لم یت بما لا يشبه أن يعامله بمثله(6. 

قال الأمبري: وإن كان العبد المأذون له متهمًا لمن أقر له" بمودة أو صداقة؛ لم يؤخذ 
بقوله0©؛ وكذلك الأحرار إذا اتهموا في إقرارهم كما إذا ابموا في شهاداتهم لا تقبل؛ ألاترى 
أن شهاد 0 الابن لأبيه» وشهادة الأب لاينه(210, والعدو على عدوه غير مقبولة؛ للتهمة في 
ذلك مع جواز أن يكونوا"" قد شهدوا بالحق» وكذلك لا ينبغي إقرار من يته في 
إقراره مع جواز أن يكون صادقاء وإن كان غير متهم قبل إقراره. 

وإنما يعلم أنه متهم أو غير متهم؛ لما" يعرفه الناس من أحوالهم» ومودة بعضهم 


(1) في (ز): (وبين). 

(2) عبارة (من ناحيته -حسب ... ناحية سيده) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) في (ز): (على). 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) عبارة (ما لم يأت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) من قوله: (إقرار السيد المأذون) إلى قوله: (يشبه أن يعامله بمثله) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
6 3248 و 3249. | 

(7) في (ز): (به). 

(8) ما يقابل عبارة (يؤخذ بقوله) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (ألا ترى أن شهادة) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) عبارة (الابن لأبيه» وشهادة الأب لابنه) يقابلها في (م): (الأب لابنه وشهادة الابن لأبيه) بتقديم 
وتاخ 

(11) في (م): (يكون). 

(12) كلمتا (من يتهم) يقابلهما في.(م): (متهم). 

(13) ما يقابل عبارة (إقراره مع جواز أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) في (م): (بما). 


- 


40/9 اا هين اي رد ىجي اسان 
لبعض» وانحراف بعضهم" عن بعض يجتهد في ذلك من ينزل به الأمر( 

واختلف إذا أقرّ -بعد أن حجر عليه سيده-بدّين لأجنبي» فأجاز ذلك ابن القاسم. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: لا 58 زإقراره0©. 

قال اللخمي: والأول أحسّن؛ [ز: 1/751] لأن السيد قد مكنه من البيع والشراء» والعادة 
من الناس أنهم لا يشهدون على مثل هذاء فلو رد إقراره؛ ذهبت أموال الناس» وإقراره إذا قام 
الغرماء بفلسه كإقرار الحرٌ؛ فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح فيه إقرار العبده 
والموضع الذي يسقط فيه إقرار الحر يسقط فيه إقرار العبد. 


4 0 5 5 8 و 
(ويُحجر على الأصاغر حتى يبلغوا ويؤنس رشدهم ويحجر على السفهاء 


الأكابر »وهم المبذر ون لأمو الهم)©. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَبِلُوا لی حى إا بَلمُوا لياح ِن ءاسم يهم مدا فَادَقعُوَا 

لهم نوكب الآية [النساء: 6]» ولان الصغير لا يعرف حفظ ماله» ولاايحسن التصريف فكان 
كارن فز خي الخ وله 

والأصل في السفيه الكبير قوله تبارك وتعالى : #قإن كان الى عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيها أُوَ صَعِيفًا أَوَ 


6 


يسْتَطِيِعْ أن يُمِلَ هوَ يملل وليه بالّعَدَلٍِ» الآية [البقرة: 282]. 


(1) ما يقابل كلمتا (وانحراف بعضهم) غير قطعي القراءة في (م). 

. )2( 

(3) ما يقابل كلمة (فأجاز) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (كتاب ابن المواز) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (وقال ابن القاسم في كتاب ... يجوز إقراره) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 9/ 333. 

(6) ما يقابل عبارة (إذا قام الغرماء بفلسه) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) من قوله: (واختلف إذا أقر بعد) إلى قوله: (يسقط فيه إقرار العبد) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
6/ 3248 و3249. ١‏ 

(8) كلمتا (ويحجر على) يقابلهما في (م): (وعلى). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 256 و(العلمية): 2/ 270. 


ااا ن ر 41/9 

OT FITTEST 
.01( في البيوع: «إذا بَايَمْتَ» فَقل: ل لكي‎ 

وقال ابن شعبان: يُضرب على يده0©. 

فإذا ثبت أنه يحجر على هؤلاء» وزال0© الوجه الذي كان الحجر لأجله؛ زال الحجر. 
فيزول عن اليتيم بالبلوغ والرشد» وعن المجنون بنفس © إفاقته إذا كان الجنون طارتًا بعد 
البلوغ؛ لأنه كان على رشدء وإن كان الجنون قبل البلوغ؛ لم يُدفع إليه [ماله](6 إلا بعد ثبات 
الرشد» وإن كان ممن لا يُخدع في ماله؛ ذُفع إليه إذا علم منه التدرّب على البيع والشراء 
وعرف الوجوه الذي يؤتى عليه منها. 

والحجر إلى الآباء والسلطان والسيد» وهو إلى الآباء في صغار بنيه في الحياة» 
وعند الوفاة يقيم لهم وصيًاء وني الإناث إن كن كبارًا مالم يتزوجن ويدخل بهن 
أزواجهنً» والسلطان في الصغار عند عدم الأب أو وصيّه. وني الكبار مع وجود الأب" إذا 
حدث [م: 255/ أ] بعد البلوغ ما يوجب الحجرء فإن ذلك إلى السلطان دون الأب؛ ليوقفه 
للنأس وو سوناف ع 


(1) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 4/ 988 في باب جامع البيوع» من كتاب البيوع» برقم (582). 
والبخاري: 3/ 65) في باب ما يكره من الخداع في البيع» من كتاب البيوع» برقم (2117). 
ومسلم: 3/ 1165» في باب من يخاع في البيع» من كتاب البيوع» برقم (1533) جميعهم عن ابن 

(2) في (م): (يديه). 

(3) ما يقابل عبارة (على هؤلاء» وزال) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (بنفس) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) كلمة (ماله) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(6) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (م). 

(7) في (م): (الأب). 

(8) ما يقابل عبارة (وهو إلى الآباء في صغار) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (م): (وبعد). 

(10) ما يقابل كلمتا (وجود الأب) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) من قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: وابتلوا) إلى قوله: (والسيد في عبده) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 10/ 5587 وما بعدها. ْ 


42/9 اياي ايى ألمي مسان 


اختلف في الفاسق المصلح لماله هل يحجر عليه أم لا؟ 

فقال مالك: TE‏ 

وقال الشافعي: يحبر عليه( . 

ودليلنا أن الحجرٌ إنما يرجع إلى المال لمعنى يرجع إلى إضاعته( وتبذيره لا إلى قلَّة 
الدين؛ ألا ترى أنه يُستداه( الحجر على البالغ؛ لوجود هذا المعنى كما يستدام في 


الصف (©. 
وقد ثبت أن الفسق لو طرأعلى7 الكبير لم يُحجر عليه» وكذلك إذا بلغ وهو 
ود 


قال اللخمي: وأرى أنه إن كان رجلا عاقلا مغْمّرّا9 لماله؛ إلا أنه يستعين بذلك على 
القس 1 و تيرب الخ ٠‏ أن تحجر فلية ولك حى ال هاه لأن تخر المدكتر 
فرض» فإذا كان لا يزجر هذا مع بقاء المال في يديه إلا الحجر عليه؛ حجر عاي12(4. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 256 و(العلمية): 2/ 270. 

(2) انظر: الأم» للشافعي: 3/ 220.. 

(3) عبارة (لمعنى يرجع إلى إضاعته) يقابلها في (ز): (بمعنى إضاعته). 

(4) في معونة عبد الوهاب: (يبتدئ). 

(5) في (ز): (الصغر). 

(6) ما يقابل كلمة (ثبت) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (طرأ على) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) من قوله: (اختلف في الفاسق) إلى قوله: (وهو موجود به) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 158 و159. 

(9) ما يقابل عبارة (رجلا عاقلا مثمّرًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (م): (الفسوق). 

(11) في (ز): (الخمور). 

(12) كلمتا (حجر عليه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5585. 


کک ااا اف ری ع اوا 43/9 


(ولا يجوز للمرأة ذات الزوج أن" تهب ولا تعتق ولا تتصدق© بأكثر من ثلثها؛ إلا 
بإذن زوجهاء فإن تصدّقت بأكثر من ثلثها؛ فزوجُها بالخيار في إجازة ما زاد على 
الثلث من صدقتها أو رده. 
وقد قيل: له رد صدقتها كلها إذا زادت على ثلثها)0©. 
اختلف © ني المرأة ذات الزوج» هل لها أن تتصرف في مالها بالهبة والصدقة في أكثر 

من ثلثها أم ليس لها ذلك؟ 

قال مالك: ليس لها أن تتصرف فيما زاد على ثلثها من غير معاوضة إلا بإذن 
زوجها؟ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لها ذلك(8. 

ودليلنا(©: قوله عَكِِ: الك المرأة لمالها وجمالها(12: وذلك يفيد أن للزوج(41 حق 
في (12) تبقية ق المال ها( ولآن العادة جارية أن الزوج يتجمّل بمال زوجته» ويبين ذلك أن 


(1) ما يقابل كلمة (أن) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) ما يقابل عبارة (تعتق ولا تتصدق) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل كلمتا (بأكثر من) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل كلمتا (له رد) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 256 و(العلمية): 2/ 270. 
(6) ما يقابل كلمة (اخلف) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) عبارة (أن تتصرف في... ليس لها أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(8) انظر: الأم» للشافعي: 3/ 153. 
(10) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 7 في باب الأكفاء في الدين» من كتاب النكاح» برقم (5090). 
ومسلم: 2/ 1086 في باب استحباب نكاح ذات الدين» من كتاب الرضاع» برقم (1466)كلاهما عن 
أبي هريرة ذَكَنَهُ. 
(11) كلمتا (أن للزوج) يقابلهما في (ز): (يفيد الزوج أن له). 
(12) ما يقابل كلمتا (حق في) غير قطعي القراءة في (م). 
(13) كلمة (بيدها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


44/9 إا هین أي ردي عى لتحي مسان 
مهر المرأة يقل ويكثر بحسب قلة مالها وكثرته» فإذا ثبت ذلك؛ فليس لها إبطال [غرض 
الزوج](1) مما لأجله رغب في نكاحهاء و كمل لأجله صداقها(6. 

وروي عن النبي يا أنه قال: «لا(4) يجو دُلِامْرَأٍ أن تقضي في ذي بَالٍ مِنْ مالا إل إِذْنٍ 
رَوْجها)(©. 

فرأى العلماء أن ذا بال من مالها ما جاوز الثلث, وأجازوا لها القضاء في ثلثها0©. 

فإذا تصدّقت بأكثر من ثلثهاء فهل يرد ما زاد على الثلثء أم يرد الجميع؟ 

فقال مالك: يرد الجميع؛ لأنَّه من الضرر. 

وقال المغيرة: يجوز منه قدر الثلث؛ اعتبارًا بالمريض < 


(ولا بأس ببيع المرأة ذات الزوج وشرائها إذا لم تحاب في ذلك» وليس لزوجها منعها 
من بيعها وشرائها)!©. 
وإنما قال ذلك؛ لأنها إنما مُنعت من إخراج المال بغير عوض» فإذا باعت 0 واشترت» 


فقد أخرجت مالها بعوضء فلم تمنع من ذلك. 


(1) كلمتا (غرض الزوج) ساقطتان من (ز) و(م) وقد أتينا مهما من معونة عبد الوهاب. 

(2) في (م) و(ز): (ما) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) من قوله: (اختلف في المرأة) إلى قوله: (وكمل لأجله صداقها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 164. 

(4) كلمة (لا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 2798 في باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء من كتاب الهبات» برقم (2388). 
عن عبد الله بن عمرو 5 بلفظ: «آا يجُورُ ِامْرَةٍ في مَالهاء لا ذْنِ رَوجهاء دا هْوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا. 

(6) قوله: (ورٌوي عن النبي ... في ثلثها) بنحوه في الأحكام» لابن حبيب (بتحقيقنا)» ص: 210. 

(7) قوله: (فإذا تصدّقت بأكثر ... اعتبارًا بالمريض) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 164. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 256 و(العلمية): 2/ 270. 

(9) ما يقابل عبارة (عوضء فإذا باعت) غير قطعي القراءة في (م). 


ااا ا 459 


وا ال اب فإذا حابت فقد خر جت مالها بغير عوض› ومنعت 
زوجها. 


[هبة المرأة والعبد وصدقتهما بأزيد من الثلث دون 


علم الزوج والسيد] 


(وإذا وهبت المرأة. أو تصدّقت بأكثر من( ثلثهاء ولم يعلم بذلك زوجها حتى طلقها 
أو مات عنها؛ نفذ فعلها ولم يرد. 
وكذلك العبدٌ إذا وهب أو تصدّق47 ولم يعلم السيد بذلك حتى أعتقه؛ نفذ فعله» ولم 


يرد بعد(5) عتقه)60). 


وإنما قال ذلك؛ لأن السيد والزوج إنما حجرا 7 على الزوجة [والعبد] من أجل 
حقهماء فإذا لم يعلما بالتصرف حتى زال الحجر بالطلاق [ز: 1/752] والعتق» فقد سقط 
حقهما وزال حجرهما؛ فلذلك نفذ فعل الزوجة والعبد, والله أعله©. 
B9‏ 


(1) ما يقابل عبارة (من ذلك» وهذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (من ذلك» وهذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (المرأة» أو تصدّقت بأكثر من) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (أو تصدق) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) كلمة (بعد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 256 و257 و(العلمية): 2/ 270 و271. 

(7) في (ز) و(م): (حجر) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(9) عبارة (شرح: وإنما قال ذلك... والعبد» والله أعلم) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


46/9 إا ھ یمن أبي زایا 


(وإذا استدانَ السفية ديْتا بغير إذن وليه ؛ لم يلزمه ذلك ني حال خجره ولا بعد فك 
حجره والدّين اا عنه)(8, 


اعلم أن السفيه(4) إذا استدان في حال سفهه؛ لم يلز مه ذلك سواء كان0© ما استدان في حال 
حجره ولا بعد فك حجره60) والدّين ساقط عنه؛ بخلاف العبد يستدين في حال رقه) ثم يعتق» 
فإنه يلزمه [م: 255/ ب] الدين ويتبع به. 

والفرق بينهما هو أن السفيه حجر عليه لحق نفسه» ولو كان الدين يلحقه؛ لم ينفع 
الحجر [عليه](8) شيئًاء والعبد حجر عليه لحق سيده؛ فإذا عتق؛ زال حق السيد واتبع © به 
ديا في ذمته(00, 

وقد بس الأمبري هذا الفرق فقال: لأن السفيه مما لا تجوز عقوده وأخذه وإعطاؤه؛ 
لنقصه في نفسه» لا من أجل حق غيره عليه» ولو لزمه ما استدانه إذا صلحت حاله؛ لما كان 
للحجر عليه فائدة. 


فأما العبد» فإنه لم يحجر عليه ين أجا 5 نقصه» وإنما حجر عليه د 120 أجل 


(1) جملة (بابٌ مُداينة السّفيه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) ما يقابل عبارة (السفية ديتا بغير إذن وليه) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 7 و(العلمية): 2/ 272. 

(4) ما يقابل كلمتا (أن السفيه) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (ذلك سواء كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (فك حجره) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (ز): (حجره). 

(8) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(9) ما يقابل كلمة (واتبع) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) من قوله: (اعلم أن السفيه إذا) إلى قوله: (واتبع به ديتا في ذمته) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
72 و162. 

(11) ما يقابل كلمتا (من أجل) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمة (من) غير قطعي القراءة في (م). 


ا لیاف ی ع لی 47/9 
حق(1) سيده. 

اد العف هن بيده لزمنه ذلك لا تر أن الس لو ادن لەق د1ك للزمه. 
وليس يجوز ذلك في المحجور عليه فافترقا لهذه العلةء واتبع العبد بمايستدينه» ولم 
يتبع ) المحجور عليه إذا صلحت حاله؛ لأن الذي داينه أتلف ماله. 


(وإذا أذن الولى للسفيه في التجارة في مال بعينه» فاستدان ديتًا؛ وجب دينه في ماله 


ولم يجب عليه شيء9 في ذمته» فإن قَصّل الدَّين عن ماله؛ لم يتبع 0 بالفضل في 
ذمته)(8). 


اعلم أن الولي إذا أَذِنَ للسفيه في التجارة في مال بعينه» فاستدان ديتا؛ فلا يلزمه الدين 
فيما دفع إليه» ولا فيما أبقى؛ لأنه لم يخرج من الولاية بذلك(41. 
قال ابن القاسم: وهو بخلاف العبد يان له سيده في التجارة؛ لأن(12 العبد لم يمنع 


(1) كلمة (حق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل عبارة (أذن له في ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمة (وليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (ولم يتبع) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (بعينه) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (ولم يجب عليه شيء) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (لم يتبع) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 257 و(العلمية): 2/ 272. 

(9) ما يقابل كلمة (فاستدان) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) جملة (فلا يلزمه الدينٌ فيما ... ولا فيما أبقی) يقابلها في (ز): (وجب دينه في ماله» ولم يجب عليه شيءٌ 
في ذمته» فإن فضل الدّين عن ماله؛ لم يتبع بالفضل في ذمته). 

(11) قوله: (اعلم أن الولي إذا ... يخرج من الولاية بذلك) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 
2 834. 

(12) ما يقابل كلمة (لأن) غير قطعي القراءة في (م). 


- 


48/9 إا هين أي ريا ى لبي امسا 
لسفو فيه وإنما مُنِمَ من البيع والنكاح؛ لأن ملكه بيد غيره؛ فإذا أذن السيد له( جازء 
والصبى والسفيه ليس ملكهما بيد أحبء فليس الإذن0© لهما مزيلا للسفه. 

وقال غيره في اليتيم المختبر بالمال: (يلحقه دين ما ادان فيه خاصة)» وهو قول 


ابن الجلّابِ80© خاصة. 
فوجه قول ابن القاسم: هو أن هذا الإذن لم يخرجه من © الولاية» وإنما هو لاختبار 
حاله» فهو كالمولى عليه يعامل. 


- 5 ۶ و ثّ 
ووجه قول غيره: هو أن إذن وليه في التجارة يقتضي تعلق دين 100) من يداينه فيها؛ 


لأئّه 1 على ذلك داينه» وهو مطلق اليد فيها [ز: 752/ ب] كالرشيد(042). 


ت 


8 4 


وإنما قال(44 ذلك؛ لأن كل واحد منهما أمين» والأمين مصدّق فيما يقول إذا أتى بما 


نه 
9 
٠ 4‏ 


(1) في (ز): (منه). 
(2) ما يقابل كلمة (من) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) كلمتا (السيد له) يقابلهما في (م): (له السيد) بتقديم وتأخير. 
(4) ما يقابل كلمة (بيد) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل كلمة (الإذن) غير قطعي القراءة في (م). 
)6( كلمة (دين) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 222 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 437. 
(8) ما يقابل عبارة (وهو قول ابن الجلاب) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) في (ز): (عن). 
(10) ما يقابل كلمة (دين) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) ما يقابل عبارة (يداينه فيها؛ لأنّه) غير قطعي القراءة في (م). 
وقوله: (فوجه قول ابن القاسم ... فيها كالرشيد) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 482. 
(13) التفريع (الغرب): 2/ 257 و(العلمية): 2/ 272. 
(14) ما يقابل كلمتا (وإنما قال) مطموس في (م). 


کی اناف ی ق ری 49/9 

قال الأمبري: ولأن النفقة لا بد منها؛ إذ لا بد للناس من القوت والشوب وأشباهذلك 
فإن بهم حاجة إليه» فعلى الوصي أن يُنفق على اليتيم. 

وكذلك الولي ينفق على السفيه والمجنون» والقول قوله إذا أتى بما يُشبه من 
النفقة من غير بينة يقيمها على ذلك؛ لأن في تكليفه إقامة البينة على كل ما ينفق ضررًا 
ومشقة عليه» وذلك يؤدي إلى أنه لا ينفق عليه أصلا؛ لتعذر الشهادة على النفقة في(1) 
كل قليل وكثير. 

ولأخلاف في© هذا أنه ليس عليه أن يأت باليّة على ما أنفق إذا كان يشبه ما 
يذكره60 من النفقة. 


[دعوى الوصي برد مال اليتيم] ظ 


(وإذا بلغ اليتيم؛ فأعى وص أنه قد رد إليه ماله لم يُصدّق عله ولم يقل قود إلا | 
ببينة تشهد له)(5. [ 


والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #فإِدًا دَفعَتمَ إِلَهِمْ موم فأَمِْدُوا عَلَهّم) الآية [النساء: 
6 فاه مر الولي بالتوثق لنفسه. والإشهاد عند تسليم المال الذي تحت يده إلى غير من ائتمنه 
عليه» ولولا أنه يضمن [متى جحد ]20 لم يكن للأمر بالتوثق فائدة. 

قال الأمهري: ولأنَّه لا مشقة عليه في الإشهاد عند دفعه المال إليهم؛ لأنَّه لايكون 


(1) في (ز): (من). 
(2) ما يقابل عبارة (ولا خلاف في) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل عبارة (يشبه ما يذكره) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) كلمتا (إليه ماله) يقابلهما في (م): (ماله إليه) بتقديم وتأخير. 
(5) ما يقابل كلمتا (تشهد له) غير قطعي القراءة في (م). 
والتفريع (الغرب): 2/ 257 و(العلمية): 2/ 272 و273. 
(6) كلمتا (متى جحد) ساقطتان من (ز) و(م) وقد أتينا مهما من معونة عبد الوهاب: 2/ 163. 
(7) قوله: (والأصل في ذلك ... فائدة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 163. 
(8) في (ز): (في). 
(9) ما يقابل كلمة (المال) مطموس في (م). 


50/9 ناهين اي دبي التي مسان 
ذلك في مرة17) أو مرتين» وليس نسق» ولا يتعذَّر إقامة البينة. 

فإن قيل: إن القول في ذلك قول ولي اليتيم؛ لأنه [م: 256/أ] مؤتمنٌ في ذلك» كما 
كان القول قول المودع في دفع الوديعة إلى المودع؛ لأنه مؤتمنٌ؛ فوجب أن يستويا 
في ذلك ! 

قيل له: ولي اليتيم لم يأتمنه اليتيم على نفسه. وكذلك ولي السفيه؛ بل ائتمنه غيره» فلم 
ترك رادت مالو إنجوم («الكرر دف لأمهم لم يؤتمنوا والموةع ائتمنه المووع 
واختاره لماله؛ فقبل قوله في دفع المال إلى المودّع؛ أنه هو الذي ائتمنه. 

وكذلك لو قال المودع: قد دفعتٌ المال إلى غير المودع؛ لم يُقبل قوله إلا ببينة؛ أن 
الذي يدعي دفع المال إليه لم يأتمنه؛ فلهذا افترق حكم المودع والموصي فيما يذكران 

5 دفع المال؛ فإ الوص عليه البينة على ذلك» وليس على المودع ذلك. 


[التجارة في مال اليتيم] 


الجر : ) 


والأصل في ذلك ماروي عن عمر ص أ نه © قال: "انوا في أَموَالٍ الا ك 
اكلا الَّكَاةٌ 10( 


(1) ما يقابل عبارة (لا يكون ذلك في مرة) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (إلى) مطموس في (م). 1 

(3) جملة (مالهم إليهم إذا أنكروا ذلك... المال إلى) يقابلها في (ز): (المال إلى الصبي؛ لأنه لم يأتمنه 
بخلاف). 

(4) ما يقابل كلمتا (إلا ببينة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) حرف الجر (مِنَ) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(6) في (ز): (أن)» وهو غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (في مال) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 257 و(العلمية): 2/ 273. 

(9) ما يقابل كلمة (أنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) رواه مالك بلاغًا في موطته: 2/ 3 في باب زكاة أموال اليتامى. والتجارة لهم فيهاء من كتاب الزكاة. 
برقم (863)» عن عمر ذَلَهُ. 


1 aE 

ار اونا با یف ن ن وای 51/9 

فيجب على الموصى الح فيها(21, وقد ورد مرفوعً20), ولأن(6 ني ذلك نظرًا 
واد و ا ولا ضمان على الوصي في نقص إن حدث؛ لأنه آم 69©, 


[ خلط مال اليتيم بمال الوصي] 


(ولا بأس أن يخلط الوصي نفقة اليتيم [ز: 1/753] بمالهء إذا كان الرفق في ذلك لليتيم» 
ولا يجوز إذا كان الرفق في ذلك للولي. 
وينبغي لولي اليتيم0© أن يوسّع عليه في نفقته وكسوته بالمعروف على قدر حاله» ولا 


بأس بتأديبه)27». 
وإنما قال ذلك؛ لأن الوصي إنما يجوز له التصرف في مال الصبي إذا كان على جهة 


واحتجّ الأمهري على ذلك بقوله تعالى: #وإن خََالِطُوهُمَ قإخونكم وله بعلم آلْمُفسِدَ مِنَ 
لْمُصَلِح4 الآبة [البقرة: 220]» فليس يجوز أن يأخذ الفضل في المخالطة من مال اليتيم؛ 
لأنَّ ذلك 1 ضررًا على اليتيه110): وإذا كان له الفضل على اليتيم جاز؛ لأنَّ في ذلك منفعة 


يمد 


مه لها 


(1) ما يقابل عبارة (فيجب على الموصى التجر فيها) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) ضعيف» رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 264» برقم (4152). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 3/ 67 برقم (4359)كلاهما عن أنس بن مالك 6. 
(3) ما يقابل كلمة (ولآن) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل عبارة (نظرًا ومصلحة» وتنمية لماله) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) قوله: (والأصل في ذلك ... لآنه أمين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 163. 
(6) كلمتا (لولي اليتيم) يقابلهما في (م): (للولي). 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 257 و258 و(العلمية): 2/ 273. 
(8) ما يقابل كلمتا (إنما يجوز) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) في (ز): (يجب). 
(10) ما يقابل كلمتا (لأنَّ ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) كلمة (اليتيم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


52/9 إا هيمر أي ردي حاتجي مساق 

وإنما جاز؟ له أن يخلط ماله بمال يتيمه(6 إذا كان نظرًا له؛ لمشقة انفراد كل واحد 
منهما بما يأكل ويشربء وخاصّة إذا كانوا في بيتٍ واحد, فجوّزت لهم الخلطة على 
يت ا 

وأما قوله: (وينبغي للولي أن يوسّع عليه في نفقته وكسوته بالمعروف على قدر 
حاله). 

قال الأمهري( : وإنما قال ذلك؛ لقوله تعالى : لون ڈو سَعَوَ ين سمه َمَن قور عَلمِ رزه 
لبفِقَ كا ءَاتعة آ4 الآية [الطلاق: 7]. 

وقال النبي كَكِ: «إن الله إذا أنعم على عبد أحبٌّ أن يرى أثر نعمته عليه فإذا كان 
اليتيم موسّعًا عليه؛ وسع عليه في نفقته» وإذا کان( فقيرًا؛ أنفق عليه بحسب ذلك؛ لأنَّ في 


ذلك كله فعل صلاح اليتيم» وعلى اليم به“ أن يفعل ماهو صلاح لليتيم في نفقته قته(10) وحاله 
على حسب مايراه كافيًا له» لايزيد على حاجته ولا ينقص عن ذلك» ويجوز له تأديبه؛ 
لأنّ في ذلك مصلحةٌ وحسن تربيته. 


(1) ما يقابل كلمتا (وإنما جاز) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (ماله بمال) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م): (اليتيم). 

(4) في (ز): (فجوز). 

(5) كلمتا (قال الأبري) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

I a‏ باضدها جام إن اله تكالى يحي ديري اثر اجون عأ غبار 
من أبواب الأدب» برقم (2819)» عن عبد الله بن عمرو وكا بلفظ : «إنَ اللهيُحِبٌ أَنْيَرَى َر نعْمَتِهِ عَلَى 
E‏ 

(7) ما يقابل كلمتا (وإذا كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (عليه بحسب) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (وعلى القيم به) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (في نفقته) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (حاجته ولا ينقص عن) غير قطعي القراءة في (م). 


كوا ان كوا 
الك ان E‏ 53/9 

قال الأمبري”1): كما يجوز له أن يفعل ذلك بولده. 

وقد روي عن النبي َك أنه قال: ما حل وال ودا أْضَلَّ منْ أدب حَسَنِ)(©. 

وروي عن النبي ياء أنه قال(#: :) روا الصَبانَ بلصلا سبع سين وَاضْرِبُوهُْ عليه 
لعَشْر»)40, فأباح0© النبيئ ب ضربهم تأديبًا لهم. 

وكذلك يجوز لولي اليتيم ضربه تأديبًا له» ولكن تأديبه0© له بالرفق والمعروف إذا 
احتاج إلى ذلك2»77. 

[ النفقة على أم اليتيم, وإخراج الزكاة والأضحية 
عنه | 


(وينفق على أمَّ [م: 256/ ب] اليتيم من ماله إذا كانت محتاجةء وتخرج الزكاة من ماله. 
وتؤدّى عنه زكاة الفطر من ماله» ويضحى عنه من ماله)(8. 
وإنما قال: (ينفق على أمه إذا كانت محتاجة) فلأنَ النفقة عليها© واجبة من ماله 
فعليه أن ينفق عليها ما لاد لها منه كما عليه أن يخرج الواجبات من ماله. 
وأما قوله: (وتخرج الزكاة من ماله) فإنما قال ذلك؛ لأن الزكاة من جملة لوازم(1 المال 


(1) كلمتا (قال الأببري) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(2) رواه أحمد في مسنده» برقم (16717). 
والطبراني في الكبير: 12/ 320 برقم (13234)كلاهما عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده. 

(3) عبارة (ما نحل والد... أنه قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) تقدم تخريجه في باب الحج بالأصاغر من كتاب الحج: 239/5. 

(5) ما يقابل كلمة (فأباح) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (ضربه تأديبًا له» ولكن تأديبه) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (فأباح النبيٌ به ضربهم... إذا احتاج إلى ذلك) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 
2/ 169. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 257 و258 و(العلمية): 2/ 273. 

(9) في (ز): (عليه). 

(10) ما يقابل كلمتا (جملة لوازم) غير قطعي القراءة في (م). 


54/9 ماعن آي ديا ىلتبي مسان 
ا ای ال ا ا ا ی و 
مأمو ر بذلك کا لی( 
ای ان و ی ارک ا اید 
کہا عليه أن يخر©6) ES‏ اسدايك عليه» وكذلك7) يضحي عنه؛ [ز: 
95 راچا وجوت الم ونال رس الله عا : ا رت بعالتَخْر 


وَهُوَ ك سنه)80. 


(1) ما يقابل كلمة (إخراجها) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (لأنه مأمور) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (ويؤدي عنه زكاة الفطر ... مأمور بذلك كالأب) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 
1/ 418. 

(4) ما يقابل كلمتا (ولأن زكاة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (كما) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (أن يخرج) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (إذا حلت عليه» وكذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) تقدم تخريجه في كتاب الأضحية: 32/6. 


کا اوا لی زیا ری نچ ابرا 55/9 
سرا کک ا E"‏ 


لك الكتاب اة والإجماع. 
أمّا الكتاب فقوله تعالى : وان كر على سَفْر ولم تجِدُوأ کتبا رهن مَفَبُوصَةٌ4 الآية [البقرة: 


د 


.] 3 

وأما السّنة فما رُوي عن النبي بيا أنه اشترى طعامًا وهو بالمدينة(» فرهن فيه دِرْعَه 
أخر جه البخاري ومسلء0©, 

وأما الإجماع فلا خلاف في جوازه في الجملة» وإنما0©» الخلاف في تفاصيله. 

إذا ثبت هذا فيجوز في البيع والقرض والحقوق كلها؛ كان ذلك في سفر أو 
في حضرء خلافا لمن قصره على السفر. 

ودليلنا : ماروي عن النبي اة «أنه اث شترى طعامًا وهو بالمدينة» فرهن فيه درعه). 

NE E Oa, 
,)10( كالفي.‎ 


(1) جملة (كتابٌ الرهن) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 258 و(العلمية): 2/ 273. 

(3) ما يقابل عبارة (شرح: والأصل في ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (أنه اشترى طعامًا وهو بالمدينة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 56» في باب شراء النبي وَل بالنسيئة» من كتاب البيوع» برقم 
(2068). 
ومسلم: 3 في باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر من كتاب المساقاة» برقم (1603)» عن 
عائشة يلكا «أنَ لني يك اَْرَى طعَامًا ِن بودي إلى أَجَل» وَرَعَنَرْعَا مِنْ ِي وهذا لفظ البخاري. 

(6) ما يقابل عبارة (فلا خلاف في جوازه في الجملة» وإنما) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (والحقوق كلهاء كان ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) حرف الجر (في) ساقط من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(9) ما يقابل كلمة (بها) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (م): (كالضامن). 
و من قوله: (والأصل في ذلك) إلى قوله: (بها في الحضرء كالضمين) بنحوه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 


56/9 ناهين إي ريخأ 


(ومن باع بیعًا واشترط رهتا بعينه؛ لزم المشتري دفعه إليه. 


وإن اشترط رهتًا مطلقا فامتنع المشتري من دفعه إليه؛ فالبائع بالخيار في إمضاء البيع بغير 


اعلم أن من باع بيعًا واشترط رهتاء فلا يخلو ذلك الرهن من وجهين: 

إِمّا أن يكون معيئّاء وإمّا أن يكون مطلقا. 

فإن كان معيتا؛ لزم المشتري دفعه إليه» وجبرٌ على تسليمه» ولا يبطل العقد بتأخيره. 
وهو عقد لازم. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا عقداه من غير قَبْضٍ فهو عقد جائز» وليس بلازم فإن 
شاء الراهن قَبَضّه(© ولزمء وإلّا فلا(©. ٠‏ 

ودليلنا على لزومه هو أنه عقدٌ من العقود» فلم يكن من شرط انعقاده قبض المعقود 
عليه؛ كسائر العقود0©. 

وإن كان رها مطلقا؛ صح العقد وقيل للمبتاع: أعط البائع رهنًا يتوثق به؛ كالثياب 
والحلي والذّورء وإن أعطاه شيا من ذلك؛ لزم البائ قبوله. 

فإن أعطاه عبدًا أو دابة؛ لم يلزم البائع قبول ذلك؛ لأنَّ في حفظه كلفة ومشقة(8. 


2/ 144 و145. 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 258 و(العلمية): 2/ 273. 

(2) في (م) و(ز): (أقبضه) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) قول أبي حنيفة والشافعي بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 146 وانظر: الأم» للشافعي: 3/ 142. 

(4) ما يقابل عبارة (لزومه: هو أنه عقدٌ من) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (فإن كان معيتا؛ لزم المشتري) إلى قوله: (المعقود عليه» كسائر العقود) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 145 و146. 

(6) ما يقابل كلمتا (رهتا مطلقًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (أعطاه) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (ومشقة) غير قطعي القراءة في (م). 


اا سی ی ار 57/9 
وإن أحبٌّ المشتري أن يدفع ثيابّاء وامتنع البائع -لأم ا مما يضمن- أو أحب 
المشتري أن يدفع © دارًا وامتنع البائع من قبولها0©» وأحب ما يبين به ويكون تحت 
غلقه؛ كان القول قول المشتري؛ لأنَّ ذلك كله رهن؛ إلا أن يشترط البائع صنقًا فبوفي 
له( به. 
فإن امتنع المبتاع من دفع الرهن الذي شرط عليه؛ كان البائع بالخيار بين أن يجيز [م: 


7 ] البيع بغير رهن أو يرده80). 


[ البيع مع شرط الرهن] 


(ومن باع سلعة واد شترط أنها رهن بحقه إلى أجل ثمنها؛ فلا بأس بذلك في العروض [ز: 
4 أ ]. 


وكذلك الدور والأرضون © 
ومن باع حيوانًا بشمن إلى أجل واد شترط أنه رهن إلى أجل؛ لم يجز ذلك)(00). 
اعلم أن من باع سلعة117) واشترط أا رهن إلى الأجل لم يخل ذلك الأجل من 


(1) في (ز): (لأنهما). 

(2) في (م): (يقضي). 

(3) ما يقابل عبارة (وامتنع البائع من قبولها) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) عياض: الغلق: الهلاك يقال: غلق الرهن - بكسر اللام - يغلق» وقيل: معناه لا يكون له مخلص 
ومخرج من الغلق وهو ضيق الصدر.اه.من التنبيهات المستنبطة: 4/ 2285. 

(5) ما يقابل كلمتا (أن يشترط) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (صنفًا فيوفي له) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمة (بين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) من قوله: (وإن كان رها مطلقا) إلى قوله: (بغير رهن أو يرده) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
0 5733. ۰ 

(9) عبارة (في العروض وكذلك الدور والأرضون) يقابلها في (ز): (وكذلك سائر الدور والعروض 
والأرضين). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 258 و(العلمية): 2/ 273 و274. 

(11) كلمة (سلعة) يقابلها في (ز): (حيوانًا بئمن إلى أجل). 

(12) في (ز): (أنه). 


58/9 اا هين أي رد ى ألبَحِبِيَ اسان 


وجهين: 

إا أن تكون السلعة تتغير(1) في مثله أو لا تتغير» فإن كان أجل تتغيّر السلعة في مثله؛ لم 
يجز؛ لأنه لايدري كيف يقبضها(©. 

وإن كان لا تتغير في مثله؛ جاز. 

وأما الحيوان فلا يجوز؛ لأنه اشترى معيئًا يتأخر قبضه. فلا يدري على أي حالة 
يقبضه عليه» وهل يبقى آم لاء وذلك غرر. 

قال الأمهري: وقد «نهى النبى بيا عن بيع الغرر»(. 

فأما إذا تأخر قبضه اليوم واليومين والثلاثة؛ جاز ذلك ©)؛ لأنه لا يتغيّر في هذه المدة في 

5 . 7 KK 

الأغلى( » فهو بيع شيء معلوم. 


(1) ما يقابل كلمتا (السلعة تتغير) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (كيف يقبضها) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (يدري على) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمتا (قال الأمبري) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م). 

(5) رواه مسلم: 3/ 1153 في باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر» من كتاب البيوع» برقم (1513)» 
عن أبي هريرة فض . 

(6) ما يقابل عبارة (والثلاثة؛ جاز ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمتا (في الأغلب) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 


بادا یات ر ارلا 59/9 


5 8 5900 . 

(والرهن على ضربين: مضمون» وغير مضمون. 
فالمضمون منها": الأموال الباطنة مثل: الثياب والحلي © والعروض» وكل مايغاب 
عليه( . 
وغير المضمون منها: الأموال40) الظاهرة. مثل: الربع» والحيوان. وما آشبه ذلك)(5. 

لا ضهن نالا يناك 6 علية لآن المرعين لب موقي عل ره 
لأنه إنما قبض الرهن لمنفعة نفسه. 

وصفة المؤتمن أن يقبضٌ الشيء 79 لمنفعة ربه كالمودع» وإذا كان كذلك؛ لم 
يقبل قوله على تلفي الرّهن إذا لم يظهر تلفه» أو تقوم بينة على تلفه إذا كان مما 
يخفى تلفه. 

فإذا قامت البينة على تلفه أو ظهر ذلك؛ لم یکن( عليه غرم قيمته؛ لأنّه ليس بمتعد؛ 
كالغاصب فیلز م1 غرم ما تلف في يده» ولا هو مالك ل24 فيكو فة هق جت 


سه ه يع SII SILL OG‏ 
» له غنمه 


لهذه العلة أن يكون تلفه من الراهن إذا علم ذلك» وقد قال يَكَِةّ: «الرَهْن مِمّنْ رَهَنَهُ 


(1) ما يقابل عبارة (والرهن على ضربين: مضمون» وغير مضمون فالمضمون منها) مطموس في (م). 
(2) كلمتا (الثياب» والحلي) يقابلهما في (م): (الحلي). 
(3) عبارة (وكل ما يغاب عليه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(4) ما يقابل عبارة (وكل ما ... منها: الأموال) مطموس في (م). 
(5) عبارة (وما أشبه ذلك) زيادة من (ز). 

التفريع (الغرب): 2/ 259 و(العلمية): 2/ 274. 
(6) ما يقابل عبارة (وما أشبه ذلك ... لا يغاب) مطموس في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (لمنفعة نفسه» ..... الشيء) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (على تلف الرهن ... أو تقوم) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (تلفه أو ظهر ذلك؛ لم يكن) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) في (م): (فيلزمه). 
(11) في (ز): (أتلف). 
(12) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


60/9 إا هين أي ركبا ىلتبي ألتَمسَانَ 
رَعََيْهِ عمف . 
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن ما كان من رهن يعرف هلاكه من حيوان 


أو دار أو أرضء فيهلك في يد المربن وعرف هلاكه؛ فهو من الراهن ©©. 


(ومن رهن ما لا يضمن على أنه ضامن له؛ لم يلزمه ضمانه بشرطه. 
ومن( ارتهن ما يضمن على أنه لاضمان عليه؛ لم يسقط عنه ضمانه بشرطه» وحمل في 
ذلك على سنته)(6). 
اختلف إذا شرط في الرهن ضمان ما لا يضمن أو عدم ضمان ما يضمن فقال ابن 
القاسم: هو على ما كان عليه قبل ذلك» وشرطه باطل؛ لأنه خلاف السّنة9©. 
وقالأشهب: شرطه جائز [وهو مصدق]؛ لقوله وَكٍ: «المُسْلِمُونَ عند 


شُروطِوم(9. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [5/ أو5/ ب]. 
والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 237» برقم (15034). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 66: برقم (11218) كلاهما عن سعيد بن المسيب كنال 

(2) موطأ مالك: 4/ 1056. 

(3) في (م): (ارتهن). 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمتا (بشرطه ومن) يقابلهما في (م): (بشرطه» وحمل في ذلك على سنته» ومن) وما رجحناه موافق لما 
في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 259 و(العلمية): 2/ 274. 

(7) ما يقابل كلمتا (خلاف السّنة) غير قطعي القراءة في (م). 
المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 303. 

(8) كلمتا (وهو مصدّق) ساقطتان من (ز) و(م) وقد أتينا مهما من نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس. 
وقول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 187. 

(9) تقدم تخريجه في باب التحكيم لغير القاضي من كتاب الأقضية: 492/8. 


کر دنا ا و 61/9 

r‏ قول ابن القاسم هو أنه شرط ينافي أصل الحكم في 
العقدء فلم يصح. 

أصله2: إذا شَرَّط في الوديعة أنه ضامن» أو اشترط في القرض أنه لا يضم (8 

قال الأمهري: ولأنَّ أصل [ز: 754/ ب] الرهن ليس بأمانة؛ لأنَّ المرتبن يقبضه لمنفعة 
نفسه» والآمانة هو ما يقبضه المؤتمن لمنفعة ربه؛ كالوديعة. 

فإذا شرط في الرهن 57 أنه وديعة©)؛ كان شرطه باطلا؛ لمخالفة شرط الله ورسوله في 
ذلك» كما لو شرط في الأمانة أنه ضامرٌ لها؛ لكان شرطه باطلا. 

وكما لو شرط في البيع ألا درك عليه؛ لكان شرطه باطلا؛ لان النبي اة بل 
شرط بائع الأمة [م: 257/ ب] على أن الولاء له؛ لأن ذلك خلاف شرط الله ورسوله 


سے کے ا 


وقال: کل شَرْط لَيْسَ في تاب الل فهو بَاطِلٌوَإِنْ گان اة قرط شرط الله اى 
وقضاؤه أوتق). 

واستدلٌ أشهب بقوله يك «المُسْلِمُونَ عند شُرُوطِيِة)(00. 

قال اللخمي: وأرى أن يسقط الضَّمان مع وجود الشرط؛ لأنه شرطٌ صحيحٌ لافساد 


(1) ما يقابل كلمة (البغداديين) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (يصح أصله) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (هو أنه شرط ينافي أصل الحكم ... لا يضمن) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 149 و150. 
ومن قوله: (اختلف إذا شرط) إلى قوله: (القرض أنه لا يضمن) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 100. 

(4) ما يقابل كلمة (يقبضه) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (شرط في الرهن) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (م): (أمانة). 

(7) في (م): (كان). 

(5) كلمة (شرطه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(9) ما يقابل كلمة (خلاف) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) تقدم تخريجه في باب التحكيم لغير القاضي من كتاب الأقضية: 492/8. 


(ومن قامت له بينة على تلف رهن باطن؛ ففيها روايتان: 


إحداهما وجوب الضمان عليه. 
والأخرى سقوطه عنه)(2. 


فقال ابن القاسم: يسقط الضمان عنه. 

وقال أشهب: لا يسقط الضمان عنه. 

فوجه قول ابن القاسم هو أن سببّ الضمان فيما0© لا يغاب عليه إنما كان لأجل 
التهمة. ما أن يكون أخفاه وادّعى تلفهء أو يكون أتلفه وادّعى أنه أتلفه بغير صنعه» فإذا 
قامت له البينة على صدقه» فلم يضمن؛ ألا ترى أن اعرف لما كان يشهد له فيما يظهر تلفه 
من الرباع والحيوان؛ قبل قوله» ولم يضمن ©. 


(1) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5687. 

(2) عبارة (وجوب الضمان عليه والأخرى: سقوطه عنه) يقابلها في (م): (سقوط الضمان عنه والأخرى 
وجوبه) بتقديم وتأخير. 
التفريع (الغرب): 2/ 259 و(العلمية): 2/ 274. 

(3) كلمة (لا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) ما يقابل كلمتا (عليه أم) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (هو: أن سبب الضمان فيما) مطموس في (م). 

(6) كلمة (لا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

)7( كلمة (إما) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمة (تلفه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) من قوله: (اختلف في رهن ما) إلى قوله: (ولم يضمن) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 100 
و101. 


ااا اف ی بے ری 639 

قال الأمبري17): وهذا هو الصحيح» ولو وجب عليه ضمان مع قيام البينة على تلفه؛ 
كان 6133 لخاسي 0 ا ق ار ا 
المر وول اذ ارهن على اريو 0© المعار فة ا ف كر ن اا لله إذا تلقن 
بصنعه أو بغير صنعه؛ لان المستقر ض5 دخل على رد مشل العين متى تصرف فيهاء 
وليس كذلك المرتهن؛ لأنه لم يقبض الرهن للتصرف”© فيه» فاختلف لهذه العلةء فلم 
يكن على ل ضمان(10), 

واحتجٌ أشهب بحديث(417 صفوان بن أمية حين قال له" النبي يَكِ: َل عَارِبَةٌ 
مُوَدَاةٌ)(13). أي: لا بد من أدائهاء وإن شهد على هلاكها العدول» ولأن أصل ذلك الضمان 
وعليه أخذه(04., 

لا وا اهاه کی اذ هر على الاد افليس قدا وان 


(1) كلمة (الأبهري) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (وهذا هو) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (عليه ضمان مع قيام البينة على تلفه؛ لكان) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (وهذا غلط) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (وليس كذلك المرتهن» ولا أخذ الرهن على طريق) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (إذا تلف بصنعه أو بغير صنعه؛ لأن المستقرض) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (ز): (من) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) ما يقابل عبارة (المرتهن؛ لأنه لم يقبض الرهن للتصرف) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (فاختلفا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [7/ أ]. 

(11) ما يقابل كلمتا (أشهب بحديث) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(13) صحیح» رواه أبو داود: 3/ 2297, في باب تضمين العور» من كتاب أبواب الإجارة» برقم (3566). 
والنسائي في سننه الكبرى: 5/ 331» في تضمين العارية» من كتاب العارية والوديعة» برقم (5744)» 
واللفظ له» كلاهما عن صفوان بن أمية ب . 

(14) قوله: (واحتجٌ أشهب بحديث ... الضمان وعليه أخذه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
7/ 101. 


64/9 اا ھی مناي روا ى ا جي امسا 
علم تلفه سينة؟ لذن قيام البينة على ذلك نادرٌّء فلا يزال الأصل الذي هو الغالب بالنادرء 


وهذه رواية ابن عبد الحكم» واللّه أعله40. 


[غلات الرهن] 


(وتشل الحيوان رهن مع أمهاتها [ر: 1/755] وفراخ النخل والشجر رهنٌ مع 
أصولها. 
وثمر النخل والشجر لا يدخل في الرهن؛ إِلَّا أن يشترط ذلك مرتهنها. 
وألبان الإبل والبقر(© والغنم وأصوافها غير داخلة في رهنها؛ إلا أن يشتر ترط ذلك 
مرتهنها)4. 

اعلم أن غات الرهن على ضربين: 

أعيان» وغير أعيان» فغير الأعيان لا يدخل مع الرهنء وذلك مثل غلات العبيد 
والدور والحيوان» وما أشبه ذلك. 

والأعيان على ضربين: 

منها ما ينفص| (7) ويتميز عن الأصلء ومنها ما لاينفصل ولا يتميز عن الأصل. 

فالذي لا يتميز هو مثل كبر الصغير وسمن المهزول؛ فهذا لاخلاف أن كم( حكم 
العين المرهونة. 

والمتميز نوعان: نوع منه نسل أوما يجري مجرى النسل في الحكم؛ كولد الأمة 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [6/ ب و7/ أ]. 
(2) في (م): (الأمهات). 

(3) كلمة (والبقر) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 260 و(العلمية): 2/ 274. 

(3) كلمة (وذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) كلمتا (العبيد والدّو ر) يقابلهما في (م): (الدور والعبيد) بتقديم وتأخير. 

(7) ما يقابل كلمة (ينفصل) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (ز): (على). 

(9) ما يقابل عبارة (لا خلاف أن حكمه) غير قطعي القراءة في (م). 


ااا ات ی ق ری 65/9 
ونسل الحيوان» وفسيل النخل وفراخ الشجر؛ فهذا يكون رهتا مع الأصل. 

والنوع الآخر الذي لايوصف بذلك؛ كثمر النخل والشجر وألبان الماشية وأصوافها؛ 
فهذا لايكون رها مع الأصل؛ إلا أن يشترط ذلك مرتهنها. 

وإنما قلنا: (إن الغلّة والأجرة(© لا تكون رهنًا)؛ لقوله يَكِِ: «الَهْنُ ممن رَهَنَكُ لَهْخَتَمُهُ 
وَعَلَي غرم( فالإطلاق يفيد انفراده ونفي الشركة عنه. و لأنهما أعيان منفصلة عن 
الرهن ولا يكون حكمها حكم الأصل0©. ۰ 

قال الأميري: ولأنَ ثمرة النخل خراج فهي للراهن؛ لأنَّ يلك الراهن له فالخراج له 
بالضمانء وكما لا يكون لبن الحيوان رهتا معها؛ فكذلك لا يكون ثمر النخل والشجر رهتًا 
مها 

قال: وکل رهن له غلّة فلا تكون الغلةٌ رهنًا معه؛ إلا أن يشترط فيكون رهنًا إلى محل 
الح ©6. 

واختلف في الصوف إذا كمل نباته» هل يكون رها مع الغنم أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يكون رهتا. 

وقال أشهب: لا يكون رهتا معهاء كلبن في ضروعها. 

وإنما قلنا: (إذا اشترطها دخلت في الرهن) فلأنٌ ذلك بمنزلة من اشترط رهن سلعتين؛ 


(1) عبارة (وفسيل النخل وفراخ الشجر) يقابلها في (ز) و(م): (وفراخ النخل والشجر). وما أثبتناه موافق لما 
في معونة عبد الوهاب. 

(2) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر نحو لوحة كاملة. 

(3) تقدم تخريجه في أقسام الرهن من كتاب الرهن: 59/9. 

(4) في (ز): (الإطلاق). 

(5) من قوله: (اعلم أن غلّات الرهن) إلى قوله: (حكمها حكم الأصل) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 
2/ 151 و152. 

(6) قوله: (قال: وكل رهن له... إلى محل الحق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 181. 

(7) قوله: (فقال ابن القاسم: يكون ... في ضروعها) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 10/ 180. 
و من قوله: (قال: وكل رهن له) إلى قوله: (كلبن في ضروعها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
77 106. 


66/9 ارا ھن ي رايخو التي امسا 


فإن(1) ذلك غير ممتنع. 

وإنما قلنا: (إن ما لا يتميز كالسمن واللبن حكمه حكم الأصل)؛ لآنه نفس العين ليس 
بمعنى زائد عليها. 

وإنما قلنا : (إن النسل رهن مع الأمها ات)؛ لان كل حكم استقر في رقبةٍ دون منافعهاء 
فإنه يسري إلى ولدها. 


أصلّه: ولد أم الولدء وولد المدبرة©. 

وقد بسط الأبهري الاحتجاج على هذه المسألة فقال: وإنما كان نسل الحيوان رهن مع 
أمهاتبا؛ لأنَّ حكم ولد الرهن إذا حدث بعد الرهن؛ كحكم الأمهات من قِبَّل أن كل عقد 
ثبت في الأمهات لا سبيل إلى حَلّهِ فهو للولد إذا حدث؛ إلا الإجارة والنكاح» وذلك كولد أم 
الولد إذا حدث بعد كونها أم ولد؛ فحكمه حكم أمه. 

وكذلك ولد المدبرة والمكاتبة» فكان ولد المرهونة كذلك» وكذلك ولد ما فيه الزكاة 
من الماشية [ز: 755/ ب] حكم أمهاته في وجوب الزكاة فيه» واعتبار حوله بحول الأمهات. 

وكذلك حكم الولد-أيضًا - في الحرية والرّق حكم اأ امه | إذا كان حادثًا بعد عقد النكاح؛ 
كالحر إذا تزوج بأمة؛ فولده0© عبد لسيد الأمة(4. 

والعبد إذا تزوج حرة؛ فولده حرٌ؛ فوجب بما ذكرنا أن يكون ولد الحيوان رهتا مع الأم. 

ولايكون ثمن الشجر رهتا مع الشجرء كما لا ايكون حكم خراج الأم حكم ولدها؛ 
لأنَّ ذلك ملكٌ للسيد له أن يتصرف فيه» وليس يتصرف في ولدها كما لا يتصرف فيها ببيع 


a 


(1) في (ز): (في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) من قوله: (وإنما قلنا: إن ما) إلى قوله: (أم الولد» وولد المدبرة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 152. 

(3) في (ز): (قوله)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (كلّ عقد ثبت في الأمهات لا ... لسيد الأمة) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [131/ أ و131/ ب]. 


ااا 9 
قال ابن يونس: والقضاء أن مَن ارتهن أمة حاملًا أن ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهن 
[معها](1) كالبيع » وكذلك نتاج الحيوان كله(©. 


أما الغيد الان وال الشازة؟ جور ارا 

والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: قرم كبوص الآية [البقرة: 283] ولأ 
المطلوب بالرهان التوثقة» فإذا كان يجوز له أن يدفع ماله بغير توثقة؛ جاز له أن يدفعه بتوثقةٍ 
غير محققة» وهذا إذا لم يكن الرهن في أصل البيع أو القرض. 

وأما إذاكان في أصل عقد البيع» فإنه لا يجوز؛ لأن البائع حط جزءًا من الثمن لأجل 
الرهن» ولايدري هل يحصل له أم لا؟! 

فقد صار الغرر في أركان العقد» فأشبه شراؤه. 

وأماارتبان الأجنّة» فقد اختلّف فيها قول مالك فمَتَعَه في كتاب الصلح من 
ا 

وقال أحمد بن ميسر: ذلك جائز؛ كالآبق والشارد» ويصح بالقبض. 

قال أبو محمد: والمعروف لمالك أنه لا يجوز ارتهان الأجنة؛ لقوّة الغرر فيها دون 


(1) كلمة (معها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 105. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 260 و(العلمية): 2/ 275. 

(4) في (ز): (ارتهانها). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 376 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 206. 

(6) قوله: (وقال أحمد بن ميسر... الشارد والآبق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0 228. 


68/9 ناهين أي ّى التي مساق 


اعلم أن نفقة الرهن على راهنه دون مرتهنه؛ لاله مال له وغلته له» ومن كان له الغلة؛ 
كان عليه النفقة؛ كالبيع0©. 

قال الأميري: ولان الرهن على ملكه. وليس يخرج بالرهن على ملكه؛ فوجب أن 
كرون الف عا كما أن الل لوه ا مى قول وسو لاله ال كن رة 
عَنمه وڪله 4 م3 0 و 
م4 


) وَلَهُ عَتَمُهُ )؛ أي: م: 

ولم يرد بقوله 355: لَه غَتَمُةُ) أي: ملكه؛ لأنّ تملكه لم يزل5» فحَمْلى الخبر 
على ما لا فائدة فيه لا وجه له إذا أمكن أن يحمل على ما فيه فائدة» فعَلِمَ بهذا الخبر 
أن تلف الرهن له. 

إذا ثبت هذا فالرهن ونفقته على الراهن دون المرتهن. 

وإنما قلنا: (إن الراهن أُوْلَى بغلة الرهن)؛ لأنّ الرهن ملك للراهن فغلته له؛ إذ الخراج 
بالضمان. 

وإن شرط المرتهن أنه [ز: 1/756] يأخذ ذلك في حقه؛ فهو أُوْلَى بالشرط الذي شرطه له 


الراهن. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 260 و(العلمية): 2/ 276. 

(2) قوله: (اعلم أن نفقة... كالبيع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 152. 

(3) تقدم تخريجه في أقسام الرهن من كتاب الرهن: 59/9. 

(4) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [9/ ب]. 
(5) قوله: (ولم يرد بقوله... لأنَّ تملكه لم يزل) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 243. 
(6) كلمة (فالرهن) يقابلها في (ز): (من الراهن)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ا شان 


[الانتفاع بالرهن] 


ا ادر لاد ارد ويد 
القرض؛ لم يجز ذلك)(. 

اعلم أن من ارتبن رهتا على ثمن سلعة» واشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن فقال 
مالك: لا بأس به في الدور والأرضين» وأكرهه في الحيوان والثياب؛ إذ لا يدري كيف يرجع 
إليه» وأجاز ذلك كله ابن القاسم إذا سمّى أجلا كالإجارة» وهذه إجارة و بيه (2) 

قال الأمهري: وكأنَ المرتهن ابتاع سلعة بثمن معلوم ومنفعة الرهن مدةٌ معلومة» وذلك 
جائز؛ لأنه(© بيع وإجارة معلومة. ٠‏ 

فأمًا كراهته ذلك في الحيوان والثياب» فلا أعرف لكراهية ذلك وجهاء وقد عرفت 
وجهه بعد ذلك» وهو أنه في الحيوان متى شرط الانتفاع به تَعَمَّر الحيوان؛ لأنَ التغير 
يسرع إليه» فأدّى ذلك إلى الغرر» والجهل في الثمن. 

واستحبٌ أن يفرد الثمن بما لايدخله غرر في الأغلب» وليس كذلك إفراد عقد 
الإجارة على الحيوان؛ لأنه لاب منه» فلم يجز المنع من ذلك» فهذا وجه كراهية شَرْط 
الانتفاع بالحيوان مع عقد البيع. 

ووجه الإجازة أَوْلَى وهو القياس؛ لأنه كما يجوز أن يكري الثياب والحيوان إلى مدة 
معلومة» فكذلك يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة ذلك مدة معلومة. 

وقال بعض العلماء: إنما أجازه في الدور والأرضين؛ لأن صفتهما لا تختلف وقت 
رجوعهماء بخلاف الثياب والحيوان. فإنه لا يدري كيف يكون عند انقضاء الإجارة» فصار 
الرهن غررًا وهو في أصل البيع» فلم يجز عنده» وعلى هذا لا يجوز رَهُن الثمر الذي لم يبد 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 260 و(العلمية): 2/ 276. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 317. 

(3) في (ز): (لأن). 

(4) كلمتا (التغير يسرع) يقابلهما في (ز): (التغير لا يسرع) ولعل الصواب ما أثتناه. 


70/9 اا هين أي ركبا ىجي مسان 
صلاحه» ولا الآبق في أصل عقد البيع. 

واختّلّف المتأخرون من أصحابنا إذا ضاع هذا الرهن المشترط منفعته» وهو ممايغاب 
عليه هل يضمنه أم لا؟ 

فقيل: يضمنه؛ لأنه رهن على حاله. 

ودليلنا: اختصاصه به دون غرمائه. وحکم الرهن باق عليه. 

وقيل: لا يضمنه كسائر الأشياء المستأجرة. 

وقيل: ينظر إلى القدر الذي يذهب منه الإجارة17):[م: 258/ أ] فإن كانت الإجارة 
تذهب ملا الربع؛ كان الربع غير مضمون؛ لأنه مستأجر وثلاثة أرباعه مضمونة؛ لأنها 
ره (2. 

فأمًا إن أقرضه قَرْضًا على رهن وَشَرّط منفعة الرهن مدة أجل القرض؛ لم يجز ذلك؛ 
لآنه سلف جر منفعة. 

قال الأهري: وكأنه أقرض الراهن؛ لينتفع بالرهن مدة السلف. وذلك قرض جر 
منفعة» وهو حرام. 


ء' [ارتهان العبد الذي له مال] 


(ومن ارتهن عبدًا له مالّ؛ [ز: 6 ب] لم يكن ماله رهتا معه . 


| ولو أفلين رت الغيذة كان المر نهن أؤلى بر ةة الندذ من غرماء سيد فإن قل من حقه 
| شىء“ ؛ كان أسوة الغرماء فى مال العبد)(5. 


اعلم أن من ار تبن عبدًا له مال لم يكن ماله رهئًا معه؛ إلا أن يشترطه69 المرتهن 


(1) ههنا انتهي السقط المشار إليه آنقا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو لوحة كاملة. 

(2) من قوله: (وقال بعض العلماء) إلى قوله: (مضمونة؛ لأنها رهن) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 139 و140 والنكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 191. 

(3) كلمة (ماله) يقابلها في (ز): (مال العبد). 

(4) عبارة (من حقه شىء) يقابلها في (ز): (فضل). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 261 و(العلمية): 2/ 276 و277. 

(6) في (ز): (يشترط). 


اع ریا 1119 
کل 

قال ر ن مال المد ير ا الفا فعا تكن اة رهام 
النخل إذا لم يشترط المرتهن ذلك فكذلك مال العبد؛ لأن ذلك كله يجري مجرى 
الخراج. 

(الشراع الكو الم رر معا لقم ا ن الي 
بخراج» فحكمه حكم الأمهات» فإذا اشترطه كان ماله معلومًا أو مجهولا. 

وأجاز في "المجموعة" ارتبان مال( العبد دونه ويكون له معلومه ومجهوله يوم 
الرهن إن قبضه» ولا ينفرد في البيع؛ لأنّه غرر في المعاوضات ولاغرر في الرهن» وكما 
يجوز رهن الثمرة التي لم يبد صلاحها ولا يجوز بيعها. 

قال ابن يونس : ولا يكون ما وهب للعبد رهتاً. 

قال أشهب في "المجموعة": وإن اشترط أن يكون ماله رهتامعه» وأماما ربح في ماله 
المشترط؛ فهو رهنٌ كالأصل» كما أن مَنْ أوصى بوصايا فلا يدخل فيها مالم يعلم به© من 
ماله» ويدخل فيما علم» وني أرباح ما علم؛ يريد: ربح فيه قبل موته» أو بعد.(10. 

قال بعض الفقهاء: والأشبّه أن يكون ما وهب له يدخل في الرهن؛ كماله إذا بيع بخيار 


(1) في (م): (ثمرة). 

(2) ما يقابل كلمة (ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (دون المرتهن» وهو) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (لأن نسلها ليس بخراج» فحكمه حكم الأمهات. فإذا اشترطه) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (ارتبان مال) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز): (فيه). 

(7) قوله: (وأجاز في "المجموعة" ارتهان مال ... في الرهن) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0. 

(8) كلمتا (قال ابن يونس) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(9) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) قوله: (قال أشهب في "المجموعة": وإن ... أو بعده) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0. 


72/9 إِرْاهِيَنٍ أي يجيي امسا 
واشترط المشتري ماله؛ فأفاد مالا في أيام الخيار بهبة أو صدقة أو وصيّة. ينبغي أن يكون 
ما أفاد E‏ 


(ومن رهن آم لعبده؛ لم يكن للعبد وطؤها حتى يفتكّها سيّده. 


وكذلك لو رهن العبد وأمته؛ لم يطأها العبد حتى تخرج من الرهن)6. 

اختلف فيمن رهن أمة لعبده» أو رهن العبد وأمته» هل للعبد أن يطأ الأمة؟ أم يمتنع من 
وطئها حتى تخرج من الرهن؟ 

فقال مالك: ليس للعبد وطؤها حتى يخر جا من الرهر. 6)) فإن افتكهاء حلت له(0. 

ورأى أن الرهن تعريض للانتزاع وليس بانتزاع حقيقةء وهذا يدلٌ على أن المنع 
لحن الو 

وعلى هذا لو وطتها في الرهن؛ لم يُحَد للشبهة أو لبقاء أصل الملك» وإنما المانع من 
الوطء تعلّق حق الغرماء» وهذا يبطل التعلي ل" بالانتزاع» ويصحح(11) التعليل بالتعريض 
للانتزاع. 


(1) ما يقابل كلمتا (فأفاد مالا) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) من قوله: (وأجاز في المجموعة) إلى قوله: (أن يكون ما أفاد للمشتري) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 107. 

(3) كلمتا (يطأها العبد) يقابلهما في (ز): (يكن للعبد وطؤها). 

(4) في (ز): (يخرجا). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 261 و(العلمية): 2/ 277. 

(6) عبارة (وطؤها حتى يخرجا من الرهن) يقابلها في (م): (أن يطها). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 338 وتمذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 69. 

(8) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(9) قوله: (ورأى أن الرهن ... لحق المرتهن) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5749. 

(10) ما يقابل كلمتا (يبطل التعليل) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (ز): (ويصح). 


اد لیا یاف ی نھ اوی 13/9 

وقال ابن المواز: إن ذلك" انتزاع. 

يريد : فلا يرجع إليه إلا برد جديد» ولا خلاف أنه لا يصيبها ما كانت في الرهن؛ 
لأنه انتزاع أو تعريض» قاله اللخمي(“. 
فرع : 

فإن وطئ العبد الأمة هل يفسد الوط الرهنّ أم لا؟ 

فقال مالك: من وَطِئ الأمة من سيد أو عبد ؛ فسَدَ الرهنٌ» ووطء السيد أشد 
فسادًا9)؛ يريد: -والله أعلم- إذا كان ذلك بإذن السيد؟. 
فرع: 

فلو [ز: 1/757] رهن العبدٌ دون الأمة» هل يكون كما لو رهن الأمة دون العبد؟ 

احتف فيه فقال ابن المواز: له أن يطأ؛ لأن ماله لم يقع فيه انتزاء(010), 
والري 1810 TET‏ 

وقال [م: 258/ ب] محمد بن مسلمة: إن ذلك انتزاع ويمنع منها وإن افتكّه؛ إلا بأمر 
جديد(42. 


فإن رهن السيد عبده وللعبد زوجة؛ لم يُمْنَع من وطئها بخلاف الأمة. 


(1) ما يقابل كلمتا (إن ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (يريد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) في (ز): (دامت). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5749. 

(5) كلمة (الوطء) ساقطة من (م) وقد انفردت ہا (ز). 

(6) عبارة (سيد أو عبد) يقابلهما في (م): (عبد أو سيد) بتقديم وتأخير. 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 339 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 64. 
(9) ما يقابل كلمة (فيه) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 180. 
(11) في (ز) و(م): (والرهينة) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(12) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5749. 


74/9 اا هيم أي ركا حى أَلبَحِبِيَ مساق 


(ومن رهن أمته؛ لم يجز له وطؤهاء فإن وطئها بإذن المرتهن؛ بطل رهنهاء وإن وطئها 
بغير إذنه فلم تحمل؛ فهي رهن بحالهاء فإن حملت وله مال؛ كانت له آم ولد ودفع إلى 
المرتهن حقه(1) الذي ارتهنها به وإن لم يكن له مال؛ بيعت الأمةء وقضى المرتهن 
حقه من ثمنهاء فان فضل له من حقه شيء(©! اتبعه به ديئًا في ذمته» فن كان ثمن الأمة 
أكثر من الحق؛ بيع منها بقدر الحق» وكان ما بقي بحساب آم الولد. 
ولايباع الولد بحال؛ كان الراهن موسرًا أو معسرًا)(©. 
اعلم أن من رَمَنَ أمة في دين عليه؛ لم يجز له وطؤها؛ لأنَّ ذلك تصرقًا في 
الرهن» وتعريضًا لإبطال حق المرتبن منها؛ لأمها قد تحمل فتصير أم ولد0» ويبطل 


الرهن. 
قال الأمبري: إذ المرتبن لا يقدر على بيعها في نفسه) ولو جاز بيعها حاملا؛ لكان 
ذلك ينقص قيمتها. 


ولمّالم يجز للراهن أن يتصرف" في الرهن بالبيع والإجارة» فكذلك ليس له أن 


(1) في (ز): (حقها). 

(2) ما يقابل كلمتا (مالٌ بيعت) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) كلمة (شيء) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (بحال) يقابلها في (م): (على حال). 

(5) عبارة (موسرًا أو معسرًا) يقابلها في (م): (معسرًا أو موسرًا) بتقديم وتأخير. 
التفريع (الغرب): 2/ 261 و(العلمية): 2/ 277. 

(6) ما يقابل كلمة (أمة) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (الرهن) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (قد تحمل فتصير أم ولد) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (حقه). 

(10) ما يقابل كلمتا (أن يتصرف) غير قطعي القراءة في (م). 


کاو اف ن ق ریا 15/9 
يتصرف فيها بالوطء ولا بالتزويج؛ لأنها في حوز المرتهن(. 

فإن وطئها؛ فلا يخلو ذلك من وجهين: 

إما أن يكون ذلك بإذن المرتهن أو بغير إذنه» ثم لا يخلو إما أن تحمّل أو لا. 

فإن وطئها بإذن المرتهن؛ بطل رهنها؛ لأن إذنه له في التصرف في الرهن رضًا منه إلى 
إعادته(2© إلى يد الراهه (6. 

قال الآ رق ةلاقن قداو هع ار ا ول فد ل ربا فنا لوط وغل 
ترك الرهن» وقد ثبت أن استدامة يد المرتهن في القبض شرط في صحتها رهنّاء وسواء حملت أو 
لم تحمل؛ إلا أنها إذا لم تحمل فلهما إعادتها في الرهن؛ بخلاف ما إذا حملت. 

فإن وطئها بغير إذن المرتهن» مثل أن يتسوّر عليهاء أو يغصبها على نفسهاء فلا يخلو إما 
أن تحمل أو لا تحمل فإن لم تحمل؛ فهي رهن بحالها(6©. 

قال الأميري: لان المرتين لم يرض برد الرهن إلى الراهن» ودرئ عنه الحد؛ أنه وطى 
ولكهو ون كأن سدس لكي وهر ار الد ر هوا ا اه لا نهدت 
عبرو روط ويه نات بيو إن اق مطاف كرا له تجن فا زو انور ليلا لوا تيه ذا 
حل رت (6), 

وإن حملت» فلا يخلو: إما[ز: 757/ ب] أن يكون مليًا أو معسرًاء فإن کان مليا؛ كانت له 
أم ولدء وقضى المرتبن دينه معجلا؛ لأ إقدامه على الوطء مع الحمل رضًا منه بتعجيل 
الذّين» فأشبه عتق العبد؛ لأن بقاء الأمة رهت لا يجوز؛ لأنها صارت مما لا يباع على حال؛ 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [1/ ب]. 

(2) كلمتا (إلى إعادته) يقابلها في (ز): (بإعادته). 

(3) من قوله: (فإن وطئها فلا يخلو) إلى قوله: (إلى يد الراهن) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 327 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 63. 

(4) كلمة (تحمل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) ما يقابل عبارة (فهي رهن بحالها) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [1/ ب]. 

(7) ما يقابل عبارة (بقاء الأمة رهتا) غير قطعي القراءة في (م). 


76/9 إا هین إبي ردا یا جي ي اماف 
إذهي أم ولدء وتكليف المرتهن17) رهتًا آخر موضعها أو قيمتها لا يلزمه؛ لأنَّه لم 
يدخل © إلا على رهن معيّنَء فلا يلزمه غيره» فلم يبق إلا التعجيل. 

وإن كان معسرًا؛ فلا يخلو إمّا أنيكون فيها فضل أو لم يكنء فإن لم يكن فيها!© فضلٌ؛ 
بيعت الأم بعد الوضع» واتبع الرهن بما بقي من الدّين إن بقي للمرتهن من دينه شيء؛ لأن الدين 
في الذمة» وإنما الرهن توثقة» فإذا قيض , بعض 40 حقّه؛ كان له اتباعه بباقيه» وإن كان فيها فضا ؛ 
بيع منها بقدر الدّين» وكان ما بقي بحساب أم ولد(©» وظاهر هذا أنها لا تعتق 

وقال اللخمي: إنها تعتقء وهو الجاري على أصل المذهب؛ لان أم الولد لم يبق 
فيها سوى الاستمتاع [م: 259/ آ]» فإذا حرم منها؛ وجب عتقها. 

أصله: إذا أولد أمةء ثم ظهر أنها ذات محرم منه» وولده حر لاح النسب؟؛ لأنه لم 


[وطء المرتهن للأمة المرهونة | 


(ومن رهن" أمة فوطئها المرتهن؛ فهو زانء وعليه الحد. ولا يلحق به الولد. وولدها 
رهن معها يباع ببيعها. وإن وطئها بإذن الراهن. وأحلهاله. فلم تحمل؛ لزم المرتهن 
قيمتها وقاصّه الراهن بها من حقه الذي له. 


(1) في (ز): (الراهن). 
(2) ما يقابل كلمة (يدخل) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمة (فيها) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمة (بعض) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) في (ز): (الولد). 

(6) مايقابل كلمة (اللخمي) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5741. 

(8) ما يقابل كلمتا (وجب عتقها) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (لنسبه). 

(10) في (ز) و(م): (ارتهن) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 


AID 2‏ ع اب N‏ 
کد ادنا لاف ی ن ار 771/9 
E LG GS‏ 
الذي له)©. 

اعلم أن من ارتهن جارية فوطئهاء فلا يخلو وطؤه لها من وجهين: 

إما(© أن يكون ذلك بإذن الراهن أو بغير إذنه» فإن كان بغير إذن الراهن؛ كان زانيًا 
وعليه الحد» ولم يُلحق به الولدء وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكرا كانت أو ثيبًا إذا أكرهها 
أو طاوعته وم بكر ون كانت ثيب فلا شيء علبه0©, 

والصواب أن عليه ما نقصها بكل حالء وإن طاوعته بكرًا كانت أو ثْيبًا؛ لاني 
الإكراه لا تعد زانية27» وفي الطوع زانية» وقد أدخل على سيدها؟ فيها عيبًا؛ فوجب عليه 
غرم قيمته©. 

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا: (إن المرتهن زانِ)؛ لأن الوطء لا يُستباح إلا بملكِ أو 
نكاح» وكل ذلك معدومٌ وليس""" بوطء شبهة؛ فلذلك لزمه ما لزم الزاني10؟. 

قال الأمبري : ولأن المرتهن ليس يملك الأمة بالرهن ولا هي امرأته؛ والوطء لا يجوز 
إِّامهذين الوجهين» فمتى وطتها؛ فهو زانٍ وعليه الحذ؛ إلا أن يطأها وهو جاهلٌ بتحريم 


(1) في (ز): (ولزمه). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 261 و(العلمية): 2/ 278. 
(3) في (ز): (أحدهما). 
(4) ما يقابل كلمة (وإن) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) في (م): (له). 
و قوله: (اعلم أن من ارتبن ... شيء عليه) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 820. 
(6) ما يقابل عبارة (والصواب: أن عليه ما) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (الإكراه لا تعد زانيةً) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل كلمة (سيدها) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) في (ز): (قيمتها). 
و من قوله: (اعلم أن من ارتبن) إلى قوله: (فوجب عليه غرم قيمته) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 163. 
(10) ما يقابل كلمتا (معدومٌ» وليس) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 156. 
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7/9 هين أي رکا ى جي مسان 
Te TT‏ سيت 
بشبهة الجهل بتحريم الموطوءة على الواطى(©. 

وإنما قلنا: (إن الولد رهر”)؛ اعتبارًا بزناها بغيره» فإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها له. 
فذلك شبهة إن(6 كان يظرنٌ أن مثل هذا ييح الوطء وتلزمه قيمتها للراهن؛ لتكمل له الشبهة 
في درء الحد عنه» وتكون آم ولد له إذا حملت ولاتلزمه قيمة ولدها؛ لأنّ السيد لما أباح 
له وطئها [صار منتفعًا ہا بإذنه]0© ودخل على أن ولدها حر 6). 

وإنما قلنا : (إنه يقاصٌ به من دينه)؛ لأن رب الرهن97 قد استحق ى دة الزن 
فلم يكن لأحدهما مطالبة60 الآخر بما يستحقه إلا ويعوجّه للآخر عليه مكل ذلك؛ 
فوجب القصاص ويّترادًا الفضل بينهماء فإن كان فيه فضلٌ عن الحق؛ عَرمه المرتهن .10« 
وإن كان أقل منه؛ لزم الراهن بقية الحقى117. 


[ في إيجارالدارورهنها ] 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ رقبةً الدار على ملكه يتصرف فيها كيف شاء ما لم يناقض تصرفه 


$ 


(1) كلمتا (بتحريم ذلك) يقابلهما في (ز): (بتحريمها). 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [2/ أو2/ ب]. 
(3) مايقابل كلمة (شبهة إن) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمتا (أباح له) يقابلهما في (م): (أباحه). 

(5) عبارة (صار منتفعا ا بإذنه) ساقطة من (ز) و(ز) وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 
(6) قوله: (وإنما قلنا: إن الولد... دخل على أن ولدها حر) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 156. 
(7) في (ز): (الراهن). 

(8) في (م): (مطالبته). 

(9) كلمتا (للآخر عليه) يقابلهما في (ز): (عليه للآخر) بتقديم وتأخير. 

(10) كلمة (المرتهن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(11) قوله: (وإنما قلنا: إنه يقاصٌ ... الحق) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 149. 
(12) ما يقابل عبارة (ومن آجر دارّه من رجل) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) التفريع (الغرب): 2/ 262 و(العلمية): 2/ 278. 


اوا بات ی ت ریا 19/9 
منافع الإجارة. 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن من أَجّرداره من رجلء ثم رهنها منه؛ فلا بأس بذلك. 

قال ابن القاسم: وذلك حور للمرتهن مثل الذي يخدم العبد ثم يتصدّق به على 
آخر (© بعد ذلك» فيكون حوز المخدم حوز للمتصدق عليه. 

قال ابن القاسم في "المجموعة" وقال في كتاب ابن المواز: لا يكون محارًا للرهن؛ 
لأنه محارٌ قبل ذلك بو جه آخر. 

قيل له: فما الفرق بين هذا وبين من رَهَنَ فضلة الرهن» وقد تقدَّم فيه حوز الأول(3. 

قال: [م: 259/ ب] هذا محوز © عن صاحبه بحوز الرهينة» وفي الإجارة هو( 
صاحبه» فهما وجهان مفترقان0©. 

0 وار فد ا الا اا فالا عا 
فحوزه للرقبة لم يكن مقصودا لذاته» وإنما هو مقصود لغيره» وهو حوز المنافع؛ 
ولهذا2 لو قا الغرماء على رب الدار إنما يكون أحق بالمنافع خاصة؛ بخلاف 
ما و ا ا ی ا ا و القاق 
لايزيد على الحوز الأول. 

واختلف فيمن اجر داره» ثم أراد أن يرهنها من غيره» هل تص- !10 الحيازة فيها أم لا؟ 


باسم 


(1) في (م): (هذا). 

(2) كلمتا (على آخر) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(3) ما يقابل كلمتا (حوز الأول) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز): (يحوز). 

(5) في (ز): (هم). 

(6) من قوله: (قال ابن القاسم: وذلك) إلى قوله: (فهما وجهان مفترقان) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 10/ 164 و165. 

(7) كلمتا (المنافع ولهذا) يقابلهما في (ز): (المنافع لهذا ولهذا). 

(8) في (ز): (قامت). 

(9) ما يقابل كلمتا (لا يزيد) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (ز): (تصلح). 


80/9 اا همرن اي يجيي مسان 
فقال مالك في كتاب ابن المواز: ليس ذلك بحوز؛ لأنه محاز قبل ذلك بوجه آخر؛ 
بخلاف فضلة الرهن. 
وقال ابن نافع في "المبسوط ": ذلك حوز كالمخدم مع الموهوب. 
قال اللخمي: أما إذالم يرض المستأجر أن يحوز الرقاب للمرتهن» ولم تكن يد 
المرتبن معه؛ فليس بحوز. 
( 


وان رضي أن يحوز له؛ فهو حوز(. 


[ رهن المشاع] [ز: 758/ ب] 
رولا بأس برهن المشاع)0©. 


اختلفَ في رهن المشاع هل يصح أم لا؟ 

فقال مالك: رهن المشاع جاترٌء وحوزه أن يحوزه عن صاحبه» وسواء كان ذلك 
ربعًا أو حيوانًا أوعروضًا. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح © رهن المشاع. 

ودليلنا قوله تعالى: لقَرِمَنٌ مَقْبُوصَة» الآية [البقرة: 283]ء وهذا عامٌ» وقبضه 
ممكن؛ لأن قبض كل شيءٍ على حسبه» ولأنا قد اتفقنا أن بيع المشاع جائرٌ وإنما يصح 


(1) في (ز): «يجوز). 

(2) ما يقابل كلمة (مع) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (الرقاب للمرتبن) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) من قوله: (واختلف فيمن أجّر) إلى قوله: (يحوز له؛ فهو حوز) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5724 5725. 

(5) ما يقابل كلمتا (رهن المشاع) غير قطعي القراءة في (م). 
التفريع (الغرب): 2/ 262 و(العلمية): 2/ 278. 

(6) في (ز): (يصلح). 

(7) كلمة (أن يحوزه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) ما يقابل كلمتا (ربعًا أو) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (يجوز). 


e NIECE‏ ا 
کا ااا ف ری نی رلا 81/9 
بيع ما يجوز قبضه. 

ولو لم يصح قبض المشاع؛ لم يجز بيعه؛ لأنا قد اتفقنا على أن بيع ما لا يقبض غير 
جائز» فإذا صح بيعه؛ صح رهنه؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة الرهن كما لا تمنع صحة البيع» 
كما لو رهن دارًا من رجلين في عقد واحدء وسلّمها لهما(4. 


[فيمن رهن سهما من الدار] 


(ومن کان( له دار فرهن سهمًا منها؛ لم يصح رهنه للسهم حتى يسلم الدار كلها إلى 


ومن كان له سهم من دار فرهنه؛ فلا بأس به إذا رفع يده عنه. ودخلت يد المرته. () 
فنه)(4, 


اعلم أن من رهن حصة له من دار فلا يخلو باقيها من وجهين: 

إا أن يكون له» وإما أن يكون لغيره» فإن كان باقيها له؛ لم يصح رهنه للحصة التي 
رهنها حتى يُسلم الدار كلها للمرتبن؛ لاه متى لم يسلمها؛ لم يصح حوز المرتهن لها؛ لآن 
يد الراهن باقية( عليها. 

وكذلك لو كان الراهن يملك بعضهاء فرهن بعض حصته منها؛ لم يجز؛ لأن يد الراهن 
باقية عليها. 

وقيل: تكون يد المرتهن مع الراهن جائلة فيكرياها جميعًاء ويصح الحوز©». 


(10) ق الت ق رهن الحا إلى كوالة اعت وسلا لما بسحوه ف المعرة لبد الوهاتب: 
2 7 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 92. 

(2) في (م): (كانت). 

(3) في (ز): (الراهن). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 262 و(العلمية): 2/ 278. 

(5) في (م): (باق). 

(6) من قوله: (اعلم أن من رهن) إلى قوله: (جميعًاء ويصح الحوز) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 91 و92. 


82/9 ناهين إي رکا بى لبي مسان 

فوجه القول الأول هو أن من شرط صحة”1) الرهن حَوز المرتهن له» فمتى بَقِيّت 
يد الراهن جائلة معه؛ لم يتم حوزه؛ لأنّ الحصة مشاعة؛ وقصارى ما يقدر أنهما 
ب سرض اك راف راسي ای ادل سبي رادان لزه می ةلات 
تصرفه فيما رهنه» وليس حصة الرهن منفردة معينة حتى يتميز تصرف المرتهن فيها 
دوا 

ووجه القول الثاني هو أن التمييز بالحوز قد حصلء والإشاعة لا تضر, فإن الراهن كان 
يتصرف في جميع الدار» فصار يتصرف في بعضها(2» والمرتہن لم يكن يتصرف في شيءِ من 
الدار» فصار الآن يتصرف فيهاء وأي حوز أعظم من حدوث تصرف لم يكن قط ! 

وإن کان باقيها لغيره؛ فلا باس برهن حصته منها إذا رفع يده عنهاء ودخلت يد 
المرتين فيه؛ لأنَّ الحوز فيها قد صحّ؛ إذ المطلوب [م:260/ أ] إنما هو حوز المرتهن لرهنه 
وانفراده بالتصرف فيه» وهذا موجوةٌإذا سل له الحصة وخلّى بينه وبينها يتصرف مع 
شريكه فيها: 


[ في مساقاةا لحائط ثم رهنه , 


وفي رهن شيء في حقين مختلفين] 


(ومّن ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره؛ فلا بس [ز: 1/759] به» وينبغي للمرتهن 
أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره. 

ومن رهن رهتا على أقل من قيمته. ثم راد أن يرهن فضلته من آخر بإذن الأول60, 
فليس ذلك له إلا بإذن مرتهنه. فإذا أذن له المرتهن في رهنه67)؛ ففيها روايتان: 


(1) ما يقابل كلمتا (شرط صحة) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) ما يقابل كلمة (كل) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل كلمة (بعضها) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (فلا بأس برهن) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل كلمتا (بإذن الأول) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) عبارة (المرتهن في رهنه) يقابلها في (ز): (مرتهنه). 


کا ا ری چ ری 83/9 


إحداهما صحته(!1). 


والأخرى بطلانه)(2. 


اختلف فيمن ساقى حائطه من رجلء ثم رهنه من غیره» هل يصح فيه حيازة أم لا؟ فقال 
مالك في كتاب ابن المواز: ومن ساقى نخله رجلاء ثم رهنه من غيره؛ فليس بحوز. 

وقال أيضًا: إن جعل المرتبن مع العامل رجلا كان حورٌ|(©. 

قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ ليكون المرتبن قد قبض الرهن» وليخرج عن حوز 
الراهن وقبضه!4» فيكون حوز المرتبن وقبضه. 

ابن وقال نافع: ذلك جائز والرهن مقبوض [في المساقاة والكراء](©. 

وأما قوله: (ومن رهن رهتا على أقل من قيمته» ثم أراد أن يرهن فضلة من آخر؛ فليس 
له ذلك إلا برضا مرتهنه) فاعلم أن من رهن من رجل رهنًا على أقل من قيمته» ثم أراد أن 
يرهن فضلة» فلا يخلو ذلك من وجهين: 

إمّا أن يرهن الفضلة من المرتبن الأول أو من غيره» فإن كان من الأول؛ جاز 
وكان بالديتيْن رَه إذا كان الرهن على يديه( أو على يدي عدل» ورضي العدلٌ أن 
يحوز الفضلة للمرتبن. 


(1) في (ز): (جوازه). 
(2) في (م): (إبطاله). 
والتفريع (الغرب): 2/ 262 و(العلمية): 2/ 280. 
(3) قوله: (اختلف فيمن... رجلا كان حورًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 125. 
(4) كلمتا (الراهن وقبضه) يقابلهما في (ز): (الراهن ويحوزه وقبضه). 
(5) عبارة (في المساقاة والكراء) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
قول ابن نافع بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5725. 
(6) كلمتا (أو من) يقابلهما في (ز): (ومن). 
(7) في (م): (كانت). 
(8) في (ز): (جميعًا). 
(9) قوله: (ما أن يرهن الفضلة ... على يديه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 177. 
(10) كلمتا (أو على) يقابلهما في (ز): (وعلى). 


84/9 ازا هيم نأي يتخ اجى امسا 


واختلف إذا لم يرض وقد علم برهن الفضلة أو لم يعلم فقال أبو حنيفة: لايكون رهنًا 


ودليلنا أنه وثيقة بحق» فإذا كان فيه فضل؛ جاز أن يشتغل بحق آخر مع الأول 
كالضمين. 

واختلف إذا رهن الفضلة من غير الأول فقال مالك مرة: إن رضي الأول جازء وإن لم 
يرض لم جز . 

قال ابن حبيب: لأنه إذا رضي كان حائرًا للثاني فضلة الرهن» وإذا لم يرض لم يكن 
حائرًا للثاني فضلة الرهن» وكان في الفضل أسوة الغرماء6. 

وال ق كتانب ابن المواةة لا يفو لأن الأول اما جا ا 

قال الأهري: فذكر مالك العلة أن الأول إنما حاز لنفسه لا للثاني» فمتى لم يحز الثاني 
لنفسه ما ارتبته؛ كان ذلك باطلًا متى مات الراهن أو فلس قبل أن يحوز المرتهن الثاني لنفسه؛ 
أن لرهن إنمايصح بالقبض : 

واختلفَ إذا كان الرهن على يدي عدل» فرهن الفضل عند غير الأول فقال مالك في 
كتاب ابن المواز: يجوز إذا رضي الأول. 

وقال أصبغ: ذلك جائز ©» وإن لم يرض إذا رضي العدل. 

واختلفَ في ضمان فضلة الرهن إذا ضاع بعد اران الثاني فضلته» وهو مما يغاب 
عليه» وكان على يد المرتهن أو على يد عدل فقال ابن القاسم: إذا كان على يد الأول؛ سقط 


(1) من قوله: (فاعلم أن من رهن) إلى قوله: (لم يرض لم يجز) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 154. 

(2) قول ابن حبيب لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
0 179. 

(3) من قوله: (فاعلم أن من رهن) إلى قوله: (الأول إنما حاز لنفسه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 131 و132. 

(4) كلمة (عند) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) ما يقابل كلمتا (ذلك جائز) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (في ضمان فضلة الرهن) غير قطعي القراءة في (م). 


7 د E CE‏ 
کی اا ای ف ی ن ری 85/9 
عنه ضمان الفضل» ويرجع الثاني بدَيْنه على صاحبه؛ لأن فضلة الرهه 1019ز: 9 ب] على 
يد عدل» وهو الآول, أو عدل جعلاه تحت يله. 

وقال أشهب: ضمان الرهن كله من الأول؛ لأنَّهِ رهن له» وإنما لهذا فضله إن كان 
قائمًا © 


(ومن ارتهن فضل 00 رهن بإذن مرتهنه. ثم حل الحقان جميعًا على راهنه©)؟ , بيع الرهن 
وبدئ بالأول فقضى حقه» ثم كان الباقي لمن ارتهن فضله)(©. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن الأول قد وجب له حى في الرهن 6 فهو لم: 1/260] أولى 
به حتى يستوفي حقه» ثم يكون ما فضل للثاني؛ لاه على ذلك دخل؛ ألا ترى أن الراهن ليس 
له أن يرهن فضلة الرهن بغير إذن المرتبن الأول» وصار المرتهن الثاني أَوْلَى بالفضل إن كان 
وإن لم يکن؛ فلا شيء له. 

قال ابن القاسم: فإن هلك الثوبٌ بيد المرتهن الأول؛ ضمن منه مبلغ دينه» وكان في 
الباقي أميتاء ويرجع المرتهن الثاني بدينه على صاحبه؛ لأن فضلة الرهن هي على يدي عدل. 
وهوالمرتهن الأول27). 

قال ابن يونس: وإنما يصح ألا يضمن الأول منه إلا مبلغ دينه إذا كان قد أحضر 
الوب وقت ارتهان الثاني فضلته» أو علم بالبينة أنه قائم عنده» وإلّا كان ضمان الجميع منه؛ 


(1) في (ز): (رهنه). 

(2) من قوله: (واختلف إذا كان) إلى قوله: (فضله إن كان قائمًا) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
0 5717 5718. ۰ 

(3) في (ز): (فضلة). 

)4( كلمتا (على راهنه) ساقطتان من (م) وقد انفردت ہما (ز). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 262 و263 و(العلمية): 2/ 280. 

(6) ما يقابل كلمتا (في الرهن) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 313 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 54. 

(8) كلمة (مبلغ) يقابلها في (ز): (ما يبلغ). 


م 


86/9 ارا هين إبي را كح لبي امسا 
إذ قد يكون تلف الثوب قبل ذلك ووجب عليه ضماته» وقاله بعض أصحابنا(1). 


[ فيمن رهن رهنا نصفين لرجلين, فحل الحقان 


جميعا | 


هه 


(ومن رهن رهنًا من رجل» ثم رهن نصفه من آخر بإذن الأول» فحلّ الحقّان 
جميعًا؛ بيع الرهن. وكان لكل واحدٍ منهما نصف ثمنه)!©. 

وإنما قال ذلك؛ لأن المرتهن الأول لما رَضِيَ أن يرهن الراهن نصف الرهن عند 
غيره» فقد رضي بإسقاط حقه من نصفهء وتعلّق به حق المرتهن الثاني» فصار شريكًا 
للمرتبن الأول في الرهن» فإذا بِيعَ فض ثمنه على دينهما نصفين بالسويّة -اختلف 
الدَّينَان أو اتفقا- ولا يُشبه هذا رهن الفضلة» فإن المرتهن الأول لم يدخل إِلَّا على 


اعلم أن الحوز شرط في صحة الرهن. 
وصفة ذلك أن يرفع الراهن يده عنه ويحوزه المرتهن» أو يجعل على يدي عدل80. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: َرَو تفرص الآية [البقرة: 283]ء فجعل تعالى من 


(1) قوله: (قال ابن القاسم: فإن هلك الثوبٌ ... بعض أصحابنا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
7/ 131. 

(2) كلمتا (ومن رهن) يقابلهما في (م): (ولو ارتهن). 

(3) ما يقابل كلمة (جميعا) غير قطعي القراءة في (م). 

)4( التفريع (الغرب): 2 263 و(العلمية): 2/ 280. 

(5) كلمة (لما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) ما يقابل عبارة (فإذا بيع فض) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 263 و(العلمية): 2/ 280. 

(8) قوله: (الحوز شرط في صحة الرهن ... يدي عدل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5674. 


اند ان N‏ 8119 
صفة كونه رهنًا أن يكون محورًا مقبوضًا. 

وصفات الحوز تختلف باختلاف صورة الرهن؛ لأن(1) المقصود بالحوز إنما هو 
ارتفاعٌ يد الراهن وحلول يد المرتهن مكانه بأي أنواع التصرفات كان ولا يتدٌ رهرٌ إلا 
بالقبض وبالشهادة على معاينة حوزه» ولا ينفع الإقرار في ذلك. 

ا ا ا 
الغرماء [ز: 760/أ] إن طرؤواء وذلك أنه يتهم أن يقول: دعني انتفع به وأشهد أنك قبضته. 
فتكون أحق به من الغرماء(. 

ولأ إقرار الرجل على نفسه إنما يُقبّلَ إذا لم يكن فيه إبطال حى الغير » فإذا أمكن أن 
يكونا تواطآ على ذلك؛ كان فيه إسقاط حق الغير وهم الغرماء- فلم يقبل إلا بمعاينة 
OF‏ 


(ومن ارتهن رهتا ثم رده إلى ربه بعارية أو غيرها؛ بطل رهنه. 
ومن استأجر دارًا ثم ارتهنهاء ثم أجرها من ربها؛ بطل رهنه)(6. 

اعلم أن استدامة الحوز شرط في صحة الرهن» فمتى حصل مقبوضًاء ثم عاد إلى ربه 
برضا المرتهن باستخدام أو عارية» أو إجارة أو غير ذلك -حتى يكون الراهن هو الحائز له- 


ار 


(1) كلمة (لأن) يقابلها في (م): (إلا أن). 

(2) قوله: (والأصلٌ في ذلك قوله تعالى: #كرهَكت4... في ذلك) بنحوه في اختصار ابن أبى زيد (بتحقيقنا): 
٠ ۰ .429 3‏ 

(3) قوله: (وإنما لم يتم الحوز بالإقرار ... من الغرماء) بنصّه في النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 186. 

(4) في (ز): (الغرماء) وما رححناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) قوله: (ولآنَ إقرار الرجل على نفسه ... بمعاينة البيئة) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 146. 
ومن قوله: (قال بعض أصحابنا: وإنما لم) إلى قوله: (يقبل إلا بمعاينة البينة) بنحوه في الجامع؛ لابن 
يونس (بتحقيقنا): 7/ 91. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 263 و(العلمية): 2/ 280. 


88/9 إا ھن اي ردي تخ التي مسان 

ودليلنا: قوله تعالى: #قَرنٌ مَقَبُوصَة# الآية [البقرة: 283]ء فعمّ سائر أحوالهاء ولأنها 
حال من أحوالٍ الرهن» فكانت تبقيته في يد الراهن باختيار المرتين17) ممخرجة له عن الرهن؛ 
کالابتداء(2. 

قال الأميري كناثة: لأنَّ الرهن إذا رجع إلى يد الراهن وقبضه بأ وجه كان؛ فقد خرج 
من الرهن؛ لأن حكم الرهن وصفته أن يكون مقبوضًا في يد المرتهن أو من يقوم مقامه. 
وألا يكون في يدي الراهن» فمتى رجع إليه باي وجو كان-من إجارة» أو عارية» وأشباه 
ذلك- فقد خرج من الرهن» فمتى حدث ذلك وقام [م: 1/261] الغرماء قبل قبض المرتهن 
للرهن؛ كان أسوة الغرماء» وكذلك إذا رد الرهن» فكأنه لم يقصد الرهن بتركه في يد الراهن 
حتى يموت أو يفلس. 

قال مالك يَكْإنْهُ: ومن حبس حبسًا فحيز عنه سنين 4 ثم سكن ذلك المحبس بكراء 
أو غيره؛ فلا يبطل ذلك حبسه» وكذلك الصدقة. 

ولو کان رهتا فقبضه وحازه» ثم رده إلى صاحبه؛ لبطل بعوده إليه0©. 

والفرق بين الرهن والصدقة إذا رجعت بعد الحوز إلى الراهن أو المتصدق أن الرهن 
بعد الحوز باق على ملك الراهن» وإنما فيه وثيقة للمرتبن بحوزه» فمتى عاد إلى الراهن؛ 
بطل حوز المرتهن؛ لبطلان حوزه وثبت ذلك للراهن بحوزه. 

وأمّا الصدقة؛ فبالحوز انتقل ملك المتصدق عنها): فصحّت ملكا للمتصدق عليه لا 
حٌّ للمتصدق فيها؛ كالاشتراء فمتى رجعت إلى يد المتصدق بعد صحة حوزه؛ وبعد 
طول مدة لا يتهمان على إظهار الحوز فيها؛ لم يضر ذلك الصدقة؛ لصحة انتقال الملك؛ 


(1) عبارة (تبقيته في يد الراهن باختيار المرتبن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) من قوله: (اعلم أن استدامة القبض) إلى قوله: (عن الرهن كالابتداء) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 146. 

(3) عبارة (فقد خرج من الرهن) يقابلها في (ز): (يبطله). 

(4) كلمتا (عنه سنين) يقبلهما في (ز): (عنه عشر سنين) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 164. 

(6) عبارة (ملك المتصدق عنها) يقابلها في (ز): (الملك عنها من المتصدق). 


0 ا 0 يكم لك 
کی اد لیاف ری ت ای 89/9 
كما لو رجعت إليه من يد مشتر 219 

قال ابن القاسم يَدلتُ: فإن قام المرتبن بردّه؛ قضي له به إلا أن يدخله فوت 


وي 317 ا أو عتق أو تذبير أو يبع أو إجارة أو قياه(4) غرماء(5. 


يريد: إذا قام المرتهن بعد انقضاء الإجارة» فإن قام قبل انقضائهاء وقال: جهلت أن 
ذلك ينقض الرهن وأشبه ما قال؛ حلف وردّه ما لم يقم الغرماء. 

واختلف إذا أعاره إياه» هل له رده في الرهن [ز:760/ ب] أم لا؟ 

فقال مالك وابن القاسم: ليس للمرتهن إن أعاره إياه(© ردّه في الرهن؛ إلا أن 
يُعيره على ذلك. فإن أعاره على ذلك» ثم لم يرتجعه حتى قام الغرماء على الراهن أو مات؛ 
كان أسوة الغرماء. 

وقال أشهب: العارية والإجارة سواء يُردَّان إليه" مالم يقم الغرماء» أو يحدث في 
ذلك يبعا (11) أو تدبيرا أو تحميسًا(12). 


(1) من قوله: (والفرق بين الرهن والصدقة) إلى قوله: (إليه من يد مشتر) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 123. 

(2) في (م): (بذلك). 

(3) كلمتا (فوت من) يقابلهما في (ز): (به)» وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) ما يقابل كلمتا (أو قيام) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 162 وبنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 120. 

(6) في (ز): (وقالت). 

(7) كلمة (ليس) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) كلمتا (إن أعاره) يقابلهما في (ز): (إن إن أعاره)» وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(9) كلمة (إياه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) في (ز): (لليد)» وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(11) ما يقابل عبارة (في ذلك بيعًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) قوله: (فقال مالك وابن القاسم: ليس ... أو تحبيسًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0 162. 
و من قوله: (قال ابن القاسم يَدْلنهُ: فإن) إلى قوله: (أو تدبيرًا أو تحبيسًا) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 10/ 5722. 


90/9 اا ھن أي ركبا يت الي اسان 
قال ابن القاسم: ومن ارتهن دارّاء فأكراها من رجل بإذن الراهن, ثم أكراها المكتري 
من الراهن» فإن كان المكتري من ناحية رب الدار؛ فالكراء للازم» وقد فسد الرهن» وإن كان 
أجنبيًا وصح ذلك؛ فذلك جائرٌ ولا يَفسٌّد الرهن(. 
قال بعض الفقهاء: لما تقدم صحة حوزه للرهن() ثم غلب على رده إلى يد 
صاحبه؛ لم ينتقض الحوز؛ كالعبد إذا أبق 0 بعد أن حيز فأخذه الراهن0©., 


(ومن ارتهن رهمًا بدون ما يساوي فتلف في يده؛ ضمن القيمة كلها ورد على 


الراهن الفضل من حقه» فإن كانت قيمة الرهن أقل من حقه؛ رجع على الراهن بتمام 
حقه)60». 


اعلم أن من ارتهن رهًا فتلف في يده» وكان مما يغاب عليه؛ ضمن قيمته إِلّا أن تقوم له 

وقال أشهب: يَضْمنه على كل حال؛ قامت البينة على تلفه أو لم تق 0. 

فوجه قول ابن القاسم: هو أن سبب الضمان؟ فيما يغاب عليه؛ لئلا يتلفه» ويدّعي أنه 
تلف من غير سببه» فإذا علم صدقه؛ لم يضمن؛ ألا ترى أن العرفٌ لما كان يشهد له 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 166. 

(2) في (ز): (العلماء). 

(3) كلمتا (حوزه للرهن) يقابلهما في (ز): (حوز الرهن) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) كلمتا (إذا آبق) يقابلهما في (ز): (الآبق). 

(5) من قوله: (قال ابن القاسم: ومن ارتبن) إلى قوله: (حيز فأخذه الراهن) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 124. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 263 و(العلمية): 2/ 281. 

(7) قول أشهب بنحوه في اختصار المدونةء لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 451. 

(8) ما يقابل كلمتا (سبب الضمان) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمتا (من غير) يقابلهما في (م): (بغير). 


ا Ne a ANNA‏ 
کی اوا اا یی ری ی ریا 91/9 
و ل 

ف يظهر تلفه من الرباع والحيوان؛ قبل قوله ولم يضمنه©. 

واحتح أشهب بقول النبي بيا لصفوان بن أمية لجا استعار منه السلاح» فقال له: أغصبًا 
يا محمد فقال: (يّل عارية مَضْمُونَةٌ 

لر اا ان و ا ا یا 
یه (4) ذلری(5). 

قال شيخنا -رحمة الله عليه-: وليس المقصود من هذه المسألة بيان حكم ضمان 
الرهن الذي يغاب عليه فإنه قد تقدّم©»» ولا بيان صفة المقاصة فإنها ظاهرة» وإنما قصده 
أن الرهن لا يكون بما فيه. 

قال1م:261/ ب] مالك -رحمة الله عليه -: ولا يكون الرهن بمافيه» ولكن 
ال ضامن لجميع قيمته(). 

وأما قوله ها: «الرَّهْنُ بمَا فِيه)© فذلك محمو ل عندنا على مايُغاب عليه إذا لم تَعْلم 
على الآخر. 

قال أصبغ يَدبَنه: إذا هلك الرهن» وجهل المرتبن صفته. ووصفه(19) الراهن؛ 


مدا ؛ أي: فلابدٌ من أداء ذلك. 


(1) في (ز): (بما). 

(2) قوله: (فوجه قول ابن القاسم: هو أن سبب ... ولم يضمنه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 149. 

(3) تقدم تخريجه في باب قيام البينة على تلف رهن باطن» من كتاب الرهن: 63/9. 

(4) في (ز): (لنفقة). 

(5) من قوله: (فوجه قول ابن القاسم) إلى قوله: (عليه لنفعه ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
7/ 101. 

(6) انظر النص المحقق: 84/9. 

(7) كلمة (المرتبن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 319» وجهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 58. 

(9) ضعيفه رواه أبو داود في مراسيله» ص: 173) برقم (190)» عن عطاء» ورفعه الدراقطني في سئئه: 
3 6 برقم (2916) من حديث أنس بن مالك ذَلنَهُ. 

(10) في (ز): (وصفة). 


92/9 هيبن اي رَديَا كح لصي نمسا 
00 
قال بعض الفقهاء: العدل أن يكون الرهن بمافيه إذا عميت© قيمته؛ لاحتمال أن 


يرهن بأقل من الدين أو مثلهء أو أكثر منه. 
فالعدل [ز: 1/761] أن يكون بالدين وهو الوسط في القيم*» كما لو قال له: عندي من 


ْ خمسين إلى ستین؛ فإنه يعطى خمسة وخمسينء ویقس م" المشکوك بينهماء كما يقسم ما 
بأيديهما إذا تداعياه؛ إذ لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 


وقيل: إن الذمّة مَّةَ على البراءة؛ فلا تعمر بالشك» فعلى هذا يُجعل من أدنى الرهون0©, 
-- : إذا أة قران له عليه دراهم» فجعل عليه قل عدد [الدراهم]60, وذلك ثلاثة 


دراه( 
واختَلِف متى يلزم المرتهن القيمة؟ 
فقال عيسى عن ابن القاسم: يوم ضاع لا يوم ارتهنه. 
وقيل: يضمن القيمة يوم ارعبنه(8 , 
فوجه القول الأول هو أن الضمان إنما يكون بالتلف. فاعتبرت القيمة حيئئزٍ كالتعدي. 
وو القوك كانهو وسيب العيما ماقي "انيد A‏ 
لمنفعة نفسه» فاعتبرت القيمة يوم القبض؛ بدليل أنه لو تلف من حينه ترة تب عليه الضمان. 


(1) من قوله: (فذلك محمولٌ عندنا) إلى قوله: (وكان الرهن بما فيه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى 
زيد: 10/ 187 و188. 1 

(2) في (ز): (عمت). 

(3) في (ز): (القيمة). 

(4) في (ز): (يقسم). 

() في (ز): (الرهن). 

(6) كلمة (الدراهم) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

)7( من قوله: (قال بعض الفقهاء: العدل) إلى قوله: (وذلك ثلاثة دراهم) ا ف الجامع» لانن يونين 
(بتحقيقنا): 7/ 98. 

(8) قوله: (فقال عيسى عن ...القيمة يوم ارتهنه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 101. 

(9) في (م): (هو). 


كنا 20202020202020 وده 


[اختلاف المتراهنين] 


(ومن ارتهن رهتا فأخرجه إلى ربّه» فذكر أنه غير رهنه؛ فالقول في ذلك قول المرتهن مع 
يمينه» ولو ادّعى المرتهن أنه رده؛ لم يُقبل قوله في ذلك)0). 
وإنما كان القول قول المرتهن في عين الرهن؛ لاله مؤتمنٌ عليه؛ والراهن يريد 
تضمينه0!؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه إذا لم يأخذ الرهن ببينة. 
ل 
التلف؛ لقبضه الرهن لمنفعة نفسه وهو مؤتمنٌ على عينه» فكان القول قوله مع يمينه(° 
ولأته لمّارَضِيَ أمانته» وأن يكون الرهن في قبضته ولم يتوثق منه بالإشهاد؛ وجب أن 
يكون القول في ذلك قوله۵. 
وإنما لم يقبل قول المرتهن إذا ادّعى أنه رده على ربه؛ لأنه معترفٌ بالقبض ومدّع رده 
وصاحبه منكر» فلم يقبل قوله إلا ببينة. 
(ومن أقرٌّ لرجل بسلعة في يده وادّعى أنها رهن عنده» وأنكر ذلك ربها؛ لم يقبل قول 
الذي في ب يده( السلعة إلا ببينة)0©. 


ونما قال ذلك؛ لن الذي هي في يده معترفٌ بها لرمها ومدّعٍ حت له بعينها فلم يقبل 
قوله في ذلك إلا ببينة( کو كت ل الف كرما يدو لاد ذلك لا بعك فر ا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 264 و(العلمية): 2/ 281. 
(2) جملة (إذا لم يأخذ الرهن ببينة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
و قوله: (وإنما كان القول قول المرتهن ... يريد تضمينه) بنحوه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 151. 
(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [6/ أ]. 
(4) عبارة (القول في ذلك قوله) يقابلها في (م): (القول قوله في ذلك) بتقديم وتأخير. 
وقوله: (ولأَنّه لما رضي أمانته» وأن يكون ... في ذلك قوله) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 151. 
(5) في (م): (يديه). 
(6) في (م): (يديه). 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 264 و(العلمية): 2/ 281. 
(8) عبارة (شرح: وإنما قال ذلك... إلا ببينة) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


94/9 إا ھن أي ريا عى ا جيئ مسان 
والقول قول رب السلعة مع يمينه. 

فإن تصادقا أنها رهن واختلفا في القضاءء فإن كان الرهن بيد المرتهن؛ فالقول قوله» وإن 
كان بيد الراهن؛ فالقول قول الراهن إذا قبضه وطال. 

واختلف إذا قَرّبَ قبضه» هل يكون القول قول المرتهن أو الراهن. 

قال اللخمي يَدَْثه: وأن يقبل قول الراهن أصوب؛ لأنَّ الشّأن أن المرتهن لا يُسَلَم 
الرهن إلا بعد القبض [ز: 761/ ب] إلا أن يكون لقوم عادة في أنهم يسلمون الرهن ثم يطلبون 


.)0 
الدمه 7 


(ومن ارتهن رهتا فتلف في يده. واختَلّف هو وربه في تلفه وفي صفته وقيمته؛ كان القول 


في ذلك قول المرتهن مع يمينه. 
ثم إذا حلف على تلفه وعلى صفته؛ قوّمه أهل البصيرة به. 
فإن جهل صفته؛ حلف على قيمته. وإن جهل قيمته؛ حلف رب الرهن [م: 1/262أ] على 
صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل صفته)(“. 
اعلم أنَّ من ارتبن رهئًا فتلف في يده فادّعى المرتهن تلفه وقال ربه: (لم يتلف وإنما 
أنت أخفيته) فالقول قول المرتبن» وحَكى ابن حارث في ذلك الاتفاق. 
واختلف هل عليه یمین أم لا؟ 
فحكي عن بعض القرويين أنه قال: إذا هلك الرهن الذي يغاب عليه» ولم يعلم هلاكه 
إلا من قول المرتبن؛ أنه لا بد من يمينه كان متهمًا أو غير متهم؛ لأنه إنما أخذه لمنفعة نفسه 
بخلاف الوديعة60. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5714. 

(2) ما يقابل عبارة (على تلفه وعلى صفته) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م): (البصر). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 264 و(العلمية): 2/ 282. 

)5( قوله: (واختلف هل عليه... بخلاف الوديعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (يتحقيقنا): 7/ 101. 


۳ 


کی اناا ف ری نق ریا 95/9 

الا ر واللذلين علي ال س ا المروع ؟ ا ال ا 
قبض الشيء لمنفعة نفسه وتعلق حقه بالرهن وأنه أوْلَى به من الغرماء في الفلس 
والموت» فكان قبضه الرهن لمنفعة دون منفعة الراهن» ولم يشبه المودع؛ لان قبض 
المودع لمنفعة ربه(1) دونه . 

ولا يشبه المرتهن الغاصب الذي يضمن بكلّ وجه» ولكنه(© إذا علم أن تلفه بغير 
سببه» وأن ذلك قد تلف؛ فلا قيمة عليه» وإنما هو غير مصدّق على © التلف لما 
5 

فإذا علم تلفه فهو من الراهن؛ لقول النبي وَل «الرَّهْنْ مِمَّنْ رَه لَهُعَتَمْهُ وَعَلَبْهِ 
رم5 ولأنّ ملكه لما کان للراهن» ولم يكن المرتهن متعديًا بقبضه ولايده عليه يد 


EE 
وحكم الرهن عند مالك له وحكم العارية سواء؛ لأ المستعير -أيضصا-قَص‎ 
الشيء 0 لمنفعته لا لمنفعة ره(‎ 


قال ابن يونس: وأحب إلينا أن يحلف المتهم* لقد ضاع وما فرطت ولا تعديت(©. 


زاد ابن مزين: ولا أعلم له موضعًا منذ ضاع. 
وذهب العتبي [إلى ]107 أنه لا يمين عليه؛ وقال ييا نورقي ED‏ 
الراهن : (أخبرني مخبر صدق على كذبه ون الرهن عنده) فحيتئلٍ يحلف» والغير متهم 


(1) ما يقابل كلمة (ربه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (دونه) يقابلها في (ز): (دون منفعته). 

(3) ما يقابل كلمة (ولكنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (م): (من). 

(5) ما يقابل كلمتا (مصدق على) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) تقدم تخريجه في أقسام الرهن من كتاب الرهن: 59/9. 

(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأمهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [3/ أو 3/ ب]. 
(8) كلمة (المتهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 102. 

(10) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


96/9 اا هيماي روي كدق التمبنَ امسا 
يحلف ما ضيّعت وما فرطت )ء ولا يحلف على الضياع» وهر مصدّق. 

وذكر0© عياض أنه يحلف على الضياء . 

فإن اتا على تلفه» واخبّلّفا في قيمته وني صفته؛ قوّمه أهل البصرء وكان القول في ذلك 


قول المرتهن مع يمينه؛ لأنه غارةٌ» والأصول موضوعة على أن القول قول الغارم [ز: 1/762] 


بمسنه(6, 


قال الأبهري: لأن المرتبن مؤتمنٌ على صفة الرهن؛ فالقول قوله مع يمينه(. 
قال أشهب: إِلَّا أن يتين كذثه70©. 

وإذا قوّمه هل الخبرة به على الصفة التي حلف عليها المرتين؛ حاسبه بمقداردينه 
من القيمة» فأخذ فضا إن بقي له أو رجع عليه بفضل إن بقي عليه فإن امتنع المرتهن أن 
يحلف على الصفة التي ادَّعاها؛ رُدّت اليمين على الراهن» فحلف على ما يدّعيه من صفته. 
ثم قوّمه أهل الخبرة به على صفته. 

فإن جهلت صفته؛ حلف المرتهن على قيمته فقط؛ لأنه لاا يوصز 419 إلى أكثر من 
ذلك» ومن ادّعى منهما [ني الصفة](11) ما يكذبه العرف؛ لم يلتفت إلى دعواء(12. 


(1) كلمتا (ضيّعت وما فرطت) يقابلهما في (م): (فرطت وما ضيعت) بتقديم وتأخير. 

(2) في (ز): (وأنه). 

(3) في (م): (ونقل). 

(4) من قوله: (زاد ابن مزين) إلى قوله: (على الضياع) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 
4 2286. 

(5) قوله: (فإن اتفقا على تلفه... الغارم مع يمينه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 250. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [3/ أ]. 

(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 232. 

(8) كلمتا (الخبرة به) يقابلهما في (ز): (البصيرة). 

(9) في (م): (فضلها) وما اخترناه موافق لما في المعونة. 

(10) في (ز): (يتوصل). 

(11) الجار والمجرور (في الصفة) ساقطان من (ز) و(م) وقد أتينا مهما من معونة عبد الوهاب. 

(12) قوله: (وإذا قوّمه أهل الخبرة به ... لم يلتفت إلى دعواه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 150. 


اوا اا یاف ی ن ر 97/9 
(ومن ارتهن رهتا فتلف في يده» فاتفق هو والراهن17) على قيمته» واختلفا في قدر الحق 
الذي رهن فيه؛ فالقول قول المرتهن إلى قدر قيمة الرهنء ويحلف على ما ادّعاه 
کله( ويحكم له بقدر قيمتهء ثم يحلف الراهن على الفضل ویب رامن( 
فإن نكل عن اليمين؛ غرم الفضل بنكوله ويمين خصمه. وكذلك لو كان الرهن 
قائمًا بحاله واختلفا في قر ما رهن فیه)(6. 

وإنما كان القول قول المرتهن لأن اااي أن الناس يرهنون فيما 
يساوي ديونهم أو ما يقاربهاء لا بما بقي بهاء فالرهن كشاهد للمرتهن» فيحلف 
على ما ادٌعاه» ويحكم له بقدر قيمته© . 

قال الأمري يخرت: لأنَّ الرهن وثيقة بالحق» كما كانت [م: 262/ ب] الشهادة 
وثيقة بالحق» فلما رجع إلى قول الشهود في مبلغ الحق إذا وقع التنازع فيه؛ وجب أن 
يرجع إلى قيمة الرهن في مبلغ الحق إذا وقع التنازع فيه1؛ لأنَّ الناس في 
الأغلب(11) يرهنون120) بحقوقهم ما قيمته أكثر من الحق أو مثله» هذا هو الأغلب لا 
ما هو دون حقوقهم» وإذا كان كذلك(13) رجع إلى قيمة الرهن في مبلغ الدّين؛ 


(1) في (ز): (وربه). 

(2) كلمة (كله) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) في (ز): (امتنع). 

(5) عبارة (الفضل بنكوله ويمين) يقابلها في (ز): (الحق بيمينه ونكول). 
(6) التفريع (الغرب): 2/ 264 و265 و(العلمية): 2/ 282 و283. 

(7) في (ز): (سوى). 

(8) في (م): (ما). 

(9) قوله: (وإنما كان القول قول ... بقدر قيمته) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 150. 
(10) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(11) كلمتا (في الأغلب) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(12) في (م): (يرتهنون). 

(13) في (ز): (ذلك). 

(14) حرف الجر (إلى) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 


ASI 98/9‏ 
لأنه يشهد به لصاحب الذي (1). 
وأما قوله: (ويحلف على ما ادّعاه) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ المرتبن مدع لجملة ما 
رومن ا وا ا فيلت عا جزة 3 اقيق 07 ررق ا حلت عله ر 
يشهد0© الرهن له به من قيمته» فيكون كالحكم بالشاهد واليمين» ثم يكون الراهن 
بالخيار فيما فضل عن قيمة الرهن إن شاء أعطاه المرتبن» وإن شاء حلف أن ذلك ليس 
عل الم ا2ا ا و الدب ا رادغ فی 0 لر قار 
مدّعيًا لذلك» والراهن مدّعى عليه فكان حكم ذلك حكم المدعي والمدّعى عليه؛ إِمّا بينة 
المدعي أو يمين المدعى عليه9». 


وذهب بعض القرويين إلى أنه إنما يحلف المرتبن على قيمة الرهن»ء كما 


10) 


قال عياض : وما قاله مالك كاه أصح» ولا يُشبه الرهن الشاهد؛ لأنَّ الرهن متعلقّ 
بجميع الدّين» والشاهد Eo‏ لكل ا ماهد 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [3/ ب]. 

(2) كلمة (ثم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) في (م): (شهد). 

(4) ما يقابل كلمة (قيمته) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) في (ز): (اليمين). 

(6) في (ز): (قدر). 

(7) من قوله: (فإنما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن مدّع) إلى قوله: (بينة المدعي أو يمين المدعى عليه) بنصّه في 
مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [4/ أ]. 

(8) كلمة (إلى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) ما يقابل عبارة (إنما يحلف المرتهن على) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمتا (خمسة عشر) يقابلهما في (ز): (عشرة) وما اخترناه موافق لما في نكت عبد الحق. 
قوله: (وذهب بعض القرويين ... خمسة عشر) بنحوه في النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 192. 

(11) كلمة (له) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


1 


الا طاو 0 000000 وده 


وقال ابن المواز: المرتهن مخيّر بين أن يحلف على - جميع دعواه أو على قدر قيمة 


الرهوة : 
قال: والفرقٌ بين الشاهد والرهن؛ أن الرهن يتعلق بجميع الدين» والشاهد لا تعلق له 
بمالم يشهد به10). 


قال: آلا ترى أن الراهن لو أقرّ بدعوى المرتبن. فإن الرهن يكون رهتا بجميع دعواه ولا 
يختص بقدر 60 قيمته منه» ولو أقر بشهادة الشاهد؛ لم يكن لشهادته تعلق بعشرة أخرى. 

وأما قوله: (ثم يحلف الراهن على الفضل) فلأنه مدّعىّ عليه» ويب رأ منه. فإن نكل عن 
اليمين؛ غرم الفضل0© بنکوله ويمين خصمه؛ لان نكوله بمثابة شاهد قام للمرتهن. 

وأما قوله: (وكذلك لو كان الرهن قائمًا بحاله» واختلفا في قدر ما رهن به) فإنما قال 
ذلك: لأن العادة جارية بين الناس أنهم إنما يرهنون بما يساوي ديونهم ويقاريها. 

فإذا ادّعى أحدهما مايُصدقه العرف. وادّعى الآخر خلاقه؛ كانت اليمين في جنبة من 
مدق ال هر لآن ال افك الح وا زو ضار شاه اله كرا د 

قال مالك يَََ: وإذا اختلف الراهن والمرتبن في مبلغ الدين» فالرهن كشاهد للمرتهن 
إذا حازه» فإن كانت قيمته يوم الحكم والتداعي -لا يوم التراهن- مثل دعوى المرتبن 
فأكثر؛ صدق مع يمينه67». 

وإنما كانت القيمة فيه يوم الحكم؛ لأنه يومئلٍ يستوجبه» وتباع له إن لم يوفٌ دينه. 
فكانت قيمته حینئذ كشاهد له؛ لاستحقاقه ذلك. 

قال في "العتبية": وإنما ينظر إلى قيمته يوم الحكم إذا كان الرهن قائمّا؛ٍ كان ممايُغاب 


(1) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 4/ 2294 و2295. 

(2) ما يقابل كلمتا (يختص بقدر) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (ز): (الحق). 

(4) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو ربع لوحة. 

(5) من قوله: (وكذلك لو كان الرهن) إلى قوله: (له بقدر ما يدعيه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 150. 

(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 60. 


100/9 اهيبن أي يلتبي اسان 

eS yT‏ ع كالشاهد. فإنما ادّعى شهادته يو مالحكم؛ 
فوجب أن ينظر في شهادته حين الحاجة إليها. 

فما إذا كان الرهن قد ضاع؛ فالقول قوله إلى [مبلغ ](© قيمته يوم قبضه؛ لأنّه كشاهد 
شهد ثم ذهب» فإنما ينظر إلى شهادته حين شهد0©. 

قال ابن يونس: ولأنه ليس ثم رهن قائم يشهد له؛ فكان القول قوله إلى مبلغ قيمته يوم 
القبض؛ لأن عادة الناس إنما يرتهنون بما يساوي ديوهم» فصارت قيمته حينعز مكانه(. 


[بيع المرتهن للرهن] 


ناتال ذلك انه إنماجعل على يديه على 7 سيل اترتا 6 لم يجعل ل 
انضرف هز الوهى بان غل ملك رةه ول لأخد أن اق ن لك ال إلا 


باذنه. 
»£ 


فإن تعدّى المرتهن فباع الرهن أو وهبه؛ فلربه60 أن يردّه ويأخذه حيث وجده؛ لأنه لما 
افتيت عليه في ملكه بغير إذنه كان له رده(©» ويدفع ما عليه إلى مشتري الرهن إن كان الأجل 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 11/ 96. 
ومن قوله: (قال مالك يَيَلَنُ: وإذا) إلى قوله: (أم على يد أمين) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 147 و148. 
(2) كلمة (مبلغ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نكت عبد الحق. 
(3) النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 192. 
(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 148. 
(5) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو ربع لوحة. 
(6) التفريع (الغرب): 2/ 265 و(العلمية): 2/ 283. 
(7) كلمتا (يديه على) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 
(8) في (ز): (فللمرتهن). 
(9) عبارة (لأنه لما افتيت عليه في ملكه بغير إذنه كان له رده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


vo 


اا ف ی ق ر 101/9 
قد حل » فإن كان ذلك أقل من الثمن الذي دفعه المشتري فيه؛ رجع المشتري ببقية ثمنه على 
ا 

وأمًا إن لم يحل أجل الدّين؛ فالراهن مخيرٌ في إجازة البيع ويقبض جميع الثمن» ولا 
يردّه إلى المرتين» ويجعله(1) بيد عدل رهئًا إلى الأجل؛ لأنه وإن ظّلِم في بيعه» فلا يُظْلَم في 
فسخ (2) رهنه؛ إلا أن يأتي ربه برهن مثله؛ فله* أن يقبض الثمن» ويوقف له الرهن» وكذلك 
إو ابيع فزن بهد م 0 

قال أشهب: فإن فات الرهن؛ غرم فيه“ المرتهن الأكثر من الثمن أو من قيمته يوم باعه. 
فيأخذ ذلك [منه ]00 الراهن» ولا يحبس منه المرتبن شيئًا [بحقه]77 إذا كان الأجل لم يحل؛ 
أنه الفاسخ لرهنه» وابن القاسم يدنه في مثل هذا يرى إيقاف الثم (9. 


[ بيع المرتهن للرهن] 


0 aT 
وإن كان ربْمًا أوغيره مما تكثر قيمته ولاايضره بقاؤه؛ فقد كره له بيعه إلا بإذن الحاكم‎ 


(1) في (ز): (وجعله). 

(2) كلمتا (في فسخ) يقابلها في (ز): (بفسخه). 

(3) مايقابل كلمة (فله) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) حرف الجر (من) ساقط من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (منه) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(7) كلمة (بحقه) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(8) كلمة (يرى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) من قوله: (فإن تعدى المرتبن) إلى قوله: (يرى إيقاف الثمن) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
7/ 104. 

(10) في (ز): (في). 

(11) كلمتا (في حقه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 


102/9 ارا هين أي رايخ الي مسان 
وقال أشهب: لا بأس ببيع الرّبْع وغيره)". 

اعلم أنه يصح توكيل الراهن للمرتهن في بيع الرهن وأخذ ثمنه عند حلول الأجل 
وتعذر أداء الحق وله بيعه» خلافا للشافعي (0 وَلتَهُ. 

ودليلنا: اعتبارًا بتوكيل الأجنبى 4 . 

افا الا ت ها لأ م فكلة اوماقف فاكس ون ها كدر فو 
يضره بقاؤه من جهة أن ما( لا يبقى 60 مثله لو احتيج في بيعه إلى مطالعة السّلطان؛ لم 
يؤمن عليه الفساد والنقص؛ فلذلك أبيح له كما شرط؛ بخلاف ماتکثر قيمته ولايضره بقاؤه. 
فإنه قد يتعجل* في البيع لأخذ ماله» فاحتيج © إلى نظر السلطان في ذلك .٠0(‏ 

قال الأمهري يَدْلَنْهُ: وإنما قال ذلك" في القضب وأشباهه: (أن له بيعه)؛ لأن 
تأخير بيعه يضر به» ولأنه تكرّر بيعه على ما يحدث منه(13) من البطون» فجاز له بيعه من 
غير إذن سلطان؛ لأن إذن السلطان له يتعذر عليه على ممر الأوقات» ويشق ويتعذر عليه 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 265 و(العلمية): 2/ 283. 
(2) في (ز): (يجوز). 
(3) قول الشافعي بنحوه في الحاوي الكبير» للماوردي: 6/ 128. 
(4) كلمتا (بتوكيل الأجنبي) يقابلهما في (ز): (بالأجنبي) 
قوله: (اعلم أنه يجوز ... اعتبارًا بتوكيل الأجنبي) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 157. 
(5) في (ز): (بما). 
(6) ما يقابل كلمتا (لا يبقى) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) في (ز): (احتاج). 
(8) في (ز): (يستعجل). 
(9) ما يقابل كلمة (فاحتيج) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) قوله: (من جهة أن ما لا يبقى مثله ... في ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 111. 
(11) كلمة (ذلك) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(12) ما يقابل كلمتا (أن له) غير قطعي القراءة في (م). 
(13) ما يقابل عبارة (ما يحدث منه) غير قطعي القراءة في (م). 
(14) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 


کا ا سی چ ار 103/9 
التوصل إليه 

قال الأمبري: فأمًا ما لم يكن بطونًا مثل الثمار وغيرهاء ولم يخف فساده؛ فليس ينبغي 
له أن يبيعه(1) بغير إذن(© السلطان؛ ليقوم بالعدل بينه وبين [ز: 763/ ب] المرتهن» ولئلا يتهم 
المرتهن في محاباةٍ أو تقصير. 

وكذلك وكل الراهن المرتبن60 في البيع» فالأحبٌ إلينا ألا يبيعه إلا بأمر 4 السلطان. 

قال الأمسري تقلئة: لأن المرتمن قد لايستقصي في البيع» ولا يحتاط فيه للراهن؛ 
فالاحتياط ألا يبيعه إلا الحاكم» فإن لم يفعل وباعه دون الحاكم؛ جاز بيحه؛ لأن الراهن قد 
وگله في ذلك» وسلّطه على بيعه» فإذا باعه بثمن مثله؛ جاز ذلك عليه» كما يجوز ذلك إذا 
وكّل غير المرتهن» ولا فضل إذا وكله في بيع الحيوان والرباع وغيرها. 

وإنما كره مالك كث بيع الربع والحيوان؛ لكثرة ثمنهماء ولأنَّ أمرهما يظهر, وتقع 
فيهما الخصومة متى جاء الراهن» وليس كذلك ما يخف من المرهون. 

وقد قال مالك وِْلَِْ: إن بيع ذلك كله جائز» وإن كان الأحب إليه أن يوكل غير 
المرتبن» فإن فعل؛ جاز البيع؛ لتسليط الراهن إياه في ذلك» وهذا هو القياس. 

وهذا إذا كان بموضع فيه سلطان» وأمّا في موضع لا سلطان فيه أو فيه سلطان77) يصِعٌّب 
تناوله؛ فبيعه جاتر إذا أصاب وجه البيع؛ لتوكيله إياه على البيع. 

وقال أشهب: لا بأس بيع الربع (© وغيره؛ لأنه وكيل على ذلك كالاأجنبي (© 


(1) في (م): (بيعه). 
(2) في (م): (أمر). 

(3) عبارة (ولئلا يتهم... الراهن المرتبن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) كلمتا (إلا بأمر) يقابلها في (م): (بغير أمر). 

(5) في (ز): (للراهن). 

(6) في (م): (بلد). 

(7) كلمة (سلطان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) في (م): (الرهن). 

(9) من قوله: (وإنما كره مالك) إلى قوله: (على ذلك كالأجنبي) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 271. 


104/9 إا هين بي ركا حى اجيب اسان 


[ تصرف الوكيل في بيع الرهن] ظ 


(ومن وکل وكيلا على بيع رهن وقضاء دينه من ثمنه؛ فليس له إخراجه من وكالته إلا 
اختلف فيمن وکل وكيلا على بيع رهن وقضاء دينه من ثمنه» هل له عزله أم لا؟ 
تدك ان الجا اقا عبد الها ت أنه لمن لذذلك إلا ر ضا ته 
وقال القاضى إسماعيل: له ذلك كسائر الوكالات» وهو مذهب الشافعى ذَلَكهُ. 
ودليلنا: أن هذه وكالة قد تعلق بها حق المرتهن وهو تولي البيع؛ ليصل المرةبن إلى 
أخذ حقه» وفي عزله إيطال لهذا المعنى0©. 
(ومن كان له على رجل حقان؛ أحدهما برهن» والآخر بغير رهن فقضاه أحدّ الحقين. 
وادّعى أنه الحق الذي بالرهن» فأنكر ذلك المرتهن؛ تحالفا© وقَسَم ما قضاه بين 
الحقين جميعًا على قدرهما)(0. 
[م: 263/ ب] اعلم أن مَنْ كان له على رجل مائتان؛ مائة برهن» ومائة بغير رهن» فقضاه 
مائة60): واختَلّف هو والمرتبن فقال الغريم: قضيت عن الرهن فادفعه لي وقال 
ل 7 يت عن التي( بغير رهن؛ تحالفا وق ل انصفان(10), 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 265 و(العلمية): 2/ 284. 

(2) عبارة (ابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب) يقابلها في (ز): (القاضي عبد الوهاب» وابن الجلاب) 
بتقديم وتأخير. 7 

(3) من قوله: (اختلف فيمن وكل) إلى قوله: (إيطال لهذا المعنى) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 157. 

(4) ما يقابل كلمة (تحالفا) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 265 و266 و(العلمية): 2/ 284. 

(6) كلمتا (فقضاه مائة) يقابلهما في (ز): (فقضاه أحد الحقين مائة) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) حرف الجر (عن) يقابله في (ز): (على الحق) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) في (م): (قضيتني). 

(9) عبارة (قضيت عن التي) يقابلها في (ز): (قضيتي على الذي) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(10) قوله: (اعلم أن من ... نصفان) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5714. 


105/9 ES ESS 

قال الأ هري يَدَرَْهُ: لأنهما قد استويا في الدعوى» واحتّمّل ما قال كل واحد منهماء 
وليس لأحدهما على الآخر سببٌ يقوؤي قوله» فكان ذلك كالمتداعيين شيئًا في أيديهما أن 
ذلك بينهماء وكذلك إن أقاما(1) بينةء وكان الشيء في أيديهما أو( لم يكن في أيديهما[ز: 
4 أ] فهو بينهما بعد أيمانهما؛ لاستوائهما في الحجّة» وكذلك يجب أن يكون ما قضاه من 
المال بين الحق الذي بالرهن» والحق الذي بغير رهن. 

قال ابن يونس يََانْهُ: وهذا إذا اعيا أنهما بيّناذلك عند القضاء. 

وقال أشهب: القول قول المقتضي؛ لأنه مؤتمنٌ مدّعى عليه( فإن حلف أحدهما 
ونكل الآخر؛ كان القول قول الحالف. 

قال اللخمي: وهذا إذا حلّت المائتان جميعًاء فإن حلت أحدهما()؛ كان القول قول 
من ادعى أنها(6) من الحالة77» وإن لم يحلا وكان أجلهما سواء أو متقاربًا؛ حلفا وقيمَت 

والقياس أن يكون القولٌ قول الدافع؛ لأنه متطوءٌ؛ لأنه يقول: إنما قصدتٌ تعجيل 
المائة؛ لآخذ الرهنّ» وإن تباين ما بينهما؛ كان القول قول مَن اذَّعى أقريهما أجلامع 
© 
قال ابن المواز: وإنمالم© تصح القسمةٌ إذا لم يكن حل شيء من ذلك أو حل 
جميعًاء فأما إن كان بعضه حلّ وبعضه لم يحل؛ فالقول قول من عى أنه من الحق الحال؛ 


دمه 


مذ يما 


(1) ما يقابل كلمة (أقاما) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (ز): (لو). 

(3) قول شهب بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 3/ 103. 
(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 126 و127. 
(5) كلمتا (حل أحدهما) يقابلهما في (م): (حلت إحداهما). 
(6) كلمة (أنها) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (الحال). 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5714. 

)9( كلمة (لم) ساقطة من )م( وقد انفردت مما (ز). 


106/9 را هيم بن أي ورا عي لتحي مسان 
قال مالك يَرَبَنْه: وإذا قال أحدهما: قضيتك ويثبت أنها لكذا)ء وقال الآخر: قد 
ا كيم 


أو نكلا جميعًا؛ قسم ذلك على الحقين<2. 


(ومن ارتهن رهئًا على مال فاقتضى بعضه؛ فليس لربٌ الرهن أخذ شىء منه؛ إلا بعد 
قضاء الحق كله)(3. 


وإنما قال ذلك؛ لأن العادة جارية أن الراهن لا يسترجع من رهنه شيعًا إلا بعد قضاء 


الدين. 

قال القاضي عبد الوهاب ذَلِكه: ولأن الرهن مال محبوس بحق؛ فوجب أن يكون 
محبوسًا يكل 4 جزء منه. 

أصله: لو مات وعليه دين وخلّف تركذ فإن جميعها محبوسٌ» ولا يستحق الورثة منها 

شيئًا إلا بأداء جميع الدَّين60©. 

واختلف إذا كان الرهن بدينين فقضى أحدهما فحكى ابن شعبان كاه أنه يخرج من 
الرهن بقدره. 


وقال ابن المواز: يكون جميعه رهتا بالثاني. 


(1) عبارة (ويثبت أنها لكذا) يقابلها في (ز) و(م): (وبينت لك) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن 
يوسن 

(2) من قوله: (قال ابن المواز: وإنما) إلى قوله: (ذلك على الحقين) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 127. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 266 و(العلمية): 2/ 284. 

(4) في (ز): (كل). 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 153. 


ااا 0 ول 


قال اللخمي: والأول أحسن؛ إلا أ نيكون عادةً أن ما بقي رهن في الثاني (2. 


(ومن رهن من رجل رهتا(3) ثم رهن من آخر فضله بإذن الأول» ثم حل أجل الحق 
الثاني قبل الأول» فإن كان الرهن مما يمكن قسمه؛ قسم بينهماء فبيع للثاني نصيبه. 
وأمسك للأول نصيبه حنى يحل حقه» وإن كان مما لا يمكن قَّسْمه؛ بيع الرهن كله 
وقضى المرتهنان جميعًا حقوقهما)(. 

اعلم أن من رَهَن رهنًا على قل من قيمته» ثم رهن من [ز: 764/ ب] آخر فضلته60) بإذن 
المرتبهن؛ ثم حل أجل الحقين؛ فلا يخلو ما أن يكون الأول أو الثاني» فإن كان الثاني؛ بيع 
الرهن وبدئ بالأول» فقضى حقه ثم أعطى للثاني ما فضل؛ لأنَّ المرتبن الأول قد وجب له 
حق الرهن» فهو أُوْلَى به حتى يستوفي حقه» ثم يكون ما فضل للثاني؛ لأنه على ذلك دخل» 
وهذا إذا كان [م: 264/ أ] الرهن مما لا يمكن قسمته. 

وإن كان مما يمكن قسمته©؛ قسم بينهما إن كان فيه فضلٌ عن دين الأول؛ لأن 
المرتهن الثاني لا ايكون له إلا ما فضل عن دين الأول؛ إذ هذه حقيقة الفضلة» فبيع للثاني 
نصيه رانك تعب الأول جى بع[ حه د المرتين الأول اع آن أجل الان 


(1) كلمة (والأول) يقابلها في (ز): (واللفظ الأول). 

(2) من قوله: (واختلف إذا كان) إلى قوله: (ما بقى رهن في الثاني) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ ۰ .5704 0‏ 

(3) عبارة (من رجل رهتا) يقابلها في (ز): (رهتا من رجل) بتقديم وتأخير. 

(4) كلمتا (فبيع للثاني) يقابلهما في طبعة دار الغرب والعلمية: (فباع الثاني). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 266 و(العلمية): 2/ 284. 

(6) في (ز): (فضله). 

() ما يقابل كلمة (للثاني) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) عبارة (مما لا تمكن قسمته وإن كان مما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) في (ز): (قسمه). 


يحل قبله ولم يشترط التعجيل فقد دخل على أن المرتهن الثاني يأخذ فضلة الرهن 
عند حلول أجله. 
قال ابن القاسم في "العتبيّة": إن حل أجل الثاني قبل الأول ولم يكن في الرهن فضل؛ لم 
يم إلا إلى أجل الأولء وإن كان فيه فضل؛ بيع الآن وعجل الأول حقه؛ وأخذ الثاني ما 
وان حل الأول». e‏ حقه۵. 
جميعًا؛ بيع الرهن وبّدئ بالأول» فقضى حقه وكان للثاني ما فضل. 


EAS 108/9 


(وإذا باع الراهن الرهن”” بغير إذن مرتهنه؛ لم يجز بيعه وإن باعه بإذنه؛ جاز بیعه وقضى 
للمرتهن حقَّه بعد أن يحلف أنه ما آذن له في بيعه إلا ليستوفي حقه كله)(6. 


وإنما قال ذلك؛ لأن المرتهن إنما أخذه توثقة لنفسه» فلم يجز للراهن أن يحدث فيه 
ج يكال ر ذ للق رون مقصود ار عفان عا لرن سا عه و قفن 
للمرتبن حقه بعد أن يحلف أنه ما أذن له في ذلك إِلّا ليستوفي حقه» وهذا إذا باعه وهو في يد 
المرتبن لم يسلمه» فأما لو أسلمه7/ له فباعه؛ خرج من الرهن(8 


(1) في (ز): (حالة). 

(2) في (ز): (يبلغ) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس. 

(3) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) قوله: (قال ابن القاسم في ... للأول حقه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 219 والبيان 
والتحصيل» لابن رشد: 11/ 69 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 133. 

(5) كلمة (الرهن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) كلمة (كله) ساقطة من (م) وقد انفردت ہا (ز) 
والتفريع (الغرب): 2/ 266 و(العلمية): 2/ 284. 

(7) في (ز): (سلمه). 

)8( قوله: (فإن باعه بإذن المرتهن ... الرهن) بنحوه في المفيد للحكام؛ لابن شهاب (بتحقيقنا): 1/ 287. 


لافقالا وه 
قال بعض الفقهاء: وقيل: ولو لم يسلمه لحلف -أيضًا- وأوقف الثمن إذا قال: إنما 
أديت له ليحي الرهن0©. 


| حكم من رهن نصيبه من دار, 


ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه ] 


(وإذا كانت دار بين اثنين» فرّمَن أحدهما نصيبه من رجل» ثم أراد أن يستأجر نصيب 
صاحبه؛ لم يكن ذلك له( لأنّه يؤدي إلى بطلان47) رهنه. 

وإذا أراد الشريك أن يكري نصيبه من شريكه؛ قاسمه على الدار كلها0©؛ ليحوز 
المرتهن رهنه بقسمته. وترتفع يد الراهن عنه؟)» ثم يؤاجر الشريك نصيبه من 
شریکه)(. 


اعلم أنه إذا كانت دار بين رجلين» فرهن أحدهما نصيبه من رجل» ثم أراد أن يستأجر 
نصيب الآخر؛ [ز: 765/ أ] لم يكن له ذلك؛ لاه يؤدي إلى إبطال رهنه. 

قال الأبيري -رحمة الله عليه-: لأنَّ نصيب الراهن وشريكه مشاعٌ في الدار ليس يتميّز 
بعضه من بعض» فإذا اكترى الراهن حصة شريكه» فقد عاد الرهن إلى يده وصار غير 
مقبوض» وذلك غير جائز. 

فإن اكترى نصيب شريكه وسكن 7 بطل حوز© الرهن إن لم يقم المرتمن 


(1) كلمة (وقيل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) قوله: (قال بعض الفقهاء ... ليحبي الرهن) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 103. 
(3) كلمتا (ذلك له) يقابلهما في (ز): (له ذلك) بتقديم وتأخير. 

(4) في (م): (إبطال). 

(5) كلمة (كلها) ساقطة من (م) وقد انفردت با (ز). 

(6) ما يقابل كلمة (عنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 267 و(العلمية): 2/ 285. 

(8) كلمة (وسكن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) كلمتا (بطل حوز) يقابلهما في (ز): (جواز) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


110/9 ناهين اي ديق جي مسان 
[البينة](1) بقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه؛ لأنه لاس كن نصف الدار 
وهي غير مقسومة؛ صار الراهن متصرفا في جميعها؛ فلزم منه تصرفه فيما رهنه. 
فيصير المرتهن غير حائز» فيقاسمه ليحوز المرتهن نصيب الراهن بقسمته وترتفع 
يد الراهن عنه(4). 

قال مالك ؤََكه: ولايمنع الشريك أن يكري نصيبه ممن شاء) والله كك 


اعلم. 


(1) كلمة (البينة) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(2) في (ز): (الحصة). 

(3) في (ز): (الرهن). 

(4) قوله: (فإن اكترى نصيب ... الراهن عنه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 94. 
(5) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 297 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 48. 


ا | 
راد 111/9 


(والعاريّة على ضربين: مضمونة» وغير مضمونة. 
فالمضمون منها: الأموال الباطنة؛ مثل: الثياب» والحلي» وسائر العروض. 
وما لا يضمن منها؛ مثل": الأموال الظاهرة مثل: الرباع» والحيوان)(. 

اعلم أن العارية تمليك منافع العين بغير © عوض» وهي جائزة مندوبٌ إليها؛ 
لها من المعروف. وقد أمر الله كك مباء فقال: «#وَآفْعَلُوا آلْحَيْرَ لَمَلَحُمَ تُفَلِحُورت4 الآية 
[الحج: 77]. 

[م: 264/ ب] وقال عَلهِ: اس مَعْرُوفٍ صَدَقَة)(4. 

واستعار رسول الله يكل من صفوان أدراعاء فبعث إليه بمائة درع وأداتها0©. 

واختلف في العارية هل هي مضمونة أم لا؟ 

فذهب الشافعي ِ6 إلى أنها مضمونة. 

وذهب أبو حنيفة ص إلى أا غير مضمونة. 

وذهب مالك ص إلى التفرقة؟ بين ما يغاب عليه وما لايغاب عليه» كما حكيناه 
ORE‏ 


(1) كلمة (مثل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمتا (الرباع» والحيوان) يقابلهما في (م): (الحيوان والرباع) بتقديم وتأخير 
والتفريع (الغرب): 2/ 267 و268 و(العلمية): 2/ 285. 

(3) كلمة (بغير) يقابلها في (م): (من غير). 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 8/ 11» في باب كل معروف صدقة» من كتاب الأدب» برقم (6021), 
من حديث جابر بن عبد الله ا . 
ومسلم: 2/ 697» في باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» من كتاب الزكاة» برقم 
(1005) كلاهما عن حذيفة بن اليمان ذَكَيَهُ. 

(5) تقدم تخريجه في باب قيام البينة على تلف رهن باطن» من كتاب الرهن: 63/9. 

(6) عبارة (وذهب مالك ... إلى التفرقة) يقابلها في (م): (وفرق مالك). 

(7) كلمة (كما حكيناه عنه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


م 


112/9 ناهين ي رای التي لمان 
ودليلنا على سقوط الضمان في الحيوان والرقيق © والرباع: ماروي أنه ليس عَلَى 
الاير ميان و67 لجان ا و غار جرخا اکا قا لا مت 
فلم يضمن ما تلف منهاء كالعبد المستأجر والدار#. 
قال الأموى را الع لمن هد اض كال اص ا ا ا 
يده من غير صنعه» ولا هو مثل المستقرض الذي قبض ليرد بدلا مما قبضه» وإنما قبض 
العارية لينتفع بهاء ثم يرد عينها إن بقيت» وإن تلفت؛ فلا ضمان عليه إن لم يكن تلفها 


يسبيه(7), 
قال الأمري کاش : فإن قيل: فقد قال رسول الله جَلِةٌ: ١الْعَارِكَةُ‏ مَضْمُونَة [ز: 5 ب] 
وَالرَعِيمُ غَارِم )05 
قيل له: معنى قول النبي 6ا4 «العاري ية مَضِْمُونَة»: أي: ضمان الرّد؛ لأن صفوان 
۴ 


قال له: أغصبٌ أم عارية يا محمد؟ فقال له النبي ككل: «بل عَارِيَة مَضْ جُونَة)(© أي: 

(1) كلمتا (الضمان في) يقابلهما في (ز): (الضمان ولأنه في)» وما اخترناه موافق لما في معونة عبد الوهاب . 

(2) كلمة (والرقيق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) ضعيف» رواه الدراقطني في سننه: 3؛ برقم (2961)» عن عبد الله بن عمرو ضا أن رسول الله اة 
قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غَيْر الْمُغِلٌ صَمَانَ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْو غَيْر الْمغِل ضَمَانٌ. وقال الدراقطني: 
عمرو وعبيدة ضعيفان » وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع. 

(4) من قوله: (اعلم أن العارية: تمليك) إلى قوله: (كالعبد المستأجر والدار) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 185 و186. 

(5) كلمة (هو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) في (ز): (يكثر). 

(7) في (ز): (بسببه). 

(8) صحیح» رواه أبو داود: 3/ 2296 في باب تضمين العور» من كتاب أبواب الإجارة» برقم (3565). 
والترمذي: 3/ 557 في باب ما جاء في أن العارية مؤداة» من أبواب البيوع» برقم (1265)» بألفاظ متقاربة 
كلاهما عن أبي أمامة ذَلنَهُ. 

(9) رواه أحمد في مسنده» برقم (15302). 
والنسائي في سننه الكبرى: 5/ 332 في كتاب العارية والوديعة» برقم (5747). 
والطبراني في الأوسط: 2/ 176. برقم (1633) جميعهم عن صفوان بن أمية َكَنَه. 


ادنا الا ای ری ن رلا 113/9 
مردودة؛ أن( صفوان ظنً أن النبي ياء لا يرد عليه ما استعار منه. 

والدليل على وجوب الضمان فيما يغاب عليه: قوله وك بل ءَ 
قبضه لمنفعة نفسه» فلم يكن له حكم الأمانة المحضة» فإذا لم يعلم تلفه| 
الضمان. 

قال الاأہري ي اه و ل ا ا ا ا 
قبضه لمنفعة نفسه» فإذا علم هلاكها من غير سببه؛ لم يكن عليه شيءء فإذا لم يعلم ذلك؛ 
ضمن © قيمتها؛ لأنه غير مصدّق على التلف» وإنما يصدَّق على تلف الشيء مَنْ قبض 
الشيء لمنفعة ربه؛ كالمودء80©. 

وقال أشهب: إن العارية مضمونة على الإطلاق؛ كانت مما يغاب عليها“ أم له 
ام عار ا ااه زر عورا و ا ا 


أَحَدَتْ حَنَّى تُوديُ)(5. 


قال ابن رشد وب الضمان على ما لا يعرفي ''مقد مقدماته": ولمًّا تعارضت الأخبار وهو 
قوله لا4: (لَيسَ عَلَى الْمُسْتَعِير ضَمَانٌ). وقوله 44: «عارية مَضْمُونَة مُوَدَاة» وقوله ل: 
اعلى الها أخدت حي كار أن مالاك ن عور قوله أن ا عم ا الان 
على عارية ما يُعرّف هلاكه إما ببينة أو كونه مما لايغاب عليه» وحمل أخبار وجف هلاكه 
اا 


سے ب تيه ع 
وَدَاة»» ولأنه 


عَارَِة 
إلامن قوله؛لزمه 


۹ 


صا 


(1) ما يقابل كلمتا (مردودة؛ لأنَّ) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمتا (ذلك ضمن) يقابلهما في (ز): (ذلك إلا بقوله؛ ضمن) وما رجحناه موافق لما في مخطوط 
الأجرف: 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [11/ أ و11/ ب]. 

(4) في (م): (عليه). 

(5) قول أشهب بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا) 3/ 362. 
و الحديث ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 296, في باب تضمين العور» من أبواب الإجارة» برقم (3561). 
والترمذي: 3/ 558 في باب ما جاء في أن العارية مؤداة» من أبواب البيوع» برقم (1266) كلاهما عن 
سمرة بن جندب ي . 

(6) من قوله: (وقال أشهب: إن العارية) إلى قوله: (هلاكه مما يغاب عليه) بنحوه في المقدمات الممهدات» 
لابن رشد: 471/2 و472. 


114/9 اا هنا ي يديا عى ليحي مسان 


(ومن استعار متاعًا يغاب علیه» فادّعى تلفه؛ ضمنه» ولم يُقبل قوله في تلفه 
فإن قامت له بينة على تلفه؛ ففيها(!) روايتان: 


إحداهما أنه يسقط الضمان عنه(2. 
والأخرى أنه لا يسقط عنه الضمان)(. 


اعلم أن من استعار شينًا يغاب عليه فادّعى تلفه؛ ضمنه إِلّا أن تقوم له بينة على تلفه. 
ا 

وقال آشهب: لا يسقط عنه الضمان. 

فرأى ابن القاسم أن ضمالّه ضمان تهمة» فإذا قامتٍ البينة على تلفه؛ انتفتٍ التهمة عنه» 
وس ةل عنه الضمان0©, 

قال[ الأموس: لأ ت قو لدو و خو ا ایا و ا قل 
من غير فعله» كما يلزم ذلك الغاصب والمتعدي. 

فإن لم تقم له بينة على التلف؛ لزمه ضمانها؛ لأنَّ المستعير [م: 1/265] إنما قبض لمنفعة 
[ز: 1/766] نفسه» فلم يصدق على تلفها. 

قال الأممري يَدْانهُ: فإن قيل: ليس المضارب إذا ذكر أن المال تلف في يده؛ فالقول 
قوله مع يمينه وإن كان قبضه الشيء لمنفعة نفسه. 

وكذلك المستأجر قبضه الشيء المستأج ر لمنفعة نفسه. ثم تلفه من ربه» والقول 
قوله في تلف ذلك مع يمينه» وكذلك يجب أن يكون المستعير والمرتهن! 


(1) في (م): (ففيه). 
(2) كلمتا (الضمان عنه) يقابلهما في (م): (عنه الضمان) بتقديم وتأخير. 
)00 كلمة (الضمان) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
التفريع (الغرب): 2/ 268 و(العلمية): 2/ 285 و286. 
(4) في (م): (فيسقط). 
(5) قوله: (اعلم أن من استعار... الضمان) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 93. 
(6) كلمة (فإن قيل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(7) كلمة (المستأجر) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


2 3 ا CIE‏ ا Lb‏ 1 
کی اناا اف کی قوی 115/9 

قيل له: لا يلزم ما ذكرت من قبل أن أكثر المنفعة في الرهن للمرتهن وكلها للمستعيرء 
وأكثر المنفعة في الإجارة للمؤاجر17»» وكذلك في المضاربة أكثرها لربٌّ المال» وإذا 
كان كذلك؛ نظر إلى من هو أكثر منفعة في الأصل» فجعل التلف عليه» وكان الذي بيده 
الشيء© مصدَّفًا على التلف بدلالة أن المودع مصدّق على تلف الشيء؛ إذ لا منفعة 
له في الوديعة. 

وليس الغاصب مصدَقًا على التلف بدلالة أن المودع مصدّق على تلف الشيء؛ إذ 
ا ال دا رل لاضن مقي عا 0 00 وای افع ييه 
لا لريه. 

وكذلك المستقرض إذا تلف الشىء في يده كان عليه بدلالة0© قبضه القرض لمنفعة 
نفسه» ثم ينظر بعد ما ذكرنا إلى كثرة المنفعة لمن تكون؟ للقابض للشيء أم لربه60)؟! 
فيكون إن كثرت لربه مصدَّقًا على التلف؛ أعنى: الذي ذلك في يده وإن كانت له دون ربه؛ 
لہ يكن مصدَّفًا على التلف؛ إلا أن يعلم تلفه ببينة» فلا يكون عليه ضمان0©. 

واحتجّ أشهب بقول النبي يك في حديث صفوان: بل عَارِبَةٌ مُوَدَاة» وبقوله 1202: 
«عَلَى اليد ما أَخَدّتْ حَتّى نُوَّديَهُا ولأن أصله مأخوذْ على الضمان لا على الأمانة» فلم ينتقل 


(1) في (ز) و(م): (للآجر) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 

(2) كلمتا (بيده الشيء) يقابلهما في (م): (الشيء بيده) بتقديم وتأخير. 

(3) في (ز) و(م): (الثياب) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأببري. 

(4) جملة (بدلالة أن المودع... على التلف) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) ما يقابل كلمة (بدلالة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (للقابض للشيء أم لربه) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (دون ربه؛ لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [13/ ب و14/ أ]. 

(9) قوله: (واحتح أشهب بقول النبي... عن أصله حسما للباب) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
2/ 472. 


116/9 ارا هین بي ردي عدو لبي امسا 


[الإعارة المطلقة وإلى مدة] 


(ومن عار شيئًا إلى مدة؛ فليس له أخذه من المستعير قبل مضي المدة. 


ومن أعار عارية مطلقة؛ فليس له أخذها من المستعير حتى ينتفع بها انتفاع مثله)17). 


اعلم أن من أعار شيئًا إلى مدة» مثل أن يقول: أعيرك هذه الدار لتسكنها شهرّاء أو هذا 
العبد يخدمك شهرًاء أو هذه الدابة لتركبها شهرًا أو سنة؛ لزمه ذلك» وليس له أخذه من 
المستعير قبل مضي المدة(. 

قال الأبهري يَلَنْهُ: ولأنه قد ألزم نفسه فعل خير ومعروف» وأوجبه في ماله لغيره. 
فليس له أن يرجع فيه» كما لو أوجب شيئًا على نفسه من ماله هَدَيًا أ وأضحية. أو على وجه 
النذر؛ لم یکن له أن يرجع فيه» وقد رُوي عن النبي كك أنه قال: اگل مَمْدُوفٍ صَدََةٌ() 
وليس يجوز الرجوع في الصدقة7. 

قال القاضي: ولان المدة قد صارت حقا للمستعير فلم يكن للمعير الرجوع فيهاكما 
ليس له الرجوع في الهبة80). 

وكذلك إذالم يضرب أجلاء وكان له قدر معلوم؛ مثل أن يقول: أعيرك هذه [ز: 
6 ب] الدابة لتبلغ عليها بلدا سمّاهء أو لتحمل عليها حملاء أو هذا العبد ليبني لك بيتاء أو 
ليخيط©© لك ثويًا؛ فهو كالأول. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 268 و(العلمية): 2/ 286. 

(2) ما يقابل عبارة (وليس له أخذه) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (اعلم أن من أعار ... المدة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 186. 

(4) ما يقابل كلمتا (في ماله) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (النذر؛ لم يكن) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) تقدم تخريجه في أول كتاب العارية: 457/7. 

(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [11/ ب]. 

(8) جملة (قال القاضي: ولأن المدة ... الرجوع في الهبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 186. 

(9) كلمتا (أو ليخيط) يقابلهما في (ز): (وليخيط). 


ال ا DESE‏ 117/9 

واختلفَ إذا لم يضرب أجلا ولم يعلم مدة انقضاء ما يعار له» فقال: أعيرك 
هذه الأرضء أو هذه الدابة» أو هذه الدار) أو هذا العبد» ولم يزد على ذلك. 
فقيل: المعير بالخيار في تسليه(© ذلك أو إمساكه» وإن سلمه؛ كان له أن يسترده وإن 
قرب؛ لأنَّ العقد لاغاية له» فلم يكن لازمًا له#. 

أصله: إذا قال: (أكريتك هذه الدار مشاهرةً أو مساناة) فله أن يخرجه متى شاء 
وكذلك هذا. 

وقيل: ذلك لازم للمعير حتى يستوفي المعار القدر(© الذي يُرى أنه أعير إلى مثله(. 

لأنه لما أعاره AE‏ المنافع( وذلك دلیل على رضاه بأنه ينتفع بها انتفاع مثله. 
ا وی عد کک عدي تند اس 


(ومن عار رجلا أرضًا يبني فيها بناءً؛ لينتفع به إلى مدةٍ معلومةٍ» فبنى فيهاء وانتفع 
بالبناء المدة التي استعارها؛ فربٌ الأرض بالخيار بين أن يأمر المستعير بنقض بنائه. 
وبين أن يعطيه قيمته منقوضًا ويأخذه. 

فإن أذنَ له أن يبني له في الأرض» ولم يضرب للانتفاع بالبناء أجلا؛ كان عليه أن يُمَكَن 
الباني من الانتفاع به مدة مثله. ثم يكون رب الأرض بالخيار على ما بيّناه. 


(1) في (ز): (هذا). 

(2) عبارة (أو هذه الدار) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) ما يقابل كلمتا (في تسليم) غير قطعي القراءة في (م). 

)4( كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت با (م). 

(5) في (ز): (المقدار). 

(6) من قوله: (وكذلك إذا لم يضرب أجلا) إلى قوله: (يُرى أنه أعير إلى مثله) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 11/ 6038. 

(7) كلمة (لما) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) ما يقابل كلمة (المنافع) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (ومن أعار) غير قطعي القراءة في (م). 


118/9 ابرا هي بن أي ري ى اليئ مسان 
وقد قيل: إنه إذا لم يضرب لذلك أجلا؛ كان له أن يعطي الباني قيمة بنائه قائمًا ويخرجه 
من أرضه)(1). 

اعلم أنَّ من أعار رجلا أرضًاء ليبني فيها ما ينتفع © به مدةٌ فلا تخلو تلك المدة: إن 
تكون معلومة أو مجهولة» فإن كانت معلومة وبنى وانتفع 07 بالبناء المدة المعلومة؛ وجب 

عليه رد الأرض إلى رما؛ لأنّه على ذلك دخل. 

ولقوله 9586: «المُسْلِمُونَ عند ” شُرُوطِهِ) 40 ثم رہہا بالخیارء إم كا نامر الس 
بنقض بنائه» وإمًا أن يعطيه قيمته منقوضًا. 

قال ابن المواز: بعد طرح أجرة القلع؛ إذ على ذلك دخل؛ لأنه دخل على تفريغ 
الأرض للمعير» وأجرة تفريغها إنما هي عليه؛ إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا تع فيه إذا 
قلع؛ مثل الجص ونحوه» ولاشيء للباني فيه» وليس له إخزاجه قبل الأجلء وإن أعطاه قيمة 
ذلك قائمًا؛ لان المدة قد صارت حقا للمستعير؛ فليس للمعير الرجوع فيها كالهبةء ولأن 
رد ذلك معروف ألزمه! نفسه» فلم يكن له أن يرجع فيه 

وقد روي عن النبي يكل أنه قال: «گل مَمْرُوفِ1ز: 7 ]] صَرَقَةٌ)(10), والصدقة لا 
رجوع له فيها. 

واختلفَ إذا كانت المدة مجهولةء فقال ابن القاسم وأشهب: له أن يخرجه وإن كان 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 268 و269 و(العلمية): 2/ 286 و287. 

(2) ما يقابل كلمتا (ما ينتفع) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمة (وانتفع) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) تقدم تخريجه في باب التحكيم لغير القاضي من كتاب الأقضية: 492/8. 
(5) في (ز): (هو). 

(6) ما يقابل كلمتا (قائمًا؛ لأنّ) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمة (رد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) ما يقابل كلمة (ألزمه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (يرجع فيه) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) تقدم تخريجه في أول كتاب العارية: 457/7. 


لا انا ری 119/9 
بعد ان ذلك وابعطية فة ينانه قا 

لأنه أعاره إلى غير أجل وهو فرط؛ إذ لم يضرب أجلاء فله إخراجه20! إلا أنه لاسبيل 
إلى الإضرار به في هدم بنائه؛ إذ لم يتعد فيه؛ لأنه إنما بنى مستندًا إلى الإذن بأن على الانتفاع 
ببنائه انتفاع مثله» فعليه أن يعطيه قيمة بنائه قائمًا. 

وروى الدمياطي عن أشهب أن له إخراجه متى شاء إذا كان له حاجة إلى عرصته؛ أو 
إلى بيعهاء [سواء تقدّم بينهما شر آم لا](© وإن کان لغير حاجة؛ ولكن لشر وقع بينهما!4؛ 


فليس ذلك له. 
وقال أصبغ ا و ا قائمًا إل 
برضاه» وبه أخذ یحیی بن عم (© 


وقال ابن القصّار: إذا أعاره ليغرس أو يبن لزمه ذلك بالقول والقبول» وليس له أن 
يرجع في ذلك» ويكون للمستعير مدة ينتفع بها في مثل ما استعار له؟؛ لأنه لما أعاره وأذن 
له أن يبني» فقد دخل على تمكينه من الانتفاع بالبناء المأذون فيه» والانتفاع به عرف(9؛ 
فوجب أن يحملا عليه. 

وروى الدمياطي عن ابن القاسم أنه قال: وإن لم يضرب اجا للانتفاع فبنى؟ فليس له 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 165. 

(2) قوله: (لأنه أعاره إلى غير ... فله إخراجه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 10/ 463. 

(3) جملة (سواء تقدم بينهما شر أم لا) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن 
يوسن 

(4) كلمة (بينهما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) قوله: (وروى الدمياطي عن أشهب: أن له ... يحيى بن عمر) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0 463. 
و من قوله: (قال ابن المواز) إلى قوله: (وبه أخذ يحيى بن عمر) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 103 و104. 

(6) عبارة (ليغرس أو يبني) يقابلها في (م): (ليبني أو يغرس) بتقديم وتأخير. 

(7) مايقابل كلمتا (للمستعير مدة) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) قوله: (وقال ابن القصّار: إذا ... مثل ما استعار له) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6039. 

(9) في (م): (عرف). 


120/9 إِرْاهِيْمنٍ أبي ريا حاتجي امسا 


إخراجه حتى يبلغ ما يعار إلى مثله من الأمد. 
E Oa‏ 


[الإعارة إلى مدة] 


(ومن استعار شيئًا إلى مدة؛ فلا بأس أن يكريه من مثله في المدة» ولا بأس أن يعيره أيضًا 


ا من مثله)(6©. 
وإنما قال ذلك؛ لأن ربا قد ملّكّه منافع ذلك الشيء تلك المدة» فله أن ينقلها إلى غيره في 
خفته ومثله؛ كالمكتري يكتري الأرض ثم يريد [م: 266/أ] أن يكريها أو يعيرها؛ فذلك له. 


(ومن استعار دابةً إلى مكان, فتعدٌّى بها إلى مكان أبعد منه وسلمت فی تعديه؛ فعليه 
أجرة المثل من المكان الذى استعارها إليه إلى المكان الذى تعدّى إليه. 


وإن تلفت الدابة في تعديه؛ فربها بالخيار بين أن يُضَمُنه قيمتها يوم تعدّى بهاء ولا كراء 
له. وبين أن يأخذ كرائها ولا قيمة له)(5. 
اعلم أن من استعار دابة لير كبها إلى مكان فتعدى بها إلى مكان أبعد منه» فلا تخلو 
الدابة من وجهين: 
إِمّا أن تسلم أو تعطب. فإن سلمت؛ كان على المستعير أجرة المثل من المكان الذي 
استعارها إليه إلى المكان الذي تعدّى إليه؛ لأن ربا لم يأذن له 60 في ذلك وإنما أذن له إلى 


ع مهو م 


(1) كلمتا (وهذا صواب) يقابلهما في (ز): (وهو الصواب). 

(2) من قوله: (وروى الدمياطي عن ابن القاسم) إلى قوله: (لأن العرف كالشرط) بنحوه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 10/ 103. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 269 و(العلمية): 2/ 289. 

(4) في (م): (من). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 269 و(العلمية): 2/ 289 و290. 

(6) ما يقابل كلمتا (يأذن له) غير قطعي القراءة في (م). 


ادا لیاف ری ق ریا 121/9 
مكان معلوم؛ فلذلك كان عليه كراء الزيادة» ولأنه لما تعدى عليها -وإن سلمت-لم 
يحصل منه التعدي إلا على المنافع [ز: 767/ ب] خاصة: وأما الرقبة» فهي سالمة؛ إذلم 
يوجد فيها إتلاف» فلم يلزمه ضمانها. 

قال مالك ينائه: ومن استعار دابة إلى موضع فجاوزه؛ فله في مجاوزة الموضع كراء 
الزيادة؛ إلا أن تتغير» وهذا إذا جاوزه بمثل البريد أو البريدين أو اليوء. 

وأما إذا كثرت الأيام؛ فر ا مخيّر بين أن يُضمُنه قيمتهاء ولا كراء له» وبين أن 
يأخذ كرائهاء ولا قيمة له» وإنما خيّرٌ رما إذا كثرت الأيام؛ لآنه حبسها عن أسواقها 
وعن نفع رما مبا(©. 

قال الباجي: ولأنه قد غصبه منافع الدابة دن رقبتهاء ومن منافعها بيعها في أسواقها وقد 
فاته ذلك فيها؛ فعليه قيمتها60). 

وأما إن تلفت؛ فربها مخيرٌ بین أن يضمّنه قيمتها يوم تعدّى بهاء ولا كراء له -لأنَّ من 
ذلك الوقت ضمن» ولأنَ في إيجاب القيمة عليه تمليكه للدابة» فلم يلزمه في ملكه كراء - 
وبين أن يأخذ كرائها ولا قيمة 

قال الأمبري يَْلن: وإنما كان المتعدّى عليه بالخيار؛ لأنّه مظلومٌ والمتعدّي ظالي 
وقال 5: إتمَا آلسَيِيلُ على ألَذينَ يَظَلِمُونَ لئاس الآية [الشورى: 42]» فجعل المجني عليه 
مخيرٌ (28 على الجاني؛ لئلا يعود الجاني لمثل فِعْلهه وليرتدع غيره بذلك» وكان رب الدابة 


(1) ما يقابل عبارة (دابة إلى موضع) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) عبارة (في مجاوزة الموضع) يقابلها في (ز): (كراء مجاوزته في الموضع) وما اخترناه موافق لما في نوادر 
ابن أبي زيد. 

(3) كلمتا (جاوزه بمثل) يقابلهما في (ز): (لم يتغير بمجاوزة مثل). 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 117. 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 2357 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 78. 

(6) المنتقى» للباجي: 7/ 287. 

(7) قوله: (وأما إن تلفت ... كراء له) بنحوه في تذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 260. 

(8) في (ز): (مجزي). 


122/9 إرْاهِيمنٍ إي ردي ىلبي مسان 
فيخم ا غا ءالا مو يف تعد وبية أخل 0 

ولم يفرّق ابن الجلاب يناه بين قليل الزيادة وكثيرها. 

وقد اختلف في ذلك فقال مالك في "المدونة" في كتاب الغصب: ومن استعار دابة 


ليشيم عليها رجلا إلى ذي الحليفة فبلغهاء ثم تنحى قريبًا0» فنزل ثم رجع فهلكت في 


رجو عها فقال: فإن كان ما تنحى إليه مثل منازل الناس؛ لم يضمن» وإن جاوز منازلهم؛ 


و03 .(4) 
صمنى ۰ 


قال ابن المواز: وقد قيل0©: إنه ضامن وإن 66 زاد خطوة9 . 
وهذا ا لإطلاق ابن ات 


ووجهه ظاهر وذلك أن القدر©» الذي زاد تعدٍ محض لم يأذن رب الدابة فيه؛ فوجب 


لذلك تضمينه. 

أصله: الغاصب فإنه مهما أحدث في الدابة من قليل أو كثير معتادًا أو غير معتاد. فإنه 
e‏ ۰ 

وو جه القول الأول هو أنه إذا فعل ما جرت العادة به من أن الناس يفعلونه» فكأنه 
مأذون فيه؛ لأن رب الدابة أعارّه إياها ولا بد للمستعير من ذلك» فكأنه رضي به. 

وقال ابن الماجشون وأصبغ: إذا كانت الزيادة مما لا خيار لربها فيها إذا سلمت» ثم 


رجع بها سالمة إلى الموضع الذي استعارها إليه» فماتت أو ماتت في الطريق؛ فليس لربها [م: 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [12/ أ]. 

(2) في (ز): (قليلا). 

(3) كلمة (فقال) ساقطة من (م) وقد انفردت ہا (ز). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 360 وتمذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 79. 

(5) كلمتا (وقد قيل) يقابلهما في (م): (وقيل). 

(6) في (م): (ولو). 

(7) قوله: (قال ابن المواز: وقد قيل: إنه ضامن وإن زاد خطوة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن بي رن 
77 . 

(8) ما يقابل كلمتا (أن القدر) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمة (به) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


ادا یاف ری ع ری 123/9 


7 ب] إلا كراء الزيادة» كرده لما تسلف من الوديعة» [ز: 1/768] وإن( كانت الزيادة 
كثيرة(©؛ فلر ہا تضمينه فیهاء وإن رجعت بحالها؛ فهو ضامن. 
قال ابن يونس: وإنما يصح هذا إذا كانت الزيادة يسيرةً مما يعلم أن تلك الزيادة لم تَعِنْ 
على هلاكهاء فيكون هلاكها بعد ردّها إلى الموضع المأذون فيه بأمر من الله لاصنع 
للمتعدي فيه» ويكون حينئذ هلاك ما تسلف من الوديعة بعد رده [لا محالة](6). 
وإن كانت الزيادة كثيرة مما يعلم أنها أعانت على هلاكها؛ كاليوم واليومين» وإن كان لا 
يضمن في ذلك لو ردها بحالها؛ فإنه يضمن ههنا؛ لآن تلك الزيادة أعانت على هلاكهاء والله 


أعلم 0 


قال الأمهري يبَثة: وإنما كان المتعدّى عليه بالخيار؛ لأنه مظلوه0©. 


(ومن استعار دابة فانفلتت منه» أو عبدًا فأبق منه؛ فلا ضمان عليه وكذلك إذا ماتا؛ لم 
يضمنهماء والقول ني ذلك قوله مع يمينه)(040. 

اا ی علو لا قفا نا مهنا 
أتلفهماء فيضمن. 


اس 
کک 


نيعلم أنه 


(1) في (ز): (سلف). 
(2) في (م): (ولو). 
(3) في (ز): (كبيرة). 
(4) كلمة (فلربها) يقابلها في (ز) و(م): (مما لربها) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(5) في (ز): (كهلاك). 
(6) كلمتا (لا محالة) ساقطتان من (ز) و(م) وقد أتينا مهما من جامع ابن يونس. 
(7) من قوله: (وقال ابن الماجشون وأصبغ) إلى قوله: (أعانت على هلاكها) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 9/ 410. 
(8) جملة (قال ار ... لاله مظلوم) ساقطة من )م( وقد انفردت ہا (ز). 
انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [13/ أ]. 
(9) كلمة (منه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(10) التفريع (الغرب): 2/ 269 و(العلمية): 2/ 290. 


124/9 إا هيم أي ركا ى لدبي امسا 

قال الأهري: ولأن إباق العبد» وانفلات الدابة ليس هو ممايقدر المستعير على 
إظهاره في الناس؛ لأنه يحدث بغير علمه ومعرفته؛ فكان القول قوله مع يمينه على ما نذكر 
من ذلك؛ لأنًا لانعرف كذبه فيما يقول(1). 

وأما موت العبد والدابة» فإن عى موتها في مدينة ولم يعلم بذلك جيرانه ولاغيرهم. 
أو كان في سفر في جماعة» ولم يعلم بذلك إلا من قوله؛ لم يصدّق©. 

قال الأمبري يَدَْئه: لأن موت العبد والدابة ليس يخفى عن الجيران» وليس ذلك شيئًا 
ينمرد به ويقدر -أيضًا- على إظهاره وإعلام جيرانه بذلك» فمتى لميفعل60 [ذلك]40 
فقد قصّر وفرّط ولم يقبل قوله0©. 

تم كتابٌ العارية» والله أعلم. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [12/ أو12/ ب]. 
(2) قوله: (وأما موت العبد... من قوله؛ لم يصدق) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6027. 
(3) كلمة (يفعل) يقابلهما في (ز): (يعلم بفعل). 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من مخطوط شرح الأببري. 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [12/ ب]. 


مالا 20202022220 120 


كتاب الوديعة 


Ê 


[م: 266/ ب] والأصل في الوديعة(© قوله تعالى: إن آله يَأمركُمَ أن مُوَدُوا لمكت إل أُمَلِهَاك 
الآية [النساء: 58]ء وقوله: #قَإِنَ أَينَ بَعَضْكُم بَعَضًا فَلمُودٌ الى أؤْتْمِنَ أُمَستَمْم وَلَْيق آله ربد الآبية 
[البقرة: 283]» فأمر تعالى برد الآأمانات. 

وقال يَكِِ: «أد اماه إلى مَن الْتَمَنَكَه ولا تَحُنْ مَنْ حَانكَ)0©. 

إذا ثبت هذاء فلا يُؤتمن غير مأمون؛ لأن في ذلك إضاعة المال. 

وقد نبى رسول الله بلا عن إضاعة المال) ولأن عمل المسلمين جار بها منذعهد 
النبي ياء إلى يومنا هذاء وهي أمانة محضة0©. 

وإنما قال: (ليس على المودع © عنده ضمان الوديعة)؛ لاه قبضها لمنفعة صاحبها 
خاصة» وهي [ز: 768/ ب] أمانة محضة؛ بخلاف الرهن والعارية» فإنه قبضها لمنفعة 
شه فلذلاك صو ها ول يضمن الوديعة» وسو ة كان عتهمًا ار غير ي لآن رجا قد 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 269 و270 و(العلمية): 2/ 290. 

(2) في (ز): (ذلك). 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 3 في باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده» من أبواب الإجارة» برقم 
(3535). 
والترمذي: 3/ 2556 في باب من أبواب البيوع» برقم (1264) كلاهما عن أبي هريرة ف . 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 120 في باب ما ينهى عن إضاعة المال» من 
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم (2408). 
ومسلم: 3/ 1341 في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع 
ل ا 
لله یا قال: «إِن الله E‏ عُقُوقٌ الأَمّهَاتِء وَوَأَد لبَنَاتِ وَمَنَعَّ وَهَاتِ وَكَره لَكّمْ قبل وَقَالَ 
وكثرة الس ال وَإِضَاعَة المّال» وهذا لفظ البخاري. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك ... وهي أمانة محضة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 5977. 

(6) كلمتا (على المودع) يقابلهما ف (م): (للمودع). 

(7) في (ز): (لأن). 

(8) في (ز): (فإنما). 


126/9 اا هيم ني ىجي مسان 
رضي أمانته» فهو بالنسبة إليه آمين(. 
(ومن استودع ودیعة فادّعى تلفها أو ردّها على ربها؛ فالقول قولّه مع يمينه؛ إِلّا أن 
يكون قبضها ببينة؛ فلا يقبل قوله في ردها على ربها00 إلا ببينة. 
فإن ادّعى أنها تلفت؛ قُبِلَ قوله على كل حال قَبَضَها ببينة أو بغير بينة)(. 

اعلم أن من استودع وديعة» فادّعى تلفها؛ فالقول قوله؛ سواء أخذها ببينة أو بغير بينة؛ 
أنه لما سلّمها إليه فقد اتتمنه على عينهاء فمَهُما اذّعى أنه طرأ على عينها وذاتها؛ قبل قوله؛ 
لأنه رضي أمانته» ووّكل حفظها إليه» ففي ضمان هذا تصديقه على تلفهاء ولأنَّ الإشهاد لا 
يؤثر على الائتمان على التلف. 

يدل على ذلك الائتمان في الرد» فلو لم يأتمنه على دعوى تلفها لما وكل أمرها إليه 
وخلى بينه وبینها. 

واختلف في اليمين» فقيل: لا يمين عليه؛ لأنه أمين. 

وقال مالك في "المبسوط": يحلف متهمًا أو غير متهم» ويرى أن الناس قد استخفوا 
التهم وتغيّرت أحوالهم» فجعل اليمين حماية؛ إلا أن يكون رجلا مشهورًا بالصلاح 
وال ۰ 

قال القاضي إسماعيل: فرق مالك يناه بين الوديعة والقراض» وبين الشيء المستأجر 
وبين الرهان والعارية في دعوى الضياع» فجعل القول قول المودع والمقارض والمستأجر؛ 


(1) قوله: (وإنما قال: ليس على... بالنسبة إليه أمين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 182. 

(2) في (م): (إلى). 

(3) جملة (فالقول قولّه مع ... ردها على ريها) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) عبارة (على كل حال قبضها ببينة أو بغير بينة) يقابلها في (م): (في تلفها). 
التفريع (الغرب): 2/ 270 و(العلمية): 2/ 290 و291. 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو نصف لوحة. 

(5) قوله: (وقال مالك في "المبسوط... مشهورًا بالصلاح والخير) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6002. 


کی انا اوی ی ق ریا 127/9 
لأن عظم منفعة ذلك لربه» وجعل في العارية والرهن القول قول ربه؛ لأن منفعة ذلك 
للمرتهن والمستعير 2 وأنَّ المودع ادّعى أنه رد الوديعة» فإن كان قبضه بغير بينة؛ كان القول 
قوله في الرد(3. 

قال في كتاب ابن المواز: مع يمينه؛ لقوله تعالى : ليود اذى أَؤتَمِنَ أُمَتَهْ وَلمَكقٍ اله َه 
الآية [البقرة: 3 فصّرّف ذلك إلى أمانتهم» فإن قبض ذلك ببينة؛ لم يقبل قوله في الرد إلا 
بينة؛ لأنه اثتمنه بتوثق» فلا يخرج من ذلك إلا ببينة؛ لأنه لمّا أشهد عليه وتوثق به جعله 
أميتا في الحفظ دون الرد» فإن ادّعى ربها ردهاء فقد ادّعى براءته مما ليس بمؤتمن فيه» فلم 
يقبل قوله إلا ببينة» ولأن هذا فائدة الإشهاد عليه فلو أزلناه لم يبق له فائدة(5. 

وإنما فرق ابن الجلّاب بين التلف والرد فيما إذا قبضه ببينة من جهة أن الردً يمكنه 
إقامة البينة عليه» والتلف لا يمكنه إقامة البينة عليه. 

قال الأببري: لأنه مؤتمنْ على الوديعة» والقول قوله مع [ز: 1/769][يمينه ]60 في التلف؛ 
لأنه لايقدرعلى التحرزمن ذلك ولاصّنع له في تلفهاء ولان قبضه الشيء لمنفعة ربه لا 
لمنفعته» فلا فائدة له في الوديعة» فكان تلفها من ربهاء والقول قول المودع في ذلك779. 

ولأن رب الوديعة في دعواه الذي يدعي يقينًا أنه كاذب» فيحلف كان متهمًا أو غير 
متهم» وفي الضياع لا علم له بحقيقة دعواه» وإنما هو معلومٌ من جهة المودع ولا يحلف؛ إلا 
أن يكون متهمًا. 


(1) كلمتا (لأنَّ عظم) يقابلهما في (ز): (لا). 

(2) قوله: (قال القاضي إسماعيل ... ذلك للمرتهن والمستعير) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 57. 

(3) قوله: (وأنَ المودع ادّعى... القول قوله في الرد) بنحوه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6002. 

(4) قوله: (قال في كتاب ابن المواز ... إلا ببيئة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 66. 

(5) قوله: (لأنه لما أشهد عليه ... له فائدة) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 624. 

(6) كلمة (يمينه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط شرح 
ال 


(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [16/]. 


128/9 اا هي من أي رکا ى اجيب ي امسا 
قال ابن يونس: وهذا هو الصواب؛ ألا ترى أنه لا يصدّق -في دعواه الرد إذا قبضه 
ببينة- إلا ببينة» فالرد من الضياع مفترق. 
قال ابن عبد الحكم: فإن نكل المتهم عن اليمين؛ ضون ولا ترد اليمين ههناء ومن أخذ 
الوديعة بمحضر قوم ولم يقصد إشهادهم عليه؛ فهو كقبضه بغير بينة حتى يقصد الإشهاد 
1 


(ومن استودع وديعة في الحضرء فعرض له سفرٌ؛ فلا بأس أن يودعها غيره ولا ضمان 
عليه. 


فإن استودعها غيره من غير عذر؛ ضمنها. 
وإذا خاف عورة منزله؛ فلا بأس أن يخرجها منه إلى غيره وأن يودعها من يثق به. 

ومن حمل معه مالا إلى بلد. فعرضت له إقامة [في أضعاف سفره](2؛ فلا بأس أن يبعث 
به مع غيره» ولا ضمان عليه)0©. 


اعلم أن من استودّع وديعة» فقد حصل النظر فيها إليه» فإن أخرجها عن نظره إلى غيره؛ 
ضهن لأنه متعدٌ؛ إلا أن يريد سفراء أو يخاف عورة منزله» ولم يكن ربا حاضر؛ فليدفعها 
لغيره» ولا يعرضها للتلف. ثم لا يضمن إن ضاعت/. 

لأنه لا يمكنه حفظها بأكثر مما صنع0©. 


(1) من قوله: (وفي الضياع لا علم له بحقيقة دعواه) إلى قوله: (حتى يقصد الإشهاد عليه) بنحوه في الجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 66 و67. 

(2) عبارة (في أضعاف سفره) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي 
التفريع . 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 270 و(العلمية): 2/ 1. 

)4( قوله: (إلا أن يريد سفرّاء أو يخاف عورة ال ضاعت) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
4/ 250. 

(5) قوله: (اعلم أن من استودع وديعة ... مما صنع) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 59. 


ا ا ی ری ی ری 129/9 

قال الأهري: لان المودع عليه أن يفعل بالوديعة من الحفظ والحياطة مثل ما 
يفعل بماله. 

قال مالك يَدَانْهُ: وإن سافر فحمل الوديعة معه؛ ضمه (1). 

ومن أودع الوديعة في الحضرء فأودعها عند حدوث سفره» ثم عاد من سفره» فإن كان 
سفره ليعود؛ كان عليه أخذه فإذا احتاج إلى سفر الحج أو غيره مما يجوز له؛ جاز أن يودعها 
غيره ممن يثق به كما يفعل ذلك في ماله» وليس عليه أكثر من ذلك, فإن تلفت؛ لم يكن عليه 
شي لأنه فعل ما له أن يفعل كما لو تلفت عنده؛ لم يكن عليه شيء*ا؛ لأنه التزم حفظها 
حتى يأتي صاحبهاء فلا يسقط عنه إلا القدر الذي سافره(©» وإن كان سفره على وجه 
الانتقال ثم عاد؛ كان له أن يأخذهاء وليس ذلك بواجب عليه©. 

وأما قوله: (ومّن استودع مالا في السفر» فعرضت له إقامة في أضعاف سفره؛ فلا بأس 
أن يبعث بها( مع غيره ولا ضمان عليه) فلآن هذا قد أذن له في السفر بها إلى ذلك البلدء فلم 
يتعدٌ بدفعها إلى غيره مع الضرورة [ز: 769/ ب] بخلاف الحاضرء فإنه لم يؤذن له في السفر 
جملة, فافتر ق(6). 

قال الأمري کاله : ولأن الثقة : تقوم مقام المدفوع إليه» وقد أذن له أن يسافر بها؛ فجاز 
أن يدفعها إلى ثقةٍ مثله يُسافر بها؛ لأن إقامة الأول عذر يجوز له دفع ذلك إلى غيره؛ ليدفعها 
إلى أهلها. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 155 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 250. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [14/ ب]. 
(3) كلمة (سافره) يقابلها في (ز): (سافر له) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) قوله: (ومّن أُودع الوديعة ... بواجب عليه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 5983. 
(5) في (ز): (به). 

(6) قوله: (فلآن هذا قد ... جملة» فافترقا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 183. 

(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [38/ ب]. 


130/9 إِرَاهِيَنٍ اي يجيي مسان 


3 ا 0 0 كيه 58 
(ومن استودع وديعة. فانفق بعضها؛ ضمن ما انفقه ولم يضمن باقيهاء فإن رد ما أنفقه 
إلى مکانه ثم تلف؛ سقط عنه ضمانه)17). 


اختلف فيمن استودع وديعة فانفق بعضهاء هل يضمن منها بقدر ما أنفق أو يضمن 
الوديعة كلها؟ 

فقال ابن القاسم: لا يضمن منها إلا بقدر ما أنفق سواء كانت مختومة أو محلولة. 
مصرورةً أو لم تکن. 

وقال ابن الماجشون: إذا استودعها مصرورة فحلّها وتسلف منها؛ فقد ضمتها كلها إن 
تلفت» سواء كان تلفها بعد أن ردها فيهاء أو قبل؛ لأنه متعدٌ في حلهاء ويضمنها حين تعدَّى 
بحل وثاقها(. 

فوجه قول ابن القاسم فلأنه إنما تعدّى على بعض الوديعة» فلم يلزمه ضمان ما لم يتعد 
عليه كما لو لم يتعد على شيء منها. 

قال الأمري يَكَلنه: وإنما قلنا: إنه لا ضمان عليه فيما بقى من الوديعة0© [م: 268/ أ] إذا 
تلفت5)» فلأنه غير متعد فيما بقى. 

قال الأمهري كال#: ولأنه غير متعدٌ بالتسلف منها؛ لأن تسلفها أحررٌ لها؛ لأا تتعلق 
بذمته» وتر كها كذلك يخشى عليها التلف. 

فإذا كان المودع موسرًا مأموتا؛ كان تسلفها أنفع لهاء فلم يكن متعديًا بالتسلف منها؛ 
فليس يلزمه ضمان ما بقی» وإنما يلزمه رد ما تسلف. 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 271 و(العلمية): 2/ 292. 
)2( قول ابن القاسم بنحوه 2 النوادر والزيادات» انق أبي زيد: 10/ 53 
(3) قول ابن الماجشون بنحوه في الأحكام» لابن حبيب (بتحقيقنا)» ص : 154. 
(4) قوله: (فوجه قول ابن القاسم ... منها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 183. 
(5) ههنا انتهي السقط المشار إليه آنقا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو نصف لوحة. 


(6) في (ز): (تلف). 
(7) في (م): (وتركه). 


ادا اف ی نھ رل 131/9 
وقد روي عن عائشة وابن عمر ص أنهما تسلفا أموال أيتام في حجورهما(41). 
O OC I IR ERT‏ 
على شيءٍ؛ كان ضامتا لجمیعه» فلا يخر جه من الضمان؛ إلا رده إلى ربه(© 
واختلفَ إذا رد الوديعة بعد أن أنفقها هل يزول عنه الضمان أم لا؟ 
فروى ابن القاسم عن مالك أنه يزول عنه الضمان ولااشيء عليه بعد ذلك إن ضاعت» 
وهو مصدَّقٌ في ردٌ ما تسلف منها مع يمينه 
قال محمد بن يونس: لأنه مُنفْقٌ لها على وجه التأويل واعتقاد ردهاء فلم يخرجه ذلك 


عن الأمانة. 
وقال مالك ويِدَانْهُ: لا يبرا وإن ردّها؛ لأا“ دير ثابت تعلق بذمته» وهذا قول المدنيين 
من أصحاب مالك60©, 


وقال ابن المواز: إن كان تسلفها ببينة؛ فلا يُقبل قوله في الر دلا بييئة» وإن كان تسلفها 
بغير بينة؛ فالقول قوله في الرد بغير بينة» ولا ضمان عليه60». 

وقيل: لا يبرأ وإن رها ببينة؛ لأنه بتعدّيه [ز: 1/770 لزمت ذمته» فردّها0 إلى موضعها 
لايزيل عنه الضمان؛ لأنه غير أمين [في فعله](5)» وكما لو جحدها ثم اعترف © بها وادّعى 
تلفها؛ لم يقبل قوله في100) ذلك 1. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [15/ أ و15/ ب]. 
والأثر ذكره المازري في شرح التلقين: 2/ 3/ 1131. 

(2) قوله: (ووجه قول عبد الملك ...) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 183. 

(3) في (ز): (تلفها). 

(4) في (ز): (لأن). 

(5) من قوله: (واختلف إذا رد الوديعة) إلى قوله: (من أصحاب مالك) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 63 و64. 

(6) قوله: (وقال ابن المواز... ولا ضمان عليه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 316. 

(7) كلمة (فردها) يقابلها في (م): (فرده لها). 

(8) الجار والمجرور (ني فعله) ساقطان من (ز) و(م) وقد أتينا بهما من جامع ابن يونس. 

(9) ما يقابل عبارة (وكما لو جحدها ثم اعترف) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمتا (قوله في) يقابلهما في (م): (منه). 

(11) قوله: (وقيل: لا يبرأً... ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 64. 


132/9 ارا هين أي ركبا ى لبي أَلدّمسَانَ 


هذا حكم الوديعة إذا كانت عيتاء وأجرى مالك ذوات الأمثال مجرى النقود» ومنع من 
ذلك في ذوات القيم» فقال: لا يبرأ برد المثل؛ لأنه إنما لزمته قيمته» وأما ذو القيمة فلايبراً 
وهي في ضمانه إن تلفت؛ لأنه أخرجها من ذمته قاصدًا براءتبا فضمانها منه؛ لأنه لم يرتهن 
عليها. 

قال اللخمي: وليس بالبين براءته فيما عدا النقود من ذوات الأمثال» وذلك أن الدنانير 
لا تختلف فيها الأغراض»ء وغيرها من ذوات الأمثال تختلف فيها الأغراض. وليس له أن 
يحكم لنفسه أنه مثل الأول؛ إلا أن تشهد بينة على صفة الأول» وعلى رده وأنه مثل الأول 


فقد يستخف مثل هذا17). 


[ رفع المستودع الوديعة عند أمين] 


(ولا بأس أن يرفع المستودّع الوديعة عند زوجته وخادمه. وعند مَنْ(© يرفع ماله 


عنده)(0. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه إذا دَفَعَه لمن شأنه أن يدفع له ماله» فكأن المودع على ذلك 
أودعه» فصار كالآذن ل4 في ذلك» فإن دفع إلى زوجته شيئًا فأنتكرت أن يكون دفع 
الها شيك حافت إن كان ها ر لا قلا مين عله التجدلة صدا حلاف دعواء 
عورة المنزل» والسفر. 

والفرق بينهما هو أنه لا كان الإيداع عند مثل هؤلاء لا بد منه فقد دخل ربها عليه بخلاف 


(1) من قوله: (فصل هذا حكم) إلى قوله: (يستخف مثل هذا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 
وانظر: التبصرة للخمي: 11/ 5993. 

(2) كلمتا (وعند من) يقابلهما في (م): (ومن). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 271 و(العلمية): 2/ 292. 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (م). 

(5) في (م): (لها). 

(6) في (ز): (المنزلة). 


Xl OZ 0 FINLEY LF 2F Az 
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السفر وعورة المنزل» فإنهما ليس بأمر غالب» فيقع الدخول عليهماء فافترقا. 
ولولم يكن من شأنه أن يدفع لزوجته أو أمته» فدفع إليهم؛ فإنه يضمن» وليس له 
اختبارهم بمال غيره©. 


(ومن استودع إناءً فسقط منه فانكسر؛ فلا ضمان عليه. 
ولو سقط من يده شىء عليه( فانكسر (4)؛ ضمنه)(5. 


اعلم أن من استودع إناء» فسقط منه فانكسر؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه مأذونٌ له في حَمْلِه 
ففعل ما أذن له فيه( ولم يفرّط» وإنما انكسر بأمر من الله سبحانه» ولو سقط من يده شيء 
عليه فکسر ه؛ ضمنه؛ لأنه لم [م: 268/ ب] يأذن له في ذلك» والخطأ والعمد في أموال الناس 
ا 


(وفي إنفاق الوديعة بغير إذن ربها روايتان: 


إحداهما الكراهة. 


والأخرى الإجازة إذا كان للمودّع أموال مأمونة وأنفقها ببينة)0©. 


اختلف في الرجل يودع وديعة» هل له أن يتسلّفها أم لا؟ 
فإن كانت الوديعة عروضًا أو مما يقضى فيه بالقيمة» أو مما يكال أو يوزن ممايكثر 
اختلافه ولا يتحصل مثاله؛ كالكتان؛ فليس له أن یتسلفهاء وإن كانت دنانير أو دراهم اختلف 


(1) عبارة (والسفر والفرق بينهما... المنزل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(2) قوله: (ولو لم يكن من... غيره) بنحوه في المختصر الفقهي» لابن عرفة: 7/ 200. 
(3) كلمتا (شيءٌ عليه)يقابلهما في (ز): (عليه شيء) بتقديم وتأخير. 

(4) في (م): (فكسره). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 271 و(العلمية): 2/ 292. 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمتا (شيء عليه)يقابلهما في (ز): (عليه شيء) بتقديم وتأخير. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 271 و(العلمية): 2/ 293. 


134/9 ارا ھ یمن أي ردي تخ لحي مسان 


فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع» وهو لمالك مرة40). 

قال الأببري ككثة: ولان الوديعة مال غير المودع» فليس يجوز له أن يتصرف فيه بغير 
إذن ربه» وقد قال رسول الله کل «لا جل مال امي ملم إا عن طيب كفس ونْه20» فليس 
ينبغي لأحدٍ أن ينتفع بملك أحدٍ إلا يإذنه» وهذا إذا كان ذلك يضر به. 

فإن كان لا يضر به؛ جاز له(© ذلك؛ لأن النبى ي قال: لا صَرّرٌ ولا ضِرَارَ)(4)؛ فليس 
ينبغي لأحدٍ أن يمنع غيره أن ينتفع بشيء من ماله إذالم يضر به» ثم أجازها 60 إذا أشهد 
على تسلفها. 

قال الأمبري: لان تسلفها رر لرمها؛ لأا تتعلّق بذمة المودع» فإذا كان موسرًا 
مأمونًا؛ كان تسلفها أنفع لريهاء فلم يكن متعديًا بالسلف منها(؟. 

وقد روي عن عائشة وابن عمر ص أهما تسلفا أموال أيتام ف حجورهما©. 

قال: وقد أجازه [ز: 770/ ب] بعض الناس» وكرهه في "العتبية". 

قال اللخمي: ولا أرى لأحيٍ" أن يتسلف شيئًا من ذلك؛ لأن المعهود من الناس 


(1) جملة (المنع» وهو لمالك مرة) يقابلها في (م): (فمنع ذلك مالك مرة) 
و من قوله: (اختلف في الرجل يودع) إلى قوله: (وهو لمالك مرة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 5990. 
(2) صحيح» رواه أحمد في مسنده» برقم (20695). 
وأبو يعلى في مسنده: 3/ 140 برقم (1570). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 166» برقم (11545)جميعهم عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه ص . 
(3) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (م). 
(4) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 
(5) في (م): (لا). 
)6( 2 (م): (أجازه). 
(7) في (م): (بذمته). 
(8) في (ز): (فيها). 
(9) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [15/ أ و15/ ب]. 
(10) ما يقابل عبارة (ولا أرى لأحدٍ) غير قطعي القراءة في (م). 


کا ادا اناف ری چ ارلا 135/9 
أنهم لا يرضون ذلك. 

ولا يحل التصرف في ملك إنسان بغير رضاه؟ء وهذا الخلاف إنما هو في الموسر. 
وأما المعسر؛ فلا يجوز له التصرف في شيء(© منها. 


اعلم أن من استودع مالا فتجر فيه؛ فإن الربح له دون رب المالء وإن تلف المال؛ 
ضمنه(4), 

قال الأمهري يَدََئُ: لاله متعدٌ بالتجارة فعليه الضمان60 إن تلفء والربح له بالضمان. 

وليس كذلك المضارب والمبضع معه إذا اتجرا بالمال لأنفسهما؛ لأنربٌ المال دَحَل في 
هذا على طلب الفضل والتجارة؛ فليس لهما أن يجعلا ذلك لهما دون رب المال» ولم يدخل 
المودع على طلب الفضلء وإنما أراد حفظ ماله؛ فله أصل المال دون الرب-67». 

وإن أبضع معه بضاعة يشتري بها شيئًا فاتجر فيها المبضع فإن تلفت؛ ضمنهاء وإن 
ربح؛ فالربح للمالك بخلاف الوديعة؛ لأ المبضع طلب التنمي والربح» فليس للمبضع 
قخلخه عليه ونقله ] ازرجملكةه ورف قلق الوا لافيمنه a‏ 

والمودع إنما قَصَّدَ الحفظ فقط لا الربح» فلم يكن له من الربح شيء. فافترق(؟. 


(1) من قوله: (وكرهه في العتبية) إلى قوله: (إنسان بغير رضاه) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
٠ .5990 1‏ 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 271 و(العلمية): 2/ 293. 

(4) جملة (اعلم أن من استودع ... المال؛ ضمنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمتا (فعليه الضمان) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [14/ ب]. 

(7) في (ز): (الثمن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(8) جملة (وإن أبضع معه بضاعة... من الربح شيء» فافترقا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
وقوله: (وإن أبضع معه بضاعة يشتري ... الربح شيء فافترقا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 184. 


136/9 ازا هين أي رد حى جي مسان 

ولو كانت الوديعة طعامًا أو سلعةء فباعها بثمنء أو ابتاع بها جارية أو سلعة؛ فربٌ 
الوديعة مخيرٌ إن شاء(1) أغرمه© مثل طعامه» أو قيمة سلعته إن فات ذلك» وإن لم تفت؛ 
أخذه بعينه» وإن شاء أخذ ما أخذ00 فيها من ثمن أو سلعة أو غيرهاء فإن حملت الجارية؛ 
a‏ أعدها واي ولدهاء أو قيمتها فقط كالأمة المستحقة(4), 

ولو كانت الوديعة دنانير أو دراهم فصرفها لنفسه؛ فليس لربها إلّاما كان له» وليس له 
أن يأخذ ما صرفها به إلا برضا المودع. 

فإن صرفها لريها؛ فلا يحل لربها أخذ ما صرف؛ لأنه صرف فيه( خيار» ولكن تباع 
هذه إن كانت دراهم بمثل دنانيره» فما کان من فضل؛ فلرمهاء وما كان من نقص؛ ضمئه 
المتعدى 60). 


ا 


(ولو اشترى بالمال أمة فوطئهاء فحملت؛ كانت له أم ولد. وضمن المال الذي 
اشتراها به ولم يكن لربٌ المال على الأمة سبيل)(©. 

12 9 ] اعلم أن من اودع 1 مالا فاشترى به جارية لنفسه ووطتئها؛ فليس عليه إلا 
مثل المال» والربح له والخسارة عليه» فإن حملت منه وهو عديم؛ كانت له آم ولد واتبع 


(1) في (ز): (أبقى)» وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) في (م): (غرمه). 

(3) كلمتا (ما أخذ) ساقطتان من (م) وقد انفردت بہما (ز). 

(4) في (ز): (المستخدمة). 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) من قوله: (ولو كانت الوديعة طعامًا) إلى قوله: (نتقص؛ ضمنه المتعدي) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 84. 

(7) في (م): (أمته). 

(8) في (ز): (إلى). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 271 و(العلمية): 2/ 293. 

(10) في (ز): (استودع). 


کی ینای یاف ری نن ریا 1379 
بالمال الذي اشتراها به دیتا في ذمته. 

قال الأمبري -رحمة الله عليه-: لأن المودع لما تعدَّى في المال الذي عنده» فاشترى به 
حارف لقعا N‏ كالتما له 

فإذا حملت منه؛ صارت له أم ولد(1؛ لأن المووع -أعني20: رب المال- لا يملك 
عينهاء فيكون له أخذهاء وله المال في ذمة المودع. 

[وكذلك إذا تلف المال فهو في ذمته» ويكون المودع أسوة الغرماء؛ لأن ماله قد صار 
دينًا في ذمة المودع]©)» وليس المودع في هذا [ز: 1/771] كالمقارض أو المبضع معه إذا 
اشترى بالمال جارية ثم وطئها فحملت؛ أنها تباع دون ولدها؛ لأنّ المودع لم يرد في الوديعة 
طلب الفضلء وإنما أراد حفظهاء فإذا رد عليه مثلها؛ فقد وصل إلى غرضه. والمقارض 
والمبضع معه طلبا الفضل لما دفعا المال إلى المقارض والمبضع معه؛ فيكون لهما الخيار 
بين تضمين المتعدي المال الذي طلبا الفضل فيه -وهو قيمة الجارية حين الوطء- أو 
تضمين المال الذي أخذاه» وله بيع الجارية إن لم يكن للمتعدي مال؛ لأنَّ شراء الجارية إنما 
هولرتٌ المال. 

ولو كلت د الو ا إن لب كو اما الجا عه لا ليرت 
المال» [وليس كذلك شراء المودع الجارية لرب المال] فيكون له أخذهاء فافترقا من هذا 
الو ج4(©. 


قال شيخنا: وهذا إذا كان المال المودع دنانير© أو دراهم» أو نقدًا سواهما. 


(1) كلمتا (له أم ولد) يقابلهما في (م): (أم ولد له) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمتا (المودع أعني) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م). 

(3) جملة (وكذلك إذا تلف المال فهو في ذمته ... ذمة المودع) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من مخطوط 
الاميزي: 

(4) جملة (وليس كذلك شراء المودع الجارية لرب المال) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من مخطوط 
الامبرى» 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [14/ ب]. 

(6) ما يقابل عبارة (كان المال المودّع دنانير) غير قطعي القراءة في (م). 


138/9 ابرا هين أبي ري ى التي امسا 

وأمًا إذا كان طعامًا أو عروضًاء فاشترى به جارية؛ فربٌ الوديعة مخيّر إن شاء 
أغرمه(1) مثل طعامه أو قيمة سلعته إن فات ذلك» وإن لم تفت؛ أخذه بعينه أو أخذ 
الجارية التي أخذ عوضًا عنه. 

نعف لك ا ا الرديفة أخذها وقيحة وندهاء یا تدعا فط الات 
المستحةة(2. 

قال(3: والفرق بينهما هو أن العقود الواقعة بالدنانير أو الدراهم إنما تصادف 
أيمانها الذمم لا أعيان الأثمان(5) فالأمة المشتراةٌ بالعين لم يكن عوضها نفس الوديعة 
وإنما عوضها الدَّين الثابت في الذمّة» والوديعة وقعت وفاءً له» فقد استقرٌ ملكه على الأمة 
قبل التعدي على الوديعة؛ فلا حى لربٌ الوديعة فيهاء والعقود الواقعة بالعروض لا تصادف 
الذمم» وإنما تصادف أعيان الأعواض؛ ولهذايقع انتقاص البيع باستحقاقهاء ولايقع 
انتقاص البيع باستحقاق الثمن؛ لان الدنانير» والدراهم لا تراد لأعيا ا بخلاف 
العروض. 

فإذاثبت هذاء فالعقد لم يصادف الذمة» وإنما صادف العرض الذي هو عين شيئه. 
وتمام البيع متوقف عليه» واستقرار ملكه عليها متوقفٌ على إجازة المودع بيع الوديعة. 
فالأمة ههنا عوض عن عين شيئه» فكان له حق فيها وهناك ليست عوضًا عن عين شيئه؛ 
بل عوض عن الدَّين المترتب في الذمةء فافترقا. 


0 


$ Eb 


(1) في (م): (غرمه). 

(2) قوله: (وهذا إذا كان المال المودع ...كالأمة المستحقة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 84. 

(3) كلمة (قال) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمتا (أو الدراهم) يقابلهما في (ز): (والدراهم). 

(5) في (ز): (الأيمان). 

(6) عبارة (الأعواض ولهذا يقع ... الثمن؛ لأن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) في (ز): (لعينها). 

(8) عبارة (عوض عن عين... وهناك ليست) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
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(ومن استودع وديعة ثم فقد ربهاء فلم يعرف له خبرًا(1؛ انتظر بها أقصى ما يحيا إلى 
مثله» ثم دفعها إلى ورثته» فان لم يكن له وارث؛ تصدّق بها عنه)(©. 

اعلم أن من استودع وديعةً ثم فُقَدَ رها وانقطع خبره» ولم يعلم أي هو أو ميت0؛ 
فإن المودع ينتظر مها أقصى ما يحيا المودع7© إلى مثله» ثم يدفعها إلى ورثته» فإن لم يكن له 
وارث» [م: 269/ ب] ولم يعلم له وارث؛ تصدَّق مها عنه. 

تان الأجري N‏ لمكم أن قر قن الفقراء اد 
في مصالح المسلمين» كما نفعل ذلك في الأموال [ز: 771/ ب] التي لا أرباب لهاء 
كالحبس © والصدقات» وأشباه ذلك. 
قال ابن يونس -رحمة الله عليه-: ثم إن جاء صاحبها؛ ضمَّنها له . 
فت 


(1) كلمتا (له خبرا) يقابلهما في (ز): (خبره). 

(2) كلمتا (انتظر بها) يقابلهما في (م): (انتظره إلى). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 271 و(العلمية): 2/ 295. 
(4) كلمتا (أو ميت) يقابلهما في (ز): (أم لا). 

(5) كلمة (المودع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(6) في (م): (كالأحباس). 

(7) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 87. 


140/9 إا ھم بن بي ردي عى الى امسا 


(ومن التقط لقطة ذات بال؛ عرّفها سنة فإن جاء صاحبها!!) فعرفَها بعلاماتها؛ دفعها 
إليه. 


جه 


وإن مضت السنة© ولم يأت لها طالب؛ فهو بالخيار إن شاء أنفقها أو تصدّق بها 
وضمنهاء وإن شاء حبسها حتى يأتي ربهاء فان تلفت في يده(3)؛ فلاضمان علبه)(4. 
والأصل في اللقطة ما رَوى زيد بن خالد0© الجهني أنه قال: سأل رجل رسول الله كل 
عن اللقطة» فقال: «اغر ف عِفَاصَهَا وَوكَاا(6) م عرفا سن إن جاءَ صاجبها وا 
انك بها قال: فَضَالَّةُ الغتم؟ قال: «هىّ لَك أو لأخيكٌ أَوْلِلذّئب» 
قال: قَصَالَةُ الإبل؟ قال: «مَالَكَ وَلَهًا؟ مَعَهَا سقَاۇكاء وَحِذَاؤمَاء تَرِدالْمَاء وَتَأَكُلُ 
و ا 


- 2 34-4 


(1) في (م): (طالبها). 

(2) في (ز): (سنة). 

(3) في (م): (يديه). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 272 و(العلمية): 2/ 295. 

(5) ما يقابل عبارة (زيد بن خالد) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) عياض: العفاص: الوعاء الذي فيه الشيء الملتقط. 
والوكاء - ممدود - الخيط أو الشيء الذي يشد به» وقد قاله بعضهم بالعكس» وهو وهم» والأول 
الصواب عند آهل اللغة» وهي عبارة عن كل شيء له وعاء وشيء يشد به» فإن لم يكن فما يقوم ذلك من 
معرفة صفته الخاصة به.اه.من التنبيهات المستنبطة: 5/ 2669. 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 1095» في باب القضاء في اللقطة» من كتاب الأقضية» برقم 


(606). 
والبخاري: 3/ 124.» في باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء من كتاب اللقطة. 
2 (2429). 


راا با اف کے ب ای 141/9 
وگاءََا وَعِقَاصهاء م افق بها ِن جَاءَ راء ددا إ1 وني بعض طرقه(2: احَذْهَا 
فاستنفقّهاء وَلْتَكَنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ)(©, وهذه الألفاظ مترددة بين البخاري ومسلم. 

إذاثبت هذاء فَمَنْ وجدلقطة ذات بال؛ عرَّفها سنةء فإن جاء صاحبهاء فعرفها 
بعلاماتها(#؛ دفعها إليه» وذلك إذا عرف العفاص والوكاء والعدد فيلزم ملتقطها أن يدفعها 
إليه» ويجيره السلطان على ذلك. 

وفي أمر النبي بي الملتقط بمعرفة العفاص والوكاء دليلٌ على أن رما إذا وَصَِنفَ 
له ذلك؛ قضي له بهاء ولا فلماذا أمره بذلك0©؟! 

كاده تدان ةعرت ای ول ور التو را ا ا ن کات 
دنانير» وإن كانت دراهم؛ فالسكة والوزن. 

وقال أشهب: إن عرف العفاص والوكاء دون العدد")» أو العفاص والعدد ولم يعرف 
الوكاء» أو عرف الوكاء ولم يعرف ما سواه؛ أجزأه ويحلفء وإن نكل؛ لم تدقع إليه. 


(1) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 126.» في باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه. لأنها 
وديعة عنده» من كتاب اللقطة» برقم (2436). 
ومسلم: 3/ 1348 في كتاب اللقطة» برقم (1722) كلاهما عن زيد بن خالد الجهني ذَنَهُ. 

(2) في (ز): (طرقها). 

(3) رواه مسلم: 3/ 1349ء في كتاب اللقطة» برقم (1722)» عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله كك قال: 
«اعرف وَكَاءَهَا وَعِمَاصَهَاء تُه عرفا سنه ِن لم تغرف فَاسَْنْقَِهَاء وَلتَكَنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ قَإِن جَاءَ لبها 
یوما مِن الدَهْرِ ا إِلَيْها. 

(4) في (م): (بعلامتها). 

(5) قوله: (فمن وجد لقطة... السلطان على ذلك) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة ): 6/ 174 وتبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 268. 

(6) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (م). 

(7) قوله: (وفي أمر النبي ... أمره بذلك) بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 374. 

(8) كلمة (يريد) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(9) كلمتا (إن عرف) يقابلهما في (ز): (أعرف)» وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(10) ما يقابل كلمتا (دون العدد) غير قطعي القراءة في (م). 


ولووصف الباطن وهو السكة والعدد؛ دفعت إليه» ويحمل على أنه نسى ما 
سوى 22 ذلك؛ لأن الباطن لا يعرفه إلا المالك. 
ولو أخطأً في وصففها0» ثم وصفها مرة أخرى فأصابها(#؛ لم تدفع إليه؛ لآن ذلك 


00. 


قال أبو محمد: ورأيت لبعض أصحابنا البغداديين [من] رواية [عون]7 أنه لا 
يأخذها إلا أن يعرف العفاص والوكاء©. 

والعفاص: الرباط» والوكاء: مافيه اللقطة من خرقة أو غيرهاء وقيل بعكس ذلك( . 

ولو وصف العفاص والوكاء والعدد؛ لم يأخذها إلا باليمين أنها له؛ وإن نكل؛ لم 
يأخذها وإن عاد إلى أن يحلف (10). 

وقال أبو حنيفة والشافعي: [ز: 1/772] لاتدفع | له إلا أن يقيم بينة أا ل14 . 

ودليلنا: قوله بي «اعْرِفْ عِمَاصَهَا وَوكَاءَهَاء تم عرفا س فَإنْجَاءَ صَاحِبهاء فَعَرَفَ 
عِقَاضصَهًا وَوِكَاءَهَاام:1/270]؛ فَاذْفَعْهَا يه »(12. 
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142/9 إا هيبن أي رد عى ليحي مسان 


(1) كلمة (على) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (م). 

(2) في (ز): (عدا). 

(3) في (م): (صفتها). 

(4) كلمة (فأصابها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) من قوله: (قال ابن شعبان: إذا) إلى قوله: (لأن ذلك تخمين) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
6 319 و3198. ۰ 

(6) كلمة (من) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(7) كلمة (عون) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(8) قوله: (قال أبو محمد: ورأيت ... العفاص والوكاء) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 250. 

(9) قوله: (والعفاص: الرباط... وقيل بعكس ذلك) بنصّه في التكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 209. 

(10) قوله: (ولو وصف العفاص ... أن يحلف) بنحوه في النوادر والزیادات» لابن ابی زيد: 10/ 470. 

(11) انظر: الأم» للشافعي: 4/ 69 والهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني: 2/ 419. 

(12) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 135» في باب التعريف باللقطة» من كتاب اللقطة» برقم (1707). 
وأحمد في مسنده» برقم (17037)ء كلاهما بألفاظ متقاربة عن زيد بن خالد الجهني ذَلنَه. 

(13) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع ... وهذا نص) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 224. 


کی ادا لیا یاف ی نی ری 143/9 

قال الأمبري17): فلمًا أمره(© النبيئٌ ية بدفعها إلى طالبها إذاعرف عفاصها" ووكاءها؛ 
وجب على الملتقط دفعها إليه» وإن لم يكن للطالب بينة على ذلك. 

فإن قيل: إن الطالب قد يجوز أن يكون غير الذي يعرفها0©؛ فليس يجوز للملتقط أن 
يدفعها إليه بغير بينة! 

قيل له: قد جعل النبيٌ اة بينة الطالب ما يذكره من العفاص والوكاءء؛ وأمر الملتقط 
بدفعها إليه إذا ذكر ذلك» فالبينات تختلف على حسب أحوال المشهود عليه؛ ألا ترى 
أنه يجوز في موضع الضرورة ما لا يجوز في غير الضرورة؛ من ذلك شهادة النساء 
منفردات 267 تجوز فيما لا يطلع عليه الرجال؛ للضرورة إلى ذلك. 

وكذلك جعل العفاص والوكاء بينة في دفع المال إلى الطالب؛ لان إقامة البينة على 
سقوط ماله تتعذر وتشق7) عليه» ولو فعل ذلك؛ لأدّى ذلك إلى ترك انتفاعه بماله؛ لأَنَّه لا 
يقدر أن يحركه ويغير شده» ولو فعل ذلك؛ لاحتاج إلى أن يشهد عليه ثانية» وهذا قول بين 
الفساد؛ لأنه قد يؤدي إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم. 

فإن قيل: لو كانت العلة ما ذكرت من تعدّر الإشهاد في حال سقوط المال؛ فإن ذلك 
يؤدي إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم؛ لكان ذلك فيمن ادّعى سر في يد زيد أن قوله يُقبَّل 
ا تدرا لاقم عي انارق ف ار 
فلمًا لم تقبل العلامة في ذلك دون الشهادةء فكذلك اللقطة. 


(1) كلمتا (قال الأببري) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(2) في (ز): (أمر). 

(3) في (ز): (صاحبها). 

(4) في (ز): (عفاصًا). 

(5) في (م): (يعترفها). 

(6) في (ز): (مفترقات). 

(7) ما يقابل عبارة (ماله تتعذر وتشق) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (لكان ذلك فيمن ادّعى سرقة) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) في (م): (عفاص). 


144/9 ازا هي مناي ردي ىجي ي امسا 

قيل له: لايلزم ذلك من قبل أن المدعى عليه السرقة بكر ذلك ويدعي" الشيء 
لنفسه فهو خصم؛ فلا يعطى مدعي ذلك عليه إلا ببينة ب2٠‏ لا ترئ أنالمدغى غليه السرقة 
يستحلف إذا أتكر ذلك. 

وليس كذلك اللقطة؛ لأن الملتقط لا يدّعيها لنفسه. ولا لإنسان قائم بعينه غيره. 
ويجو ز أن تكون لطالبها؛ فلا يلزم ما ذكرت على اعتلالنا. 

ولو لم يدع الذي السرقة في يده لنفسه؛ جاز أن يعطى طالب ذلك بالعلامة. 

وقد قال مالك كاله في قطّاع الطريق إذا ا اوو ج في أيديهم مالء فادّعاه قومٌ أن 
من دَفَمَ علامة ذلك من عددء وعفاص أنه يُذْفع إليه بغير بينة» كاللقطة سواء(6. 

وعلة ذلك ما ذكرناه أن الذي في يده الشيء لا يدَّعيه لنفسه. ولا لخصم [ز: 772/ ب] 
قائم بعينه؛ فجاز أن يدفع ذلك إلى الطالب الذي يدعيه بما يذكر من العلامة؛ لأنه يجوز أن 


يكون له22). 

ولان الضرورة تدعو إلى ذلك وإلّا لم يصل أحدٌّ إلى ما ضاع له؛ إذ لا يمكنه الإشهاد 
على ذلك(8. 

ولو ادّعاها رجلان واتفقت صفاتهما؛ اقتسماها بعد أيمانهماء فإن نكل أحدهما؛ 
كانت ل حلفي 


قال أشهب: فإن نكلا؛ لم يدفع إليهما شي ء(10. 


(1) ني (ز): (ومدعي). 

(2) في (ز): (بالبينة). 

(3) عبارة (لآن الملتقط لا يدعيها) يقابلها في (ز): (لا يدعيها الملتقط). 

(4) كلمة (لنفسه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) في (ز): (ووجدوا). 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 303) وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 316. 

(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [21/ أو21/ ب]. 
(8) قوله: (ولآن الضرورة تدعو إلى ذلك ... على ذلك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 224. 
(9) في (ز): (حلف). 

(10) كلمة (شيء) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


272 ا N 2 E E‏ 
دا او لیا ا کر ار 145/9 

واختلف إذا اختلفت صفاتهماء فوصف أحدهما الباطن -وذلك العدد والسكة- 
والآخر الظاهر -وهو العفاص والوكاء- فقيل: من وصف العفاص والوكاء أحق؛ 

وق ما 

E E E O O TT 
آقوی» فهو إن لم يرجح به» فلا يكون أدنى منزلة(2.‎ 

واختلف [م: 270/ ب] ماذا يصنع بها بعد السنة؟ 

نقا ل سالك 65 لآ خت أن را لياو ينها أو يقد نما فان عطي احا 
دفعها إلبه0©, 

قال الأبهسري: وان قلنناة إن اليه ن ا ننه لين 

قال مالك يب ییار a Ea‏ 
أمسكها(/). 

قال الأمبري: وإنما قال: (يتصدَّق بها أفضل)؛ لأت الصدقة قد ينتفع بها الفقراء ويزول 
عنه تعاهدهاء وقد تتلف؛ فلا ينتفع بها صاحبها ولا الفقراء» ثم(“ يُخير ير صاحبها إذا قدم بين 


وقوله: (ولوادَّعاها رجلان ... لمن حلف) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 463 والمقدمات 
الممهدات. لابن رشد: 2/ 482. 

(1) في (م): (يقسمانها). 

(2) قوله: (واختلف إذا اختلفت صفاتهما ... أدنى منزلة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3199. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 273. 

(4) عبارة (فإن حضر صاحبها ... أن يتصدق بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) في (ز): (وتعاهده). 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [16/ ب]. 

(7) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 273. 

(8) في (ز): (ولم). 


146/9 اا ھن أي كجيي مسان 
أن يكون له الثواب أو يغرمها له وقد رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب<2. 

وقال ابن القصّار: يكره له أكلها غنيًا كان أو فقيراء فإن أكلها؛ جاز(3. 

زيريد: ولا تنتزع منه إن لم يجىئ صاحبها](“. 

وقال ابن شعبان: له ذلك إن كان غنيًا0© بمثلها. 

وقال ابن وهب في "العتبية": إن كانت قليلة وكان فقيرًا أكلهاء وإن جاء صاحبها 
أذّاها إليه27. 

قال الأببري يَدَلَنِ: لم يكن عليه بدل ذلك للفقراء؛ لأنه من جملة الفقراء» وإن كان 
غنياءِ تصدّق بقيمته إن احتاج إلى الانتفاع به80)؛ لأنه لا يجوز لغنيٌ أن ينتفع بأموال 
المحتاجين» كما لايجوز له أن ينتفع بالزكاة وكفارة اليمين©. 

فإن تلفت في يد الملتقط؛ فلا ضمان عليه؛ لأ:ها في يده" أمانة كالوديعة» ولأنه قبضها 
لمنفعة صاحبها خاصّة» فكان تلفها من را كالوديعة117). 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [17/ 1أ]. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 10/ 139 برقم (18630)» عن عمر بن الخطاب ذلك موقوفًا: عرفا َة 
ن جَاءَ صَاحِبهاء وَِلّاتَصَدَّقٌ بهَاء قن جَاءَ صَاحِبَ َعْدَمَا يَتصَدَّقُ بهَاء حر قّنِ امار الجر كَانَ لَهُ 
وَإِنِ اخمَارَ امال كان لَهُمَالّةث 

(3) عبارة (كان أو فقيرّاء فإن أكلها جاز) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(م) وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 

(5) عبارة (وقال ابن شعبان: له ذلك إن كان غنيًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (إن كانت) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 373. 
ومن قوله: (وقال ابن القصّار: يكره) إلى قوله: (صاحبها أذَّاها إليه) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 6/ 3200. ١‏ 

(8) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [16/ ب]. 

(10) في (م): (يديه). 

(11) قوله: (فإن تلفت في يد الملتقط ... ربها كالوديعة) بنحوه في الإإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 681 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 224 و225. 


کا کی نع ا 147/9 


[أخذ اللقطة وتركها] 


(ومن وجد لقطةء فإن) كانت لمن يعرفه؛ فلا( بأس أن يأخذها. 
وإن لم يعرف ربها0©؛ فلا بأس أن يتركها. 

û f Rok, :‏ 
وإن كانت ذات بال» فأخذها أحبّ إلينا من تر كها)“. 


اختلف فيمن وجد لقطة هل يأخذها أم لا؟ 

قال مالك يناه في "العتبية": الاح أن يأخذها من وجدها[ز: 1/773]! إلا أن يكون 
لھا ق5( , 

قال الأمهري: لأنه إذا تركها أخذهامَنْ لعله غير ثقة عليهاء وذلك يُكرّه؛ لأنه يترك 
حفظها على صاحبهاء وني حفظها على صاحبها 2 فعل خير ومعونة عليه77»» وقد قال الله 
تعالى: #وَتَعَاوَنُوا على أَلْبرَ وََلكَقَوَى 4 الآية [المائدة: 2]. 

قال مالك يَيَلنُْ: ومن وَجَدَ شيئَاء فكان لا يقوى عليه» فوجد من يثق به يعطيه له يعرفه؛ 
فليفعا ©. 
المسلمين جملة ليس يختص أحدهم بذلك دون غيره» فعليهم التعاون على ذلك» فجاز 
للملتقط أن يدفعها إلى غيره إذا كان(" ثقة مثله. 


(1) كلمتا (لقطة فإن) يقابلهما في (ز): (لقطة ذات بال» فإن). 

(2) ما يقابل عبارة (ومن وجد لقطةء فإن كانت لمن يعرفه؛ فلا) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) كلمتا (يعرف ربها) يقابلها في (ز): (يعرفها). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 272 و(العلمية): 2/ 296. 

(5) البيان والتحصيل» لابن رشد: 15/ 358. 

(6) کلمتا (على صاحبها) يقابلها في (م): (عليه). 

(7) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا) ص : 274. 
(9) كلمة (أحدهم) يقابلها في (م): (أحد منهم). 

(10) عبارة (غيره إذا كان) يقابلها في (م): (غير). 


0 


148/9 إِنْاهِيَ من اي رَكيّا ىا جيبي مسان 

وليس كذلك الوديعة؛ لأنَّ الوديعة لاكلفة عليه" في كونها عنده؛ فلا يحتاج إلى 
تعريفهاء ويحتاج في اللقطة إلى تعريفهاء فينقطع بذلك عن شغله؛ و لأن اللقطة لم يخر 
صاحبها أمائتّه؛ فجاز له نقلها إلى غيره» والوديعة قد اختار صاحبها(2 أمانة المودّع ويده. 
فلم يجز نقل ذلك إلى غيره إلا من ضرورة سفر أو غيره60© 

وقال ابن شعبان: ينبغي أن يترك اللقطة ولا يأخذه. 

لأن ابن عمر ولك "كان يمر باللقطة فلا يأخذها"(6©. 

وقال مالك يدنه في موضع آخر: إلا أن تكون لذي رحم. 

قال ابن القاسم: وكان e‏ 


يريد: إذا كانت لمن يعرفه9/) 


(ومن وجد طعامًا أو غيره مما يفسد بتركه. ولا يبقى مثله؛ فلا بأس أن يتصدّق به» أو 
يأكله إذا كان محتاجًا إلیه» [ولا ينتظر به أجلا]60© وإذا أكله؛ فعليه ضمانه)0©. 


اعلم أن من التقط ما لا يبقى من الطعام كان الْأَوْلَى أن يتصدّق به كثر أو قل» ولم 


(1) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) في (ز): (رہا). 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [17/ ب و18/ أ]. 

(4) قول ابن شعبان لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه اللخمي في التبصرة (بتحقيقنا): 6/ 3194. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 4/ 417 برقم (21664): عن معتمر بن سلیمان» عن أبيه: وفيه أن مُجَاهَدًَاء 
وَابْنَ عَمَرَ كاتا يَطُوفَانِ بالْبيْتِ قَوَجَدَا * حقة فيها جَوَهَرٌ فَلَمْ يَعْرضًا لَهُ). 

(6) قوله: (لأن مر ل "كان يمر باللقطة ... له أخذها) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
٠ .467 0‏ 

(7) في (م): (يعرف). 
و قوله: (وقال مالك يماش في ... لمن يعرفه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 54. 

(8) عبارة (ولا ينتظر به أجلا) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 272 و273 و(العلمية): 2/ 296. 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو لوحة واحدة. 


اوا بای ی ی ی ر 149/9 
يوقت مالك في التعريف به [وقً]. 

قال الأبري: وعندي أن عليه الضمان فيما أتلفه. وله قيمته0© عند التلف. 

وليس كذلك الماشية إذا وجدها في الفلاة؛ لاله لا قيمة لهاء والله أعله(6. 

قال مطرّف: ومن التَقَطَ ما لا يبقى من الطعام في الحضر وحيث الناس؛ فالصدقة به 
أحبٌ إلى من أكله» فإن تصدّق به؛ لم يضمنه لربه إن جاء؛ لأنه يؤول بإمساكه إلى الفساد. 
ولو أكله؛ ضمنه لصاحبه وإن كان تافهًا؛ لانتفاعه به. 

وإن كان في السفر وحيث لا ناس ؛ فلا بأس بأكله ولا يضمنه لربه إذا كان مما 
[ يبقى ويصير؛ كالشاة في الفلاة» وأكله حينئذٍ أفضل من طرحه. 

وَأمَااإن كان هما مقن وود فإنه رضم كلهأو تة 2© . 

وهذا استحسان وهو كالشاة يجدها في الفلاة(. 

وذكر [ز: 773/ ب] ابن الجلّاب يدنه أنه يضمنه إذا أكل؛ لأنه انتفع بمال غيره؛ فوجب 
عليه ضمانه0© , 


(1) ما يقابل كلمة (وقتا) غير قطعي القراءة في (ز). 
وقوله: (اعلم أن من التقط ... التعريف به وقتا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 175 وتهذيب 
البراذعي (متحقيقنا): 4/ 268. 

(2) في (ز): (قيمة). 

(3) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [20/ أ]. 

(4) في (ز): (يؤمن) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 

(6) قول مطرّف بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 469. 

(7) عبارة (وهذا استحسان وهو) يقابلها في (ز): (فإن أكله أو تصدّق به؛ لم يضمنه لربه) وما اخترناه موافق 
لما في جامع ابن يونس. 

(8) من قوله: (قال مطرّف: ومن التقط) إلى قوله: (كالشاة يجدها في الفلاة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 252. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 272 و273 و(العلمية): 2/ 296. 


150/9 ناهين أي ردي ى تي مسان 


[مكان تعريف اللقطة] 


(ومن التقط لقطة؛ فليْعرّفها في المكان الذي وجدها فيه؛ [أو في أقرب المواضع من 
المكان الذي وجدها فيه]("» ويذكرها لمن يقرب من موضعها)(2. 
اعلم أن من التقط لقطة؛ فإنه يعرفها في الموضع الذي أصابها فيه» وفي أقرب المواضع 
إليه» وعلى أبواب المساجد» وحيث يظن أن صاحبها هناك أو خبره(©. 
قال الأمبري -رحمة الله عليه -: لأن صاحبها إنما يطلبها في الموضع الذي ضاعت 
فيه» وما قاربه من الأماك. (4). 


ورّوى مالك ويَدْلَنْةُ في موطئه عن عبد الله بن زيد الجهنى أن أباه أخبره أنه ترك 
منزل قوم بطريق الشام» فوجد صرة فيها ثمانون دينارًاء فذكرها لعمر بن الخطاب» 
فقال له عمر: "عرّفها سنةء واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة» فإذا مضت سنة؛ 
ا 

قال القاضي عبد الوهاب يَيث#: وإنما قلنا: (يعرفها في أقرب المواضع من المكان 
الذي وجدها فيه) فلأن الغرض بالتعريف أن يعرف صاحبها بموضعها؛ فيجب أن يكون 
ذلك بالموضع الذي يغلب على الظن الوصول إلى ذلك معها©. 

قال مالك -رحمة الله عليه-: وينبغى للذي يعرف اللقطة ألايريها لأحد ولا يسمّيها 
بعينهاء وليقل: من يعرف دنانير أو دراهم؛ لكي يعمّي بذلك؛ لتلا يأتي مستحل فيصفها بصفة 


(1) جملة (أو في أقرب المواضع من المكان الذي وجدها فيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 273 و(العلمية): 2/ 296. 

(3) قوله: (من التقط لقطة؛ فإنه يعرفها ... أو خبره) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 173 و174. 

(4) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [17/ ب]. 

(5) رواه مالك في موطئه: 4/ 1097.» في باب القضاء في اللقطةء من كتاب اللقطةء برقم (2803). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 319, برقم (12090) كلاهما موقوفا على عمر بن الخطاب ذَتَهُ. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 223. 


اك ی ق برا 151/9 
المعرّف» فيأخذها وليست له. وليعرفها بين اليومين والثلاثة» وكلمايفرغ» ولا يجب عليه 
أن يدع صنعته ويعرفها. 

وسئل مالك ناه أتعرّف اللقطة في المساجد؟ 

قال: ما أحب رفع الصوت في المسجد وإنما أَمَرَ عمر ك أن تعَرّف على أبواب 
المساجر(. 

قال الأمبري: لأن النبى ياه سمح رجلا ينشد لقطة في المسجد. فقال: «لاوَجَذت)2) 
ولأن المساجد إنما جعلت لذكر الله تعالى والصلاة لا لغيرها؛ ولهذه العلة كره فيها البيع 
والشراء» وعمل الصتائع. 

فأمًا إذا رها من غير رفع صوت؛ فلا بأس» كما يجوز أن يتحدّث في المسجد. وإنما 
كُره رفع الصوت؛ لأنَّ ذلك يؤذي؛ ألا ترى أنه كُره الجهر بالقراءة؛ لأنَّ ذلك يؤذي 


(© 
داش 


ت 


(ومن وجد لقطةً ثم ردها إلى مكانها؛ فلا شيء عليه؛ إِلّا أن يكون أخذها بنية جفظها؛ 
فلا يكون له ردّها. 
[فإن ردّها](4) بعل 2 حفظها؛ ضمنها)0©. 


الناس 


اعلم أن [ز: 1/774] من أخذ لقطة ثم ردّها إلى مكانهاء فلا يخلو رذه لها من وجهين: 


(1) من قوله: (قال مالك -رحمة الله عليه-: وينبغي) إلى قوله: (تعرّف على أبواب المساجد) بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 470 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 247. 

(2) جزء من حديث رواه مسلم: 1/ 397) في باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع 
الناشد» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (569) عن بريدة الأسلمي ؤَكَتَهُ. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [18/ أ]. 

(4) كلمتا (فإن ردها) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من طبعتي 
التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 273 و(العلمية): 2/ 296. 


152/9 ناهين اي ردي يخ التي مسان 

إما أن يكون ردَّها بالقرب أو بالبعد» فإن ردّها في موضعها من ساعته؛ فلا شيء عليه» 
وإن ردها بالبعد؛ ضمه (1). 

وقال أشهب: لا يضمن ردها بالقرب أو بالبعد» ولا إشهاد عليه في ردّهاء وأكثر ما عليه 
أن يحلف لقد ردّها(0. 

وقال ابن الجلاب: (إن أخذها به حفظها؛ فلا يكون له ردهاء وإن ردها؛ ضمنها). 

وقال ابن يونس: فوجه تفريقنا بين القرب والبعد؛ فلأنه في الد يمكن أن يكون ربها 
رجع في طلبهاء فلم يجدهاء فيكون قد أتلفها عليه بأخذه لهاء وفي القرب لم يتلف عليه شيئًا؛ 
فوجب ألا يضمن. 

ووجه قول أشهب: فلأنه كالمودع وكما يصدّق [في تلفها فكذلك يصدق](8 في ردهاء 
وکرده لما أسلف منها(#). 

قال الباجي: ولأنّه لمّا لم يأخذها على وجه الضمانء فإن أعادها إلى موضعهاء ثم 
تلفت فيه؛ فذلك بمنزلة أن يتركها فيه أو لا فتتلف فيه؛ فلا ضمان عليه(6 . 

aE as‏ ستياه ايها ل عن لقي نينا وتو 
مالكهاء قلامة محفظهاء قر ذها بعد أخذ ها تعد وإضاعة لما فد ل مه فة ولك غير حاكن 
فإن أخذها لا على هذا الوجه ولم يتعين عليه حفظهاء ولا لزمه إمساكهاء فلم يتعدٌ بردها. 

قال الباجي: ولأنه لما قبضها ملتقطًا لهاء فقد أزالها عن الغرر إلى حالة يُوّمن عليها 
فيه» فإذا ردّها إلى موضعهاء فقد ردّها إلى الغرر؛ فعليه ضماءها60). 


)21 قوله: (اعلم أن... وان ردها بالبعد؛ ضمن) بنئحوه ف اختصار المدونة. انيه بي زيد (بتحقيقنا): 
3 376. 

(2) قول أشهب بنحوه في النوادر والزیادات» لابن ابی زيد: 10/ 473. 

(3) عبارة (في تلفها فكذلك يصدق) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
جامع ابن يونس. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 254 و255. 

(5) المنتقی» للباجى: 8/ 55. 

(6) المنتقی» للباجى: 8/ 55. 


153/9 222222 


(وإذا التقط العبد اللقطة فأنفقها قبل السنة؛ فهى جناية في رقبته» وإن أنفقها بعد السنة؛ 


فهي دين في ذمته)17). 

قال الأمبري كنث#: وإنما كان تصرفه قبل السنة جناية في رقبته؛ لأنّه لم يؤدّن له في 
التصرف فيها قبل السنة» وإذا كان كذلك فقد جنى وتعدّى. 

وجناية العبد على مال غيره ایر ا رفاقاة ال ا 

وإنما جعلها بعد السنة دينًا في ذمته؛ لقوله و44 للسائل عن اللقطة: «اغرف عِفَاصَهًا 
وَوِكَاءَهَاء م عَرفْهَا سَنَب ِن جَاءَ صَاحبهَاء وَإِلاَنَمَئَكَ ه2001 

فقد أَذْن له بالتصرف فيها بعد السنة إن شاء الملتقط. ويغرمها لرا إذا جاء» فليس هو 
تعد بالتصرف فيها؛ للإذن الذي له في التصرف وكانت دَينَا عليه. 

ودين العبد عند مالك يَدَنْهُ في ذمته لا في رقبته؛ فلهذا فرّق بين استهلاك العبد اللقطة 
قبل السنة وبعدها(©. 


[ضالة الإبل والغنم] 


(ومن وجد بعيرًا في الصحراء؛ فلا يأخذه [ز:774/ ب] وليت ركه» ومن وجد شااةً في 
الصحراء؛ فليضممها إلى غنمه إن كانت له غنم» أو إلى قرية إن كانت بالقرب منها. 


فإن لم يجد ما يضمها إليه؛ فلا بأس بأكلها ويضمنهاء وقد قيل: لااضمان عليه إذا 
أكلها)(4. 

والأصل في ذلك ما روي عن النبى ييا أنه قال للسائل لكا سأله عن ضالَّة الإبل: «مَا 
لَك وَلَهاء مَعَهَا سِفَاؤّهَا وَحِذَاؤمَاء تَر المَاء وَتَأكُلَ الشَّجَرَ حَنَّى يدها رَبُهَاا وسأله عن 


کر ا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 273 و(العلمية): 2/ 297. 

(2) تقدم تخريجه في أول كتاب اللقطة: 140/9. 

(3) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [16/ ب]. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 273 و274 و(العلمية): 2/ 297. 


SEIN 154/9‏ 
الشاة» فقال: «خذهاء نما هي َك أَوْ لأخيك أَوْ اذ 

إذا ثبت هذاء فمَنْ وجد ضالة الإبل في الفلاة ترّكهاء فإن أخذها؛ عرف ا( [م: 271/ أً] 
سنة» وليس له أكلها أو بيعهاء فإن لم يجدها ربها؛ فليخل سبيلها في الموضع الذي وجدها 
(©. 

قال الأمهري: لقوله 0: «مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِفَاؤهَاء وَحِذَّاؤَّاء دَعْهَا تَأَكُلٌ السَّجَرَ 

ولرد لَمَاءَ )» ولاه اع الشف وال اسل سن احدهاتر كهنا 
حيث آخحذه 0 . 

وإن وجد ضالة الغنم» فإن كان على بُعْدِ من العمران هو وحده» أو مع من لا حاجة له 
في شرائها؛ كانت له» وإن نقلها إلى الحاضرة بعد أن ذبحها؛ كان له أكلها(©. 

قال أصبغ: وله أكلها وإن كان غنيّاء وليس عليه أن يغرمها إذا جاء صاحبها؛ 
لقوله يكلِِ: «هِي لَكَ أو لأخيك أ للذئب». 

قال ا اف وا ذلك مسار ارال ل ایروا اف غاا تلنيناء ان 
تكون 20 من الأشياء التي تفسد من المأكولات» فيكون حكمها حكم المواشي©. 

ووجه القول بضماءها هو أن الأصل بقاء الأموال على" ملك أربابهاء ويجب حفظها 
لهم ولأا مال للغير يسقط التعريف به؛ فوجب أن يغرمه إذا أكله كاللقطة بعد السّنة؛ إلا أن 


فيه 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب اللقطة: 140/9. 

(2) ههنا انتهي السقط المشار إليه من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو لوحة نصف لوحة. 

(3) قوله: (فمن وجد ضالة الإبل... الذي وجدها فيه) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 176 وتهذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 269. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [19/ ب]. 

(5) قوله: (وإن وجد ضالة الغنم ... كان له أكلها) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد: 3/ 377. 

(6) في (ز): (كانت). 

(7) قول أصبغ بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 477. 

(8) ما يقابل عبارة (عليها تلفهاء إلا أن تكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [20/ أ]. 

(10) ما يقابل عبارة (هو أن الأصل بقاء الأموال على) غير قطعي القراءة في (م). 


کر اناا ای کی بے ری 155/9 
ياي ا ا ا الحاضرة. 

قال الأمبري: وإنما قلنا: إنه يأكل الشاة والبقرة إذا وجدها في الصحراء» وحيث يخاف 
عليها أن تضيع إذا(!) تركهاء فلأنه إن لم يأكلها تلفت» أو أكلها الذئب ولم ينتفع بها صاحبهاء 
فكان أكل هذا الواجد لها أوْلَى من تلفهاء أو أكل الذئب لها. 

ولم يكلف سوقها في المدن والقرى؛ لمشقة ذلك عليه» فجاز له أخذها وأكلها لهذه 
العلةء ولاغرم عليه لصاحبها؛ لأنّه لم يتلف عليه شيئًا له قيمة في حال أتلفه. 

فإن قبل : كيف يجوز للإنسان أن يأكل مال غيره عن غير طيب نفس منه» وقد قال : 
«لايَحِلَ مال اي ملم إلا عن طيب تفس ونه( . 

قيل له: معنى هذا الخبر إذا كان مال المسلم مما يقدر أن ينتفع به» ويصل © إليه؛ أو 
EE‏ 

فأمًا إذا كان [ز: 775/ أ1 المسلم مما لا يقدر أن ينتفع به ولا يصل إليه ولا قيمة له؛ 
الس يح المرم برها رو على رن ل للعو قاد عط البق 57 اجر لقا 
ولا أنّي أَخْسَى أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأكَلتُهَا0©. 

فلم يمنع النبي يا من أكلها أنها مال غيره؛ [لأن ذلك لا يؤثر عليه]*» وإنما امتنع من 


(1) عبارة (أن تضيع إذا) يقابلها في (م): (وتضيع إن). 

(2) ما يقابل عبارة (فكان أكل هذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) تقدم تخريجه في باب فيمن استودع إناء فانكسر» من كتاب الوديعة: 278/7. 

(4) كلمة (مال) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (م). 
كلمتا (كان مال) يقابلهما في (م): (كان في مال) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 

(5) ما يقابل كلمة (ويصل) غير قطعي القراءة في (ز). 

(6) عبارة (المسلم مما لا يقدر أن) يقابلها في (م): (لا يصل إليه ولا). 

(7) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 125» في باب إذا وجد تمرة في الطريق» من كتاب اللقطة» برقم 
(2431). 
ومسلم: 2/ 752 في باب تحريم الزكاة على رسول الله ية وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون 
غيرهم» من كتاب الزكاة» برقم (1071) كلاهما بألفاظ متقاربة كلاهما عن أنس بن مالك ذَلنَهُ. 

(8) جملة (لآن ذلك لا يؤثر عليه) زيادة من مخطوط الأمبري. 


156/9 إا هيبن إبي ريا ىجي امسا 
أجل حق الله يباه وهو تحريم الصدقة عليه. 

فإن قيل: كيف يجوز للإنسان أكل شيء لا يملكه. ثم لا يكون عليه قيمة ذلك؟ 

قيل له: كما يجوز للإنسان أكل الطعام بأرض © العدوء وليس عليه رد قيمته في 
المغانم» ولو أراد حمله لغير الأكل؛ لم يجز(©. 

ولو قدم بها حيّة؛ عرفهاء وكانت كاللقطةء وإن كان في رُفْقَة ووّجّد من يشتريها؛ باعهاء 
وأوقف ثمنها لصاحبهاء فإن أكلها؛ ضمنها. 

قال مالك في "المبسوط": ويحبسها مع غنمه سنة وله حلايهاء ولا يطالب به» وإن 
ذبحها قبل السَّنَةِ اختيارًا ضمنها(4» وإن خاف عليها؛ لم يضمن إلا أن يقدر على بيع 
لحمها(©. 

قال الأمبري: وإذا كانت الشاة بقرية أو بقرب قرية؛ لم يأكلها ويضمها إلى القرية؛ لأنها 
في غير مَضيّعة من الأرض» وغير موضع يخاف عليها التلف؛ فلا يجوز له أكلها؛ لأنَ سوقها 
إلى القرية غير شاق عليه. 

وليس كذلك ما كان في الصحراء, فلا يأكلها في القرية [م: 271/ ب] حتى تمر بها سنة» ثم 
كوو امار مانام 

وحكم صوفها ولبنها مثله؛ لأن ذلك كله ملك غيره» ويجوز أن يأكل من لبنها ونسلها 
بقدر قيامه عليها إذا كان محتاجّاء كما يجوز لإمام المسلمين وحاكمهم أن يأكل من 
أموالهم بقدر حاجتهم إلى ذلك7». 


(1) ما يقابل كلمة (يجوز) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (بأرض) يقابلها في (م): (في أرض). 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [18/ ب و19/ أ]. 

(4) في (ز): (سنة). 

(5) قوله: (ولو قدم بها حية؛ عرفها ... بيع لحمها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3207 و3208. 
(6) عبارة (لإمام المسلمين وحاكمهم) يقابلها في (ز): (لحاكم المسلمين وإمامهم). 

(7) كلمتا (إلى ذلك) يقابلهما في (ز): (إليه). 


۹ 


کر نایا واف ر ق ریا 157/9 
وكذلك قيّم الينيم إذا كان محتاجًاء وقد قال ک: اوس کن عي كَلمِسْتَعَفِفَ وَمَن كن فَقيًا 
َكل بآلْمَعْرُوفِ)4 الآية [النساء: 6]»ء أي: من مال الغ 
وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها؛ فهي كذلك» وإن كانت بموضع يؤمن 
عليها من السباع والذئاب؛ فهي كالإبل» والله أعل ( 
فتك 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [19/ أ]. 

(2) عبارة (فهي كذلك وإن . .. كالإبل» والله أعلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
وقوله: (وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها ... فهي كالإبل) بنصّه في #بذيب البراذعي 
(بتحقيقنا): 4/ 269. 


158/9 اا هيبن يزاجي امسا 


(ومن غصب عرضًا أو حيوانًا فتلف عنده؛ ضمن قيمته يوم غصبه لايوم تلفه» ولا 
[يراعم ](1) أكثر القيمتين)(0. 
اعلم أن أخذ أموال الناس بغير رضًا من أرباءها محرم بالكتاب والسّنة 60 والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: ايها ايت ءَامَنُواْ لا تَأَكُلْوَا أمْوَلَكُم بَيَنَكُم بالطل إل أن تخوت 
رة عن راض يخم الآية [النساء: 29]ء وقال تعالى: #إنَّ الذِينَ يَأَكُلُونَ امول الى عُلْمًا إِنْمَا 


يَأَكُلُونَ فى بُطونهة 7 وَسَيَصَلَوَرَ سَعِيرَاه الآية [النساء: 10]. 

وأما السّنة فقوله يَكلِ: «كل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حرام مُه وَمَالَْفُ وَعِرْضة)40, 
وقوله يل في حجة الوداع [ز: 775/ب]: (قَإِنَّ دِمَاءَكُمْوَأمُوَا َه وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرا 
كحرمَة يو يَوْمِكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هذا خر جه ا 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف بين الأمة في ذلك. 

قال الأمري يَدلَنْهُ: فوجب بدليل الكتاب والسّئة على الإنسان بدَلٌّ ما أتلف في مال 
غيره60 عَمْدًا كان أو خطأ؛ لأنَّ حكم الإتلاف يستوي في العمد والخطأ في المال7؛ ألا ترى 


(1) كلمة (يراعى) ساقطة من (م) وقد انفردت ہا (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 274 و(العلمية): 2/ 298. 

(3) ما يقابل كلمة (والسنة) مطموس في (م). 

(4) رواه مسلم: 4/ 1986 في باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره ودمه» وعرضه» وماله» من كتاب 
البر والصلة والآداب» برقم (2564)» عن أبي هريرة ص . 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 176» في باب الخطبة أيام منى» من كتاب الحج» برقم (1739) من 
حديث ابن عباس يها . 
ومسلم: 3/ 1306. في باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» من كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» برقم (1679) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه د . 

(6) عبارة (في مال غيره) يقابلها في (م): (من ماله). 

(7) الجار والمجرور (في المال) ساقطان من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لمافي مخطوط 
الأميرق: 


o 


کی ادنا ایا ا ری ےرا 159/9 
أن ذلك يستوي في وجوب الجزاء على قاتل الصيد» فإذا كان الشيء المتلف مما لا مثل له 
aE‏ كله بالقيمة اتسين عنة دو[ ذا كان عيها يكال أن 
يوزن؛ فعليه مثله. 

ولا خلاف في هذه الجملة بين فقهاء" الأمصار الذين يُرجع إليهم دون من شذ(©. 

إذا ثبت هذا فمن أَحَدَ لرجل مالا؛ كان ضامنًا له( إلا أن يرد إليه» وسواء كان ذلك 
الجا دهن أ EE eg‏ ل نان تاك 47 E‏ 
ضمنه» سواء كان تلفه بأمر من الله يك أو بفعل منه» أو بجناية غيره. 

قال الأمري يَدَنهُ: ا هر افير اتىك 

واختلف في القيمة متى تكون؟ 

قال ابن القاسم: يوم الغصب. 

وقال ابن يونس: وإنما كانت القيمة في الغصب والتعدي يوم الغصب ويوم التعدي» لا 
يوم الحكم؛ لأنَّ القيمة تتعلق بذمته بالتعدي لا بالحكب 6 إذا طالبه الحاكم؛ لأنَّ مطالبة الحاكم 
إنما هي بأمر قد تقدّم وجوبه. وإنما يتكشف بالحكم مقدار ما اشتغلت به ذمته9. 

وقال أشهب وعبد الملك: إن للغاصب أن يأخذه ويدف( القيمة إذاهلك» قال: لأنْ 
عليه أن يؤدي ما غصب في كل وقت» فمتى لم يرده؛ كان كمغتصبه0© حيريز(00. 


(1) ما يقابل كلمة (فقهاء) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [24/ ب]. 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) في (ز): (تلفت). 

(5) في (ز): (ضمن). 

(6) كلمتا (لا بالحکم) يقابلهما في (ز): (لأنا نحكم) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

)7( من قوله: (قال ابن القاسم: يوم الغعصب) إلى قوله: (اشتغلت به ذمته) بنحوه في الجامع» لابن نوسن 
(بتحقیقنا): 9/ 380 وما بعدها. 

(9) في (ز): (لمغتصبه). 

(10) قوله: (وقال أشهب وعبد الملك ... كان لمغتصبه حيئئفٍ) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5763. 


2 


160/9 إا هين إبي انق الي امسا 
واختلف فيها قول سحنون في "المجموعة"» فقال مرةً: القيمة يوم الغصب» وقال مرة: 
يوم القتل» قال: لأن القتلّ فِعْل حادث غير الأول10). 


[غصب المكيلات والموزونات] [م: 272/ أا 


(ومن غصب شيئًا من المكيلات. أو الموزونات» فتلف عنده؛ وجب عليه رد مثله. ولا 


تلزمه قيمته يوم غصبه. إلا ألا يجد مثله؛ فليغره(2 قيمته يوم غصبه)(3. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: فمن أَعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَآعَتَدُوا عليه َل ما عَعَدَى عَلَيَكُم» الآية 
[البقرة: 194]. 

إِذا ثبت هذاء فمن غصب شيئًا فأتلفه» فإن كان مما يكال أو يوزن؛ فعليه مثله في كيله أو 
وزنه. 

قال الباجي: وهذا إذا كان المستهلك معلوم الكيل والوزن, فإن كان غير معلوم القدر؛ 
فعلى متلفه قيمته؛ لأنه لو فع إليه مثل ما حوز فيه لم يأمن أن يدفع إليه عن صبرته حنطة أكثر 
منها أو أقل» فيؤدّي إلى التفاضل في الطعاء(“. 
وإن كان مما لا يكال ولا یوزن؛ فعليه قيمته. 
قال بعض البغداديين: وإنما أوجبنا القيمة في غير المكيل والموزون؛ لقوله يَلكِِ: امن 


2 عن 


أعْتَقَ شر كا لَهُفِي عَبّدِ[ز: 1/776]فَوْمَ علي نصيب شريكه)5» فجعل فيه القيمة؛ لتعذر 


(1) قوله: (واختلف فيها قول سحنون... فعل حادث غير الأول) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .5766 0‏ 

(2) في (م): (فيغرم). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 274 و275 و(العلمية): 2/ 298. 

(4) جملة (قال الباجي: وهذا إذا ... في الطعام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
والمنتقىء للباجى: 7/ 308. 

(5) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1121) في باب من أعتق شركا له في مملوك؛ من كتاب العتاقة 
والولاء» برقم (613). 
والبخاري: 3/ 144 في باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء» من كتاب العتق» برقم (2522). 
ومسلم: 3/ 1286ء في باب من أعتق شركا له في عبد» من كتاب الأيمان» برقم (1501) جميعهم عن عبد 


0 اس ٠.‏ لاه ۳۰ . ا Ios‏ 5 7 ا رةس 9 اه ا 
الله بن عمر صا أن رسول الله اة قال: "من أَعتقٌ شركا لَه في عَبّدِء فكان لَه مال يبلغ تَمَنَ العَبدِ قوم 


ا ا اف ی ن ر 161/9 
إدراك المماثلة فيه» ولمّا(1) كانت المماثلة مدركة فيما يكال أو يوزن؛ فهي أعدل لتقاربها 
من الذهب والفضة في إدراك المماثلة. 

قال: وقول الله سبحانه: (فَجَرَآء مَنَلٌ مَا قَتَلَّ مِنَ آلَعَرِ» الآية [المائدة: 95]»ء قد علم 
أنه أريد به المثل والصفة والمقاربة لا حقيقة حقيقة المقدان فى الوزن لان مادك من النعم لا 
يقابله() الصيد في المقدار؛ إذ ليست البدنة مثل النعامة» وبذلك0© يحكم فيهاء فعلم 
أنه راد مماثلة الصفة والمقاربة في الخلقة, والله أعله27. 

والذي هو من ذوات الأمثال كالذهب والفضة والنحاس والحديد والحنطة والشعير 
وسائر المكيلات والموزونات. 

ولا تلزمه القيمة؛ لأن القيمة إنما يُصار لها عند تعذر المغا 0©. 

واختلفت إذاغصبه في شدة» ثم صار إلى رخاءء هل يغرم مثله أو قيمته على القول 
بأنه يغرم أعلى القيمة؛ لأنه(10) قد حرمه117) السوق» وإن كان جزافا ول1 يعلم كيله؛ 


العبد عَلَيّهِ قيمَةَ عَذْلء َأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصّصَّهُمْ وعتى عليه الْعَبْد إلا ققد عَتَقّ من ما عق" وهذا لفظ 


(1) ما يقابل كلمتا (فيه» ولما) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (م): (مما). 

(3) في (م): (والورق). 

(4) في (ز): (يقاربه). 

(5) ما يقابل عبارة (إذ ليست البدنة مثل النعامة» وبذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمة (أراد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) من قوله: (قال بعض البغداديين: وإنما) إلى قوله: (والمقاربة في الخلقة) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 10/ 330 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 397 و398. 

(8) قوله: (والذي هو من ذوات الأمثال كالذهب ... تعذر المثل) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 188. 

(9) في (ز): (غصب). 

(10) في (ز): (بأنه). 

(11) في (ز): (أحرمه). 

(12) كلمة (ولم) يقابلها في (ز): (وإن لم). 


162/9 اا هيم ن أي ركا ىلبي مسان 


2 1 2 OY 
غرم قيمته يوم غصبه(2.‎ 


لأنه لو دفع إليه مثل ما حوز فيه؛ لم يأمن أن يكون أقل أو أكثر» فيؤدي إلى التفاضل 
في الطعاء. 

وأما قوله: (إلا ألا يجد مثله(5) فيغرم قيمته يوم غصبه) فإنما قال ذلك؛ حفظًا للأموال» 
وصيانة لها؛ لئلا يسرع أحدٌ إلى إتلاف مال غيره©. 

قال شيخنا: وقوله: (إلا ألا يوجد مثله) يحتمل أن يريد أنه انقطع بالكلية فلم 
يوجد» ويحتمل أن يريد أنه انقطع بالبلد الذي غصبه فيه فإن أراد أنه انقطع بالكلية؛ 

ووا 

وإن أراد أنه انقطع بالبلد الذي غصبه فيه خاصّة؛ فهذا مما اختلِفَ فيه فقال 
مالك: ومن غصب لرجل طعامًا أو إدامًا فاستهلكه؛ فعليه مثله90) بموضع غصبه 
منهء فإن لم" يجد هناك متثلًا؛ لزمه أن يأتي معانو لكين ر1) اھا علي ار 
جائ (12), 


(1) كلمتا (كيله غرم) يقابلهما في (ز): (كيله أو غرم). 

(2) قوله: (واختلف إذا غصبه في ... يوم غصبه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5782. 
(3) في (ز) و(م): (حزر)» وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(4) قوله: (لأنه لو دفع إليه مثل ما حوز ... الطعام) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 308. 
(5) ما يقابل كلمة (مثله) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (إلى إتلاف مال غيره) مطموس في (م). 

(7) في (ز): (أنه). 

(8) عبارة (فإن راد أنه انقطع ... غصبه فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) في (ز): (قيمته). 

(10) كلمتا (فإن لم) يقابلهما في (ز): (فلم). 

(11) ما يقابل كلمة (بمثله) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 76. 


واا اف ول 00000 30ا 


e‏ لوحي رب غل أخدة كير البلكة 
وقال أشهب: ورب الطعام بالخيار(© إن شاء صبر عليه» أو آلزمه“ أن يأتي بالمثل من 
أي بل كان. وإن شاء ألزمه القيمة الكن(6. 


اعلم أن من غَصَبَ شيئًا مما لايكال ولا يوزن» ولاهو من ذوات الأمثالء 
كالعروض والرقيق والحيوان» فتلف عنده؛ ضمن قيمته. 
[م: 272/ ب] والأصل في ذلك قول البي کل ١مَنْ‏ اعت شر گا لَه في َب نَكَانَ لَدْمَالٌ 
ينلع من العَبدِ قوم عبد عَلَيْه يم ِيمَة عَذلء تَأَعْطَى شر گاء ُجصَصَهُبُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ اعد وَإلا 
10 


فقد عَتَقّ منه ةم عتق 


(1) كلمتا (ورب الطعام) يقابلهما في (ز): (وربه). 

(2) كلمة (بيع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) عبارة (ورب الطعام بالخيار) يقابلها في (م): (هو في الطعام). 

(4) كلمتا (أو ألزمه) يقابلهما في (م): (وألزمه). 

(5) في (م): (ذلك). 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 331. 

(7) في (م): (فليغرم). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 274 و275 و(العلمية): 2/ 298. 

(9) في (ز): (أو). 

(10) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1121» في باب من أعتق شركا له في مملوك» من كتاب 
العتاقة والولاء برقم (613). 
والبخاري: 3/ 144» في باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء» من كتاب العتق» برقم (2522). 
ومسلم: 2/ 1139 في كتاب العتق» برقم (1501) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمر طا . 


164/9 اهي من إبي ريا حاتجي ي مسان 

والعتق إتلاف» أوجب القيمة دون المثل» فكان ذلك أصلا في بايه12). 

ولأنَّ کل ما لا يكال 1ز: 776/ ب] ولا یوزن» فالغرض منه أعيانه دون مثله؛ 
فوجب عليه قيمة العين(“. 

قال مالك: له أن يأخذه بتلك القيمة أينما لقِيّه من البلدان -نقصت القيمة في غير 
لد (5) الغصب» أو زادت(6)- لن اة ل اوخت صرت 5ا في الذمة. والدّين 
له أن يأخذه منه به إذا حل أينما لقيه. 


(ومن غصب شيئًا مما له مثل في وقتٍ190) يوجد فيه مثله(11» فلم يخاصم فيه حتى 
خرج إبانه وَعُْدِمَ مثله؛ كان المغصو ب" منه بالخيار أن ينتظر وجود مثله. فيأخذه. 
ين أن يعرم الغاصب فيمته يوم غصيه(13) له يوم عدمه)(14). 


اختّلف فيمن غَصَبَ شيا مما له مثل» فلم يخاصم فيه حتى تعذّر مثله» فلم يوجد(05, 


(1) من قوله: (اعلم أن من غصب) إلى قوله: (ذلك أصلا في بابه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
9 375. 

(2) عبارة (ولآن كل ما) يقابلها في (ز): (وإن كان مما) وما اخترناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) في (ز): (أو). 

(4) من قوله: (اعلم أن من غصب) إلى قوله: (عليه قيمة العين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 188. 

(5) في (ز): (البلد). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 353 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 76. 

(7) كلمة (له) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمة (منه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمة (مما) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(10) كلمتا (في وقت) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (م). 

(11) كلمتا (فيه مثله) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (م). 

(12) ما يقابل كلمة (المغصوب) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (يغرم الغاصب قيمته يوم غصبه) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) التفريع (الغرب): 2/ 275 و(العلمية): 2/ 298. 

(15) ما يقابل عبارة (تعذَّر مثله» فلم يوجد) غير قطعي القراءة في (م). 


ادنا اف ری ن رلا 165/9 
فقال ابن القاسم: ليس على الغاصب إلا مثله. 

يريد: ويصبر حتى يوجل مثله. 

اي يصر» أو يأخذ القيمة الآن. 

قال اللخمي #والقول باعي ی ا وراو النيمة الآن چ لآن چ 
آرت ا و وو ا کی ای 
قام( بحقه الآن(5, 

وأما قوله : (غرم قيمته يوم غصبه لايوم عدمه) فإنما قال ذلك؛ لأن الضمان ترة تب عليه 
ب لوقا هاا الى ع مار الان ن قرات اا ان 
القيمة يوم الغصب. 

وقال بعض المتأخرين: الواجب عليه قيمته يوم عدمه. 

قال: لآن القيمة إنما هي عوض عن المثل الذي عدم لاعوض عن المغصوب؛ لأنه 
ليس مما يضمن بالقيمة؛ إذ لو كان المثل موجودًا ما لزمه سواه إن نفقت قيمته أو انخفضت؛ 
ألا ترى أنه لو أقرضه فلوسًاء فعدمت وقطعها الإمام؛ فن الواجب” قيميّها يوم عدمت؛ 
أنه لو تى بها يومئذِ؛ لوجب عليه قبولها. 


(1) ما يقابل كلمة (يصبر) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (م): (يخير). 

(3) كلمة (أحب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) ما يقابل عبارة (حتى يوجد مثله» وإن أحب قام) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (اختلف فيمن غصب) إلى قوله: (أحب قام بحقه الآن) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
57820 و5783. 

(6) في (ز): (قوجب). 

(7) في (م): (عدم). 

(8) ما يقابل كلمتا (فإن الواجب) غير قطعي القراءة في (م). 


166/9 إا هين أي ردنا ى جي مسان 


(ومن غصب حيوانًاء فنقصت (1) 


ق جه ١‏ 55 )2( حدث ه00 فريّه بالخيار. 0 أخصذه ناقصًا(4) ولا أرش له في نقصانه. 


ETE ETE قيمته؛‎ 


١‏ وبين تركه وأخذ قيمته)(©, 


اعلم أن من عَصَبَ حيوانًا فنقصت قيمته عن القيمة التي كانت يوم غصبه عليهاء 
فلا يخلو نقص قيمة ذلك من وجهين: 

إمَّا أن يكون لانخفاض سوقه. أو بعيب حدث فيه؛ فإن كان لانخفاض سوقه60 فقال 
مالك وابن القاسم: يأخذه ربه» ولاشيء على الغاصب. 

قال الباجي: لأن حوالة الأسواق غير مؤثرة في عين © ما غصبه الغاصب» ولا تؤثر في 

وقال أشهب وعبد الملك: إذا ارتفعت أسواقه. ثم عادت لما كانت عليه» 
فلربّه(11 أن يأخذ الغاصب بأرفع القيم إذا هلك؛ لأن عليه أن يردّه في كل وقت. 
ومتى لم يرده؛ زز: 77 ]كان كمغتصبه حينئل» وكذلك إذا ارتفعت أسواقه. ثم 
عادت لهيئتها ولم يهلك. 


(1) ما يقابل كلمتا (حيوانًاء فنقصت) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (نقصت قيمته لعيب) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م): (فيه). ٠‏ 

(4) كلمة (ناقصًا) ساقطة من (م) وقد انفردت با (ز). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 275 و(العلمية): 2/ 298. 

(6) كلمتا (كانت يوم) يقابلهما في (م): (كان). 

(7) ما يقابل كلمة (قيمة) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) عبارة (أو بعيب حدث فيه» فإن كان لانخفاض سوقه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(9) ما يقابل كلمتا (في عين) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) من قوله: (اعلم أن من غصب) إلى قوله: (ولا تؤثر في ضمانه) بنحوه في المتتقى» للباجي: 7/ 302. 
(11) في (ز): (فلزمه). 


ا ااا اف و نے ر 167/9 

قال اللخمي: وأرى أن ينظر» فإن كانت للقنية؛ فليس له سوى عبده أو دابته [م: 273/ أً]» 
وإن كانت للتجارة؛ كان له أن يغرم الخاصب أرفع القيم؛ لأنّه حرمه البيع بحبسه عن 
أسواقه 

ايف إذانقصت القيمة بعيب حدث فيه فحكى الحم عن ابن القاسم أن 
يضمن » وحكى ابن يونس عن ابن القاسم أن رما مخيّر بين أخذها معيبة أو يُضمّنه قيمتها 
يوم الغصب7©. 

قال القاضي عبد الوهاب: وإنما ثبتت له الخيرة؛ لأنه متعدّى عليه» والغاصب 
المتعدي أحق وأولى بأن يحمل عليه؛ لقوله تعالى: رمَا آلسَييلٌ على الّذِينَ يَطَلِمُونَ الاس الآية 
[الشورى: 42]ء ولأن المتعدّى عليه مخيرٌ في الأصول؛ لأنه مجني عليه في ملكه. فيقول: لا 
آخذها معيبة وقد غصبت مني سليمة؛ فله تركها وأخذ قيمتها. 

وليس له أخذها وما نقصه العيب؛ لأن الغاصب©© ضامنٌ لها يوم الغصب. فلم يكن 
لما حدث من العيب فيها حكمٌ في الضمان؛ لأنه طَرّأ على أصل مضمون. فإذا اختار المالك 
آخذها(؟» فقد رضي بعيبها؛ لأنه لو لم يرض به لكان يسلمهاء ويرجع بالقيمة. 

فإذا قال: أردثٌ الأرش؛ لم يكن له ذلك؛ لأنَّ الغاصب لم يكن ضامنًا لما حدث 
بانفراده» وإنما كان ضامئًا [له] بضمان الجملة وأبعاضها© تابعة لهاء وهذاإذا كان 
العيب بأمر من الله سبحانه لا بجناية أحد. 


(1) في التبصرة للخمي (ربع ذلك). 

(2) من قوله: (وقال أشهب وعبد الملك) إلى قوله: (بحبسه عن أسواقه) بنحوه في التبصرة»ء للخمى 
(بتحقيقنا): 10/ 5763 و5764. ٠‏ 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5765. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 383. 

(5) ما يقابل كلمتا (لأن الغاصب) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (فإذا اختار المالك أخذها) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (أردت الأرش؛ لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) كلمة (له) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(9) ما يقابل كلمة (وأبعاضها) غير قطعي القراءة في (ز). 


ر 


168/9 اا هيبن أي ركبا ىا جيئ ألتَمسَانَ 


فإن كان بجناية أحد. فلا يخلو: إمّا أن يكون الغاصب أو غيره» فإن كان 


الغاصب؛ ره بالخيار بين آله وما نقصه -يريد: حرم الجنابة(1)- أو يدعه وان ل 


قيمته يوم الخصب. 

وقال سحنون وابن المواز: ليس له ذلك» وإنما له أخذ المغصوب ناقصًا بغير أرشء أو 
إسلامه وأخذ قيمته يوم الغصب. 

فوجه قول ابن القاسم هو أنها جناية على ملك غيره» فكان له أخذه وما نقصه؛ كالجناية 
المبتدأة. 

ووجه قول سحنون وابن المواز هو أنه ضامرٌٌ لقيمتها بالغصب. والجناية الطارئة بعد 
الضمان لا حكم لها. 


أصله: إذا كانت من قبل الله تعالى60©. 
وإن كان الجاني غير الغاصب؛ فلرب المغصوب أخذه واتباع الجاني بما نقصه دون 
الغاصبء وله تركه وأخذ القيمة من الغاصب يوم الغصب» ثم للغاصب اتباع الجاني 


: ۾ يه 1 2 2 1 8 و يو ع 
(ومن غصب شيئا فباعه» ثم وجده ربه عند مبتاعه؛ فربه بالخيار في فسخ بيعه وأخذه. او 


فى إجازة بيعه وأخذ ثمنه من غاصبه دون مبتاعه)(. 


قال ابن يونس: وإن حالت الأسواق. [وإنماله أن يأخذهاء أويأخذ الثمن من 


(1) ما يقابل عبارة (أخذه وما نقصه. يريد: يوم الجناية) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 190 و191. 

(3) في (ز): (ولو). 

(4) عبارة (فربه بالخيار في فسخ... دون مبتاعه) يقابلها في (ز): (فليس له تضمين الغاصب قيمته) وما أثبتناه 
موافق لما في تفريع ابن الجلاب. 
التفريع (الغرب): 2/ 275 و276 و(العلمية): 2/ 299. 


ادا بات ن نق ریا 169/9 
الاصتا كا و و اة مدا 77ت االات د خان س ا فل ل تة 
أن يتغير في بدنه. 

قال ابن عبدوس: وقد روى ابن وهب عن مالك: أن لريُها تضمين الغاصب قيمتها إذا 
حال سوقهاء وإنما له أن يأخذها ويرجع المشتري بالثمن على الغاصب» أو يجيز البيع 
ويأخذ الثمن من الغاصب”. 

وإنما كان المغصوب منه بالخيار؛ لأنَّ السلعة باقية على ملكه لم تزل» فإقدام الغاصب 
على بيعها إقدامٌ على بيع ملك الغير بغير إذنه*) وإذا افتيت على المرء في بيع سلعته بغير 
إذنه؛ كان الخيار له( أن يجيز فعل الفاعل أو يردّه ويأخذ عين شيئه. 

قال في "المدونة": ولو حضر المغصوب منه وأجاز البيع؛ لم يكن للمبتاع رده(5. 

إذا ثبت هذا فقال ابن القاسم في "العتبية": وإذا أجاز رب العبد البيع والعبد قائة؟ [م: 
3 ب] فلا كلام للمشتري» والعهدة في ذلك على السيد لا على الغاصب. 

وإنذفات العبد بيد المشتري حتى يكون المستحق مُخَيرا في إجازة البيع وأخذ الثمن» 
أو في تضمين الغاصب قيمته يوم غصبه» واختار أخذ القيمة أو الثمن من الغاصب؛ 
فالعهدة للمشتري على الغاصب9©. 

قال في "المدونة": وإن أجاز ربها البيع بعد أن هلك الثمن بيد الغاصب؛ فإن الغاصب 
يغرمه» وليس الرضا ببيعه يوجب له حكم الأمانة في الثمن80. 


(1) عبارة (وإنما له أن ... من الغاصب) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 
(2) قوله: (وإنما له أن ... من الغاصب) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 389 و391. 
(3) ما يقابل عبارة (الغير بغير إذنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمتا (الخيار له) يقابلهما في (م): (بالخيار إما). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 350 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 75. 

(6) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 11/ 281 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 392. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 345 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 73. 


170/9 اهنإ ي دياق يبي مسان 

أا إذالم يقبضه الغاصب؛ فلا خلاف أنه يأخذه من المشتري» وأما إذا قبضه 
الغاصبء فقال ابن الجلاب: (يأخذه من الغاصب»» ولم يفرّق بين أن يكون© الغاصب 
غنيا أو فقيرًا. 

أما إذا كان غنيا؛ فإنه يرجع به عليه. 

واختلف إذا كان( الغاصب فقيرّاء فقيل: لاشيء على المشتري. 

وقيل: يؤخذ منه الثمن ثانية. 

ومنشأ الخلاف بين القولين: هل الإجارة تنعطف على ما تقدّم(© من العقود؛ إذ هي في 
حكم العقد المنشأ؟ 

فإن قلنا: إنها تنعطف على ما تقدّم؛ فلا حقٌ له على المشتري كان0 الغاصب غنيًا أو 
فقيرًا؛ لأنه لمّا أجاز البيع» فقد أجاز للغاصب قبض الثمن. 

وإن قلنا: إنه في حكم عقد مبتدأ؛ فله أخذه من المشتري» وللمشتري77) الرجوع به 
على الغاصب. 


2 م‎ ٠ 5 ) 72 2 ٠ 5 ٠ 
(وإن باعه الغاصب وحدث به عيبٌ عند مبتاعه؛ فربُه بالخيار بين أخذه ناقصًا وفسخ‎ 


بيعه) وبين إجازة بيعه وأخذ(6 ثمنه أو قبمته من غاصبه يوم غصيه)!©, 


اعلم أن من غصب شيئًا فباعه» ثم حدث به عيب عند مبتاعه؛ فلا يخلو ذلك 


(1) كلمتا (الثمن أما) يقابلهما في (م): (الثمن فمن يأخذ المغصوب منه الثمن إذا أجاز البيع أما). 
(2) في (م): (كون). 

(3) ما يقابل كلمتا (إذا كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (فقيل: لا شيء على المشتري) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (الإجارة تنعطف على ما تقدّم) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (حقٌّ له على المشتري كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمة (وللمشتري) يقابلها في (م): (ثم للمشتري). 

(8) ما يقابل عبارة (وبين إجازة بيعه وأخذ) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 276 و(العلمية): 2/ 299. 


ا اوا یا یا ری نی ارلا 171/9 


العیب: إِمَّا ETT‏ سبحانه» أو من المبتاع» أو من أجنبي. 

فإن کان [ز: 778/ أ] بأمر من الله سبحانه؛ مثل ذهاب عين» أو قطع يد أو غير ذلك؛ 
فلا ضمان على المبتاع» والمغصو ب منه مخير7© إن شاء أخذه ناقصّاء ولاشيء على المبتاع» 
ولاعلى الغاصب. وإن شاء أخذ من الغاصب الثمن أو القيمة يوم الغصب. 

وكذلك كلماعرف هلاكه بأمر من الله سبحانه لاضمان؟ فيه على مبتاعه» والمبتاع 
مصدَّقٌ فيما يدعي هلاكه مما لايغاب عليه من رقيق أو حيوان ولا يصدّق فيما يغاب عليه. 

ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه هلك» ويغرم القيمة إلا أن تأتي بين أن هلاكه من 
غير سببه» وأما إن كان بسببه؛ فإنه يضمنه. 

قال أشهب في "المجموعة": وإذا قتلها المبتاع عمدًا أو خطأ؛ فلمستحقها أن يُضمُنه 

و 
قيمتها؛ لأنما جناية منه على ملك غيره» والعمد والخطأ في الجناية على أموال الناس 
ا 
1 2 ع 1 595 57 و - 0 

وإن كان بأمر من أجنبي فقد قال ابن القاسم: وإذا قتلت الأمة عند المبتاع 77 فأخذ لها 
أرشا؛ ثم استحقت؟؛ فلربها إن شاء أخذ الغاصب بقيمتها يوم الغصب”) وإن شاء أجاز ابيع 
وأخذ منه الثمن» وإن شاء أخذ من المبتاع ما قبض فيها من القاتل» ثم يرجء 197 المبتاع على 


(1) كلمتا (ذلك العيب) ساقطتان من (م) وقد انفردت ہما (ز). 

(2) عبارة (أو من المبتاع... من الله سبحانه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ز): «الخيار). 2 

(4) قوله: (والمغصوب منه مخير إن شاء ... يوم الغصب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0 315. 

(5) ما يقابل كلمتا (لا ضمان) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 378 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
9/ 388. 

(7) في (ز): (الأجنبي). 

(8) كلمتا (ثم استحقت) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (يوم الغصب) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (ثم يرجع) غير قطعي القراءة في (م). 


172/9 ارا هين أي ردي ى اجى امسا 
الغاصب(1) بالثمن؛ لأنه لم يصح له ملك ما اشتراه(©. 


[ استعمال الشيء المخصوب] 


(ومن غصب حيوانًا فاستعمله. أو عبدًا فاستخدمه؛ فلا شىء عليه فى استعماله ولا فى 


استخدامه. 

ومن غصب دارًا فسكنها؛ فلا أجرة عليه في سكناها. 

ومن غصب سكنى دار دون رقبتها؛ فعليه أجرة [م: 274/ أ] مثلها. 

ومن ۳ غصب دارًا أو حيوانًا!© أو غير ذلك فاستغلّه؛ فعليه رد غلته على ربه)©». 


اخيّلِف في غرم الغاصب غلَّة المغصوب فروى أشهب وعلي بن زياد عن مالك أنه 
يغرم الغلة -أي صنف كان- سواء”/ كان المغصوب دارًا أو شاة أودابة» أو غير ذلك. 
وسواء استعمل ذلك أو أجره80©, 

وذكر ابن القصّار عن مالك أنه لا شيء على الغاصب أي صنف كان المغصوب. 

وقال ابن القاسم: إنه يغرم غلة الرباع والغنم والإبل» انتفع بذلك بنفسه أو اغتلّه ولا 
يغرم غلة العبيد والدواب0©. 

وقال-أيضًا- مالك400: یغرم ما استغْلٌ ولا يغرم ما استعمل(01. 


(1) في (ز): (القاتل). 
(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 72. 
(3) قول ابن القاسم بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 387. 
(4) ما يقابل كلمتا (مثلهاء ومن) مطموس في (م). 
(5) كلمتا (دارًا أو حيوانًا) يقابلهما في (م): (حيوانًا أو دارًا) بتقديم وتأخير. 
(6) في (م): (أربابه). 

التفريع (الغرب): 2/ 276 و277 و(العلمية): 2/ 299. 
(7) كلمة (سواء) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 355. 
(9) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 5 زيد: 10/ 344. 
(10) كلمتا (أيضًا مالك) يقابلهما في (م): (مالك أيضًا) بتقديم وتأخير. 
(11) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 345. 


کی ادنا یا وی 1 ریا 173/9 
E‏ «ليْس لِعِرْقٍ ظَالِم حَق»1» والعرق: ما 
اا الغاصب من بناء أو غر س( 
واحتح -أيضًا- بقوله كَلِ: الايجل ال اي مُسْيلم إلا عن طيب نفس ن٥3‏ ولأنه 
انتفع بملك غيره من غير ملك ولا شبهة؛ فلربه قيمة ما انتفع به. 
أصلّه: إذا اتد الاستخدام والسّكنى من غير غصب(5). 
قال اللخمي: وحَمَلَ أهل هذا القول قوله 4#: «الْحَرَاح بالضمَانِ» على مَنْ وضع 
يده بوجه شبهة لا بوجه غصب ولا تعليًا. 
واحتح م من صر هذا القول الثاني بقول النبي : «الْكَرَاجُ بالصَمَانِ)70, وحمل 
الحديث على عمومه في الغاصب وغيره(8) 
[ز: 778/ ب] قال القاضى عبد الوهاب: ولأن الغاصب لما كان ضامتا للعين بقيمتها 
يوم الغصب؛ لم يكن لمنافعها حكمٌ في الضمان؛ لأنها تابعة للعين9©. 


(1) صحيح» رواه مالك مرسلًا في موطئه: 4/ 1076» في باب القضاء في عمارة الموات» من كتاب الأقضية» 
برقم (596). 
ورفعه أبو داود: 3/ 178» في باب إحياء الموات» من كتاب الخراج والإمارة والفيء» برقم (3073) 
كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد ذَكتَهُ. 

(2) من قوله: (اختلف في غرم الغاصب) إلى قوله: (من بناء أو غرس) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5787 و5788. 

(3) تقدم تخريجه في باب فيمن استودع إناءً فانكسر» من كتاب الوديعة: 278/7. 

(4) ما يقابل عبارة (ما انتفع به أصلّه: إذا ابتدأ) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (واحتح أيضًا بقوله ... غير غصب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 193. 

(6) حسن» رواه أبو داود: 3/ 2284 في باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيباء من أبواب الإجارة» 
برقم (3508). 
والترمذي: 3/ 574 في باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبّاء من كتاب أبواب البيوع» 
برقم (1286) كلاهما عن عائشة ضا . 

(7) جملة (على من وضع ... الخراج بالضمان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5788. 

(9) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 193. 


174/9 ا را هِي من بي رَدْرَا ى اجى مسان 


وإنما فرق ابن القاسم بين غلّة الغنم والإبل من صوف أو لبنِء وبين غلة العبيد 
Ca,‏ ةسيب اننا ممما فلكي لجان 
والأصواف ليست من فعل الخاصب» وإنما هي نامية بنفسها ومتولدة عن الأعيان؛ فوجب 
أن يكون لها حكم الأعيان. 

ووجه التفرقة بين الرباع والحيوان فلأن الحيوان غير مأمون؛ لأن التغيير والتلف يسرع 
إليه غالبا فيمكن أن يتلف باستعماله فيلزمه(!) قيمته» فأعطي حكم المضمون غالبا فكان 
الخراج له» وليس كذلك الرباع؛ لأا مأمونة في الغالب لا يمكن أن تتلف باستعماله 
غالبًاء فلم تعط حكم المضمون؛ فلا يكون له غلتها4. 

قال عبد الحق: وإنما فرق بين غلة الربع وغلة0© الحيوان؛ لأنَّ الرباع مأمونة فكان 
غاصبها إنما هو مريد لنفعهاء فلم يكن له ذلك» والحيوان الغالب فيه التلف» فصار المتعدي 
عليه متعدٍ على الأعيان» فلم يضمن إلا الأعيان» لا ما يكون عنها من غلة(7. 

ولان الحيوان يحتاج إلى نفقة ومؤنة» والغاصب لا يرجع بما أنفق عليهم» فكانت 
المنافع [غير] مضمونة [عليه]» والرباع يرجع بما أنفق فيهاء فأخذ منه قيمة ما انتفع» 
وأجرة ما اغياً 00 


(1) كلمة (فيلزمه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل عبارة (له» وليس كذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) كلمة (لأنها) يقابلها في (م): (لأن الرباع). 

(4) من قوله: (وإنما فرّق ابن القاسم بين غلة) إلى قوله: (فلا يكون له غلتها) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 9/ 406 و407. 

(5) كلمة (وغلة) يقابلها في (م): (وبين غلة). 

(6) في (ز): (عليه). 

(7) النكت والفروقء لعبد الحق: 2/ 198. 

(8) كلمة (غير) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(9) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(10) قوله: (ولأن الحيوان يحتاج ... وأجرة ما اغتل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 192. 


کا واا یت درت ری 1/5/9 

واختلف فيمن (17) غصب دارًا فسكنهاء هل عليه أجرة أم لا؟ 

فحكى أبو الفرج عن مالك أنه لا شيء عليه» وإن أكرى أو قبض غلة غرمهاء وحبس ما 
أنفق (2. 

ووجهه هو أن في ذلك الكراء أَحَذ أجرة عن منافع في ملك غيره» فكانت 
كالعين القائمة» فلزمه ردّهاء وما سكن بنفسه لم يأخذ له عوضًاء فيلزمه [م: 274/ ب] 
رد غلّته. 

قال ابن يونس: فالصواب أن يلزمه كراء ما سكن أو ركب؛ لأنه استهلك منافع ملك 
غيره» كاستهلاكه عين ملك غيره؛ فوجب عليه غرمه(4. 

ووجه تفرقة ابن الجلاب بين غصبه رقبة الدار» وبين غصبه منافعها ظاهرٌء وذلك أن 
الغاصب للمنافع لم يوجد منه غصبٌ بالنسبة إلى الرقبة؛ بدليل تمكينه( ربها من هبتها 
وبيعها وعمارتهاء فلم يجب عليه إلاغرم ما تعدّى فيه لاما لم يتعدّ فيه؛ بخلاف غصبه 
للرقبة؛ فإنه قد حال بينه وبينهاء ولم يمَكّن ربا من الانتفاع بهاء فلم يكن عليه أجرة سكنها 
لضمانه إياها. 

قال ابن القاسم: ومن سكن دارًا غاصبًا للسّكنى مثل ما سكن المسودة حين دخلوا 
مصرء فانہدمت من غير فعله؛ فلا يضمن إلا قيمة السكنىء إلا أن ينهدم من فعله. 

وأما لو غصب رقبة الدار؛ فإنه يضمن ما انمدم قاله في [ز: 1/779] "النوادر "(8. 


(1) ما يقابل كلمة (فيمن) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (وإن أكرى أو قبض غلة غرمهاء وحبس ما أنفق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
قول أبي الفرج بنصّه في عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 576. 

(3) كلمة (ذلك) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) من قوله: (واختلف فيمن غصب) إلى قوله: (فوجب عليه غرمه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 9/ 404. 

(5) في (ز): (تمكن). 

(6) في (ز): (يجب). 

(7) ما يقابل عبارة (وأما لو غصب) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 350 و351. 


176/9 ابرا هين أي ردي یا جيئ مسان 


قال ابن القاسم: وإنمالم يكن على الغاصب كراء ماركب17) الدواب بخلاف ما 
سكن من الربع؛ لأنه أنفق عليه» وهو لو أنفق على الصغير من رقيق أو حيوان حتى كبر؛ كان 
لمستحقه أخذه بزيادته» ولم يكن له ما أنفق ولااما علف. ولو كان ذلك ربعًا وأحدث فيه 
شيئًا؟ كان له أخذ ما أحدث» فهله وجوه مفترقة60), 


1 1 5 2 : 5 ® اليه ب 
(ومن غصب ساحة فبنى فيها بناء؛ فربها بالخيار بين نقضه. وبين دفع قيمته نقضاء 


وتركه في أرضه قائمًا على أصله. 
ولا ق قيمة للغاصب ”9 فيما لا منفعة له من تجصيص أو تزويق» أو ما لام رجوع له)(4. 


والأصل في ذلك قوله #5[6: «عَلَى الْيّدِمَا أَكَرَّتْ حى تُودّبَهُ(5» ولأنه شغل ملك 
الغير بملكه الذي لاحرمة له غصبًا؛ فوجب أن يلزمه ردها» كما لوغصب أرضًا 
فزرعها. 

المح مر يبي بين أن يأمره بقلع بنائه277, 
وبين أن يعطيه قيمته نقضًا ويتركه في رض( 

قال ابن المواز: بعد طرح أجر القلءع©, 


(1) ما يقابل عبارة (الغاصب كراء ما ركب) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 78. 

(3) ما يقابل عبارة (على أصله. ولا قيمة للغاصب) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 277 و(العلمية): 2/ 300 و301. 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب العارية: 113/9. 

(6) في (م): (رده). 

(7) في (م): (بنيانه). 

(8) من قوله: (والأصل في ذلك) إلى قوله: (ويتركه في أرضه) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 630 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 193. 

(9) قوله: (قال ابن المواز: بعد طرح أجر القلع) بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
3 142. 


کی اوا ت ی ےا لی 1179 

قال الأمبري: وإنما قلنا: (له قيمته منقوضًا)؛ لأنه لم يبن بإذن صاحب الأرض» فكان 
اا لأ رفي ا يتان عه ا شيعه تقار ن رشي 
بصاحب الأرض. فله إزالة الضرر عنه بدفع قيمته مقلوعًا إلى الثاني» وإنما تكون له قيمة 
البناء غير مقلوع إذا كان بإذن صاحب الأرض إِذنَا مُوَبَدَا. 

وأما إن كان دخل على أن يقلعه بعد مدة» وذلك أن يكتري الأرض سنين ليبني فيها 
فتنقضي السنونء أو يبني بغير إذن صاحب الأرض؛ فان على صاحب الأرض دفع قيمته(2) 
مقلوعًا إن شاء» ولا قيمة له فيما لا منفعة له فيه» كالجص والنقش؛ لاله لو قلعه؛ لم ينتفع به» وفي 
تركه كذلك منفعة لربٌ الأرض؛ فليس له أن يضر به إذا كان لا ينتفع به. 

وقد رّوى مالك عن النبي ا أنه قال: «لا ضَرّرَ وَلَاضِرَارَ)(©, فأما أخذه ما ينتفع 
به فله ذلك؛ لأنه أحَد حقّه(6, 


قال سحنون: ولرب الأرض أن يكلفه ردم ما حفر إن شاء(6. 


(ومن غصب خشبة فبنى عليها بناء؛ فلرب الخشبة أخذها وقلع بناء الغاصب عنها. 
وكذلك لو بنى حولها بناءً وتركها(7 فيه؛ كان لربها هدم البناء وأخذها)0©. 
اتن اس تعب ند مانا نتن أن راذا اه حدق افك لد 
قال ابن القاسم: وإن بنى عليها القصور. 


(1) ما يقابل كلمتا (أن يأمره) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (قيمته) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 

(4) كلمتا (فأما أخذه) يقابلهما في (ز): (فأما ما أخذه). 

(5) عبارة (لأنه لو قلعه ... لأنه أخذ حقه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قول سحنون بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 426. 

() في (م): (فيتركها). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 277 و(العلمية): 2/ 301. 

(9) قوله: (قال ابن القاسم: وإن بنى عليها القصور) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5815. 


2 سم @ 


178/9 اا ھی مناي ريا تيبي التمسان 


و 


ص 
مي ٠°‏ 


قال القاضي عبد الوهاب: لأنّه ب 
[ز: 779/ ب] أن يلزمه رده» وإن تلف بناؤه. 

أصله: لو غصب أرضًا فزرعها [م: 1/275]؛ لأنه ليس لعرق ظالم حقٌ(0. 

واحتجٌ بعض أصحابنا على ذلك بقوله ي "كل أَحَدٍ أَحَقٌبمَالِهِمِنْ وَالِهِوَوَلَيه 
رالاس أَجْمَعِينَ)(2» فهذه ماله؛ فهو أحق بها. 

قال أبو محمد: والهدم على الغاصب. 

قال ابن يونس: وقد قيل: ليس للمغصوب منه أخذها إذا كان في ذلك خراب بنيانه؛ لأن 
ما يدخل على الغاصب في خراب بنيانه أعظم مما يدخل عليه فيها(6 إذا جعلها تابوتاء فإذا كان 
ليس له أخذها إذا عملها تابوتاء فكذلك ليس له أخذها بهدم بنيان الغاصب(. 


(ومن غصب شاة فذبحها؛ ضمن لربها قيمتهاء وكان له أكلها. 


وقال محمد بين مسلمة: لربها أخذهاء ويضمَنٌ الغاأصبٌ ما بين قيمتها حبّة 


ومذبوحة)(5. 


اعلم أن من غصب شاةً فذبحهاء ثم أتى ربها فوجدها9 مذبوحة؛ فله أن يضمن 
الغاصب قيمتها؟ لاله قل أفاتها عليه وللغاصب أكلها29 . 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 193 و194. 

(2) ضعيف» رواه الدراقطني في سننه: 5/ 422» برقم (4568). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 539 برقم (21618) وقال: هذا مرسل حبان بن أبي جبلة القرشي من 
التابعين. 

(3) كلمة (فيها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) من قوله: (قال أبو محمد: والهدم) إلى قوله: (بيدم بنيان الغاصب) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 9/ 418. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 278 و(العلمية): 2/ 301. 

(6) ما يقابل عبارة (ثم أتى ربا فوجدها) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (وللغاصب أكلها) غير قطعي القراءة في (م). 


الا 22222222222220 5و1 


Sa RE‏ سوام أن يأخذها 


قال ابن المواز: لأنَّه لما لزمته القيمة؛ لم يكن لربٌ الشاة أن يأخذ غيرهاء ولا أن يأخذ 
نقصهاء ولا يأخذ بقيمتها سلعة إلا باجتماع منهما على أمر جائز؛ إلا أن يرضى رب الشاة 
بأخذها؛ فذلك له(4. ّ 

قال شيخنا: ولايجوزلرتٌ الشا SS‏ اليه يات 
لأن القيمة قد وجبت في الذمّة» فأحذه الشاءً مع مانقَصّها مبايعة ومعاوضة عن القيمة 
الواجبة في الذمة بلحم شاةٍ مذبوحة ودراهم» أما إذا أخذها على انفرادها؛ فجائز؛ لأنه رَضِيَ 
مهاء وأسقط الغا عن الات 

ولا لمانو كيان oe el LC‏ 
الذبح جناية على ملك غيره» فكان له أخذها وما نقصها الذبح؛ كالجناية المبتدأة(6». 


(ومن غصب صاجة فشقها ألواحًاء وعملها أبوابًا؛ فعليه قيمتهاء وليس لربها أخذها؛ 
أ للفوت الذى دخلها. 
وقال عبد الملك: لربها أخذهاء وليس شقها أو قطعها فونًا لها)0©. 


اعلم أن من غصب خشبة فعملها مصراعين؛ فإن عليه قيمتها ولا يذهب 


(1) كلمة (مذبوحة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قوله: (واختلف هل له... مرة» وأخذ به سحنون) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 412. 
(3) كلمتا (ولا يأخذ) يقابلهما في (ز): (ويأخذ). 

(4) قول ابن المواز بنحوه في المنتقى. للباجي: 7/ 308. 

(5) ما يقابل عبارة (شيخنا: ولا يجوز لربٌ الشاة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قول محمد بن مسلمة بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 842. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 278 و(العلمية): 2/ 302. 

(8) ما يقابل كلمة (فعملها) غير قطعي القراءة في (م). 


180/9 اھ يمن اي زديك لبي تساف 
عمله باطلا. 

قال ابن القاسم: فمَيِْعَ من أخذها؛ لئلا يذهب عمل الغاصب باطلا فان رَضِيَ 
صاحبها أن يضمن له الأجرة؛ كان له أخذها. 

وقال عبد الملك في "المبسوط": إذا كان قد عمل فيها عملا [ز: 1/780] له بال من نقش 
أو صنعة وزاد في ثمنها؛ كان صاحبها بالخيار بين أن يعطيّه قيمة عمله ويأخذهاء وبين أن 
يسلمها له ويأخذ قيمتها يوم غصبهاء أو يكونا شريكين. 

وإن كان عمل فيها عملا يسيرًا؛ فلربٌ الخشبة أخذها ولاشيء عليه في العمل هكذا 
نقل اللخمي عنه() 

وأما أبو محمد فنقل في نوادره عن عبد الملك أنه قال: ومن سرق فضة7 فصاغها 
حلياء أو ثوبًا فصَبَعَه أو خاطه(©» أو خشبة فعمل منها تابوتا أو أبوابًاء أو حنطة فطحنها؛ فكل 
ما أثر[فيه] من هذا ولا يقدر على أخذ صنعته؛ فإن لربٌ السرقة أخذها بما زاد في ذلك من 
الصنعة بلاغرم شيء. تَقصّه ذلك أو د لقوله ككٌِ: «ليْس لِعِرْقَ ظالم ين 

[م: 275/ ب] وكل ما يقدر أن يمز منه بما أحدث فيه من الصنعة ولايضر ذلك 
المسروق منه؛ فذلك له» وإلّا فلا شيء له ويبقى 2 الوت أرب مضيو عا ولد و الات 
والتابوت. 

قال عبد الملك: والمسروق منه والمغصوب سواء. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5815. 
(2) ما يقابل كلمة (فضة) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) كلمتا (أو خاطه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة من النوادر والزيادات والجامع» لابن يونس: 11/ 306. 
(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 324. 
والحديث تقدم تخريجه في باب استعمال الشيء المخغصوب. من كتاب الغصب: 173/9. 
(6) كلمتا (يقدر أن) يقابلهما في (ز): (يقدر على أن) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(7) ما يقابل عبارة (وإِلّا فلا شيء له ويبقى) غير قطعي القراءة في (م). 


کاو ا وای ری ق ریا 181/9 
قال: وأصل هذا قول النبي يَكلِِ: الَبْسَ لزق ظَالِم حق)(1). 
ا EO a‏ 
فا 
والقول الذي حكاه ابن الجلاب أولًا هو قول مالك وأشهب. 
وقد علّل مالك قول نفسه بأن قال: لاله لا يقدر أن يعيدها على ما كانت عليه. 
فوفر ایض ار اا عل ا ا 0 
قال شيخنا: ولأنّ المغصوب إذا تغيّر اسمه ولم يمكن صيرورته إلى ماكان عليه حالة 
اق مار كأ غير ا اه اهارا لجان ل ا هه 
E i OE OGL SD al‏ 
خشبةء فكيف تأخذ مني بابًا؟ وإنما الواجب لك علي قيمة ما أتلفت عليك. 


اختلف فيمن غصب غز لا فنسجه ثوبًا فقال مالك في كتاب ابن المواز: عليه قيمة 
الغزل؛ كمن غصب خشبة فجعلها توابيت 5 600 


)01( قوله: (وكل مايقدر أن يميز... ظالم حق) بنحوه في النوادر والزيادات» اتراي ري 
4 438 و439. 
والحديث تقدم تخريجه في باب استعمال الشيء المغصوب» من كتاب الغصب: 173/9. 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 325. 

(3) في (م): (إلى). 

(4) قوله: (وقد علّل مالك قول نفسه بأن ... ما كان) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 325. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 278 و(العلمية): 2/ 303. 

(6) ما يقابل عبارة (فيمن غصب غزلا) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (اختلف فيمن غصب... خشبة فجعلها توابيت) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
9 416. 


182/9 إا ھن أي َي ى اجى نمسا 
قال ابن الجلاب: (وقد قيل: عليه رد مثله). 
ووجهه هو أن غرم المثل أعدل» ولا يظلم أحد منهما؛ لتقارب المثل في العين التي 


9 
0 
$ 
14 
e 
0 


[ في الجلد المفصوب] 


وقد قالوا في الثوب يقطعه ثم يخيطه: إن للمغصوب منه7© أخذ ذلك بغير غرم. 
وكذلك ينبغي أن يكون الجلد إذا قطعه خفا أو نعلا أن يأخذه ربه ولايغرم شيئًا؛ لأنه 
لو أزيل' لا قيمة72 له» فكذلك خياطة الجلد لا فرق بينهما. 


[ فيمن غصب حنطة فزرعها ] 


وإنما قال ذلك؛ لان من ابتاع ما يكال أو يوزن فأتلفه0 عليه متلف؛ فعليه مثل صفته 


(1) ما يقابل عبارة (أن غرم المثل أعدل» ولا يظلم) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) في (ز): (فعليه). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 278 و(العلمية): 2/ 303. 

(4) عبارة (اعلم أن من ... فعليه قيمته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) ما يقابل كلمة (أزيل) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمتا (لا قيمة) يقابلهما في (ز): (بقي قيمته). 

(8) ما يقابل عبارة (لزمه رد مثلها) مطموس في (م). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 278 و(العلمية): 2/ 303. 

(10) ما يقابل كلمة (فأتلفه) غير قطعي القراءة في (م). 


لقنا م e‏ 
اوا ی ی برل 183/9 
و و 2 ر س “سه ٠‏ 2 


وكيله» وكذلك في الغصب. 


اعلم أن من عَصَبَّ بيضة فحصنها تحت دجاجة؛ فليس لصاحب البيضة إلا مثلها؛ 
كالقمح يُغصب ويزرع؛ فالزرع0» للزارع وعليه مثل القمح. 
قال أشهب: وأحبٌ إلى أن يتصدّق بالفضل» وليس بواجب عليه؛ للضمان60©. 


قال أبو إسحاق: وقد قيل : يأخذ الفراريج مس: مستحق البيض . 

قال سحنون في "العتبية": وعليه قيمة ما حضنت دجاجة الغاصب 67) 

قال أشهب في "المجموعة": ولو غصب دجاجة فباضت عنده» فحضنت بيضها؛ فما 
خرج من هذه من الفراريج؛ فلريها أخَدّهُم معها كالولادة. 

ولو حصن تحتها بيض غيرها؛ فالفراريج للغاصب» والدجاجة لربّهاء وله فيما 
حضنت كراء مثلها. 


(1) كلمتا (فأفرخت؛ فعليه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(2) كلمة (له) يقابلها في (ز): (للغاصب دون ربها) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 2/ 278 و(العلمية): 2/ 303. 

(3) كلمة (فحضّنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) في (ز): (فالقمح). 

(5) جملة (قال أشهب: وأحبٌ إل أن يتصدّق بالفضل» وليس بواجب عليه؛ للضمان) ساقطة من (ز) وقد 
انفردت بها (م). 
قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 348. 

(6) البيان والتحصيلء لابن رشد: 12/ 38. 

(7) من قوله: (اعلم أن من غصب) إلى قوله: (حضنت كراء مثلها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 10/ 348 و349. 


184/9 ناهين ي ردابت لتحي مسان 


وإنما قال ذلك؛ لأنه إن أخذ الدراهم بغير شيء [م: 1١/276‏ ظلم الخاصب» وإن أعطاه 


قيمة عمله؛ كانت فضة بفضة وزيادة؛ فهو ربا(. 


[فیمن غصب دراهم فوجدها ربها بعينها ] 


(ومن غصب دراهم فوجدها ربّها بعينهاء فأراد أخذها() وأبى الغاصب أن يردهاء 
وأراد رد مثلها؛ فذلك للغاصب دون ربهاء قاله ابن القاسم. 


وقال بعض أصحابنا: ذلك لربها دون غاصبها)“. 


اختلف فيمن عَصَّبَ من رجل دراهم أو دناني ر0© فوجدها المغصوب منه عند الغاصب 
بعينهاء فأراد أخذها وأبى الغاصبٌ أن يردهاء وأراد رد مثلهاء هل له ذلك أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: ذلك للغاصب22 دون ربها”» ورأى أن الدنانير والدراهم لا تتعيّن؛ 
لأن المقصود منها واحد» وهو التوصّل ما إلى الأغراض والمقاصد ولمّالم تكن 
معينة» فون ساعة غصبّها ضوئّهاء وضمان ما لا يتعيّن لا يتعلّق وفاؤه بعین دون غيره. 

وقال بعض أصحابنا: ذلك لريّها دون غاصبهاء ورأى أن الدنانير والدراهم تتعيّن. 
ولأها عين شيئه» فكان له أخذهاء كما لو عَصَبَ عرضّ© أو حيوانًا. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 279 و(العلمية): 2/ 303. 

(2) قوله: (لأنه إن أخذ الدراهم بغير شيءٍ ... فهو ربا) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 307. 
(3) في (ز): (ردّها) وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 279 و(العلمية): 2/ 303. 

(5) عبارة (دراهم أو دنانير) يقابلها في (م): (دنانير أو دراهم) بتقديم وتأخير. 

(6) كلمة (للغاصب) يقابلها في (م): (إلى الغاصب). 

(7) قوله: (اختلف فيمن غصب ... دون ربها) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 846. 

(8) كلمة (بهما) ساقطة من (ز). 

(9) في (م): (عروضًا). 


ANE EAE 
185/9 ا ا ن س وای‎ 
وقد قال مالك في "المدوّنة" في كتاب الشفعة: ولو عَصَبَ آلف درهم» فابتاع بها‎ 
شقَصًا؛ فالشراء جائزء وللشفيع الشفعة مكانه» وعلى الغاصب مثلها.‎ 
وإن وَجَدَها المغصوب17) منه بعينها بيد البائع © وأقام عليها بينة؛ ادها‎ 
.»©( ورجع البائع على المبتاع بمثلها والبيع تاه‎ 


[فيمن غصب أرضا فزرعها] 


(ومن غصب أرضا فزرعهاء ثم أدركها ربها ني إِبّان الزراعة؛ كان بالخيار بين ترك الزرع 

فيها وأخذٍ كراء مثلها من غاصبها(» وبين قلع الزرع منها. 

وإن أدركها ربها © وقد فات وقت22) زراعتها؛ ففيها [ز: 781/ أ] روايتان: 

إحداهما ما ذكرناه آنقًا. 

والرواية الأخرى آنه ليس له قلع الزرع منهاء وله أجرة مثلها)(9. 
اعلم أن من عَصَبَ أرضًا فزرعهاء ثم أدركها ربها في إِّانَ الزراعة؛ فهو بالخيار إن شاء 

أحَدَ كراء مثلها من غاصبهاء وترك100 الزرع فيهاء وإن شاء قلع الزرع منها وأخذهاء فزرعها 

لنفسه؛ لقول النبي اة ١ليْسَ‏ لِعِرْق ظَالِم حق)(11). 


(1) في (م): (المغصوبة). 

(2) كلمتا (بيد البائع) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م)» وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(3) في (ز): (ويرجع). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 459 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 130. 

(5) الجار والمجرور (من غاصبها) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (م) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(6) كلمة (ربها) ساقطة من (م). 

(7) في (ز): (إبان). 

(8) كلمة (إنه) ساقطة من (ز). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 279 و(العلمية): 2/ 303. 

(10) كلمة (وترك) يقابلها في (ز): (أو ترك). 

(11) تقدم تخريجه في باب استعمال الشيء المغصوب. من كتاب الغصب: 173/9. 


م 


186/9 إا هين إي ريا ّى لبي مسان 
يكون لصاح ها( لی (2. 

قال الأببري: هذا إذا كان في وقت الزرع؛ لأنّه أحق بأرضه والانتفاع بها من 
الغاصب. 

قال ابن يونس: ويلي قلعه المتعدي0©. 

وإن شاء ترك الزرع فيها وأخذ منه كراء مثلها مؤاخذة له بغصبه؛ لأن إقدامّه على 
الزرع( رضًا منه باستيفاء منافع الأرض إلى انقضاء أمد الزراعة؛ فكان لربٌ الأرض أن 

قال ابن القاسم: وإذا كان الزرع صغيرًا ولا منفعة فيه للغاصب إذا قلع؛ قضى به لربٌ 
الأرض بلا ثمن» ولا زريعة ولاشيء0©. 

يريد: كالنقش والتزویق(. 

واختلف إذا أدركها وقد فات إبان الزراعة» فقيل: هو بالخيار كما ذكرناه أولا. 

وقيل: لا خيار له» وليس له قلع زرعهاء وله أجر مثلها. 

فوجه قوله: (إن له قلعه) قوله يَكِِ: «لَيْس لِعِرْقٍ ظَالِم حَق 8ء وليس للغاصب 
في أرض المغصوب حق فيقر© زرعه فيهاء والأمر في ذلك إلى رب الأرض إن شاء 


(1) في (م): (لربها). 
(2) قوله: (من غصب أرضًا فزرعها ... لصاحبها قلعه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 193. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 427. 

(4) في (ز): (الغصب). 

(5) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 339. 

(6) قوله: (قال ابن القاسم: وإذا... كالنقش والتزويق) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 427. 
(7) في (ز): (قطع). 

(8) تقدم تخريجه في باب استعمال الشيء المغصوب. من كتاب الغصب: 173/9. 

(9) في (ز): (فيقرر). 


Er OANA EE 
187/9 اف بح و لا‎ 
قلع زرعه» وإن شاء ترکه وكان له أجر المثل في أرضه.‎ 

ووجه قوله: (ليس له قلعه۳) -وهو قول محمد بن مسلمة- فلأنه لا ينتفع بذلك 


ويضر [م: 276/ ب] بربٌ الزرع من غير منفعة له» فلا يترك لذلك» وقد قال وَكِِ: ١لا‏ ضَرَرَ 


وَلَاضرَارَ)40, 
ومن المجموعة قال مالك: وإذا أسبل الزرع فلا يقلع؛ لأنَّ قلعّه من الفساد العام 
لا 


(ومن غصب ثوبًا فلبسه؛ ضمن ما نقصه لبسه» فإن أبلاه بلبسه إياه؛ فربّه بالخيار بين 
أخذه وما نقصه اللبس وبين تر که وأخذ قيمته كلها. 
وقد قيل: له ما نقصه لبسه» وليس له أخذ القيمة كلها وتركه)60). 


أما قوله: (ومن غصب ثوبًا فلبسه ضمن ما نقصه لبسه) فإنما قال ذلك؛ لأنه انتفع 
بملكِ غيره من غير ملك ولا شبهة؛ فلزمه قيمة ما انتفع به . 

ر ال فل فذاق رو تكن لوت اقرب الامو شمف لجنا ةقان 
أبلاه بلبسه إياه؛ فربه بالخيار بين أخذه وما نقصه اللبس» وبين تركه وأخلٍ قيمته. 

وإتجاافقف له اشرق لان ان على ملكتهو و كان اله جوا ق لمر 


(1) في (ز): (قطع). 

(2) في (ز): (زرعه). 

(3) في (ز): (وذلك). 

(4) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 

(5) جملة (ومن المجموعة قال مالك ... العام للناس) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
وقول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 340. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 279 و280 و(العلمية): 2/ 304. 

(7) قوله: (لأنه انتفع بملك غيره ... انتفع به) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 193. 


E ASIEN 188/9‏ 
كالجناية المبتدأة» وله تر كه وأخذ قيمته؛ لأنه لما أبلاه الغاصب بلبسه إياه» فكأنه أتلف [ز: 
1 ب] جمعیه» فلزمه قيمته. 

وأما قوله: (وقد قيل: له ما نقصه اللبس وليس له أخذ القيمة كلها وتركه) فإنما قال 
ذلك؛ لأنّ الثوب قائم لم يتلف» وإنما أتلف له بعض أجزائه؛ فوجب عليه(" غرم ما أتلفه: 
أا ما لم يتلفه؛ فلا غرم عليه فيه. 


(ومن غصب أمة فوطئها؛ فهو زانِ وعليه الحد وما نقصها وطؤه لهاء ولم يلحق به 
ولدهاء وكان عبدًا لسیدها)(2. 


اعلم أن من غصب أمة فوطئها؛ فهو زانٍ وعليه الحد وما نقصها وطؤه لهاء 
انا و حت عليه ال لأنّه وطءٌ عن غصب لاعن عقدء ولا شبهة فيه كوطء 
وام ا ا ا 


فوجب عليه غره(5) قبمته(6), 


2201 لأنه وطءٌ عن غصب لا شبهة فيه» وكان عبدًا لسيدها؛ 
لذنَّ ولد الأمة من غير سيدها ملك لسيدها(©. 


(1) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) جملة (وما نقصها وطؤه ... عبدًا لسيدها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
والتفريع (الغرب): 2/ 280 و(العلمية): 2/ 304. 

(3) جملة (اعلم أنَّ من غصب أمة فوطثها ... عليه الحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) عبارة (عن عقد» ولا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمة (غرم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قوله: (وإنما وجب عليه ما نقصها وطؤه ... غرم قيمته) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
77 163. 

(7) قوله: (وإن ولدت؛ لم يلحق به ولدها ... ملك لسيدها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 194. 


ا لیا یات ری ی برل 189/9 


(ومن غصب أمة فولدت عنده من غيره» فمات ولدها؛ فلا ضمان عليه فيه. 
فإن ماتت الأم وبقِي الولد17؛ فربها بالخيار بين أخذٍ الولد ولا شيء له من قيمة الأ 


وبين تركه وأخذ قيمة الأم. 
ولو وجدهما جميعًا© حيَّيْن؛ كان له أخذهما جميعا. 
ولو ماتا جميعًا؛ كان له قيمة الأم دون قيمة(© ولدها)(. 


اغلم أن س طم اند نولك عيدوميق را ار وا قال ب أن اد ان 
والولد؛ لأنه ولد أمته» وولد الأمة من غير سيدها تابعٌ لها في الرق -كما قدَّمناه- وهو ملك 
لسيدها0©. 

واختلِف إذا مات الولد فقال ابن القاسم يَدْلدهُ: لايضمنه60)؛ لأنه لم يوجد من 
الغاصب قصدٌ إلى غصبهم على الانفراد؛ بل هم تابعون للأم فحُكمهم حكم جزء من 
أجزائها؛ كاليد والرجل. 

وإن تلفو ابأمر من الله تعالى؛ فلا ضمان عليه فيه م وإن أتلفهم الغاصب؛ ضمنهم. 

ولأن الولد لما كان تابعًا للأم في الملك والحرية؛ لزم أن يكون مضمونًا بطريق 
تبعيته لضمان الأم؛ ولا يكون له حكم الاستقلال في الضمان؛ كالرجل واليد©. 


(1) في (م): (ولدها). 
(2) كلمة (جميعًا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) كلمة (قيمة) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 280 و(العلمية): 2/ 304. 
(5) انظر النص المحقق: 188/9. 
(6) ما يقابل كلمتا (لا يضمنه) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

قول ابن القاسم بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5777. 
(7) كلمة (فيهم) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(8) في (ز): (الرق). 
(9) كلمتا (كالرجل واليد) يقابلهما في (م): (كاليد والرجل) بتقديم وتأخير. 


190/9 ارا هین أي ري ى اجى مسان 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: هو ضامن له بالقيمة يوم ولدته. 

قال اللخمى: وهو أحسن؛ TT O CE‏ 
آم: 277/أ] لم يرده؛ فهو عاص بترك الرد غاصبٌ له(1)؛ فو جب عليه ضمانه يوم الولادة؛ إذ 

وإن ماتت الأم وحدها؛ كان عند ابن القاسم بالخيار بين أن يأخذ قيمة الأم يوم 
الغصب ولا شيء له في الولد أو يأخذ الولد ولاشيء له من قيمة الأم؛ لأن الولد عضو من 
أعضائهاء فذهاءها دون ولدها كذهاب بعضها. 

فإذا ذهب بعضها؛ كان © بالخيار بين أن يأخذ القيمة يوم الغصب ولاشيء له في 
الباقى» أو يأخذ الموجود ولا شىء له في التالف0. 

وقال أشهب: لربٌ الأمة أن يلزم الغاصب قيمة الأم يوم غصبها ويأخذ الولد 
كسلعتين غصبهما تلفت إحداهما وبقيت الأخرى؛ [ز: 782/أ] فلريّها أخذ الباقية» 
وقيمة التالفة0©©. 

قال أبو إسحاق التونسي: وقول أشهب ليس بجيّد؛ لأنه إذا غرم الغاصب القيمة في 
الأم 0 الغصب» فإن الحادث 2600 عن الأم للغاصب» فكيف يصح أن يأخذه منه أو يغرمه 
قيمة موته|(7»؟! 

وأما قوله: (إذا كانا حيين؛ فله أخذهما جميعًا) فهذا لا إشكال فيه» وإذا ماتا جميعًا؛ 
فله قيمة الأم يوم الغصب خاصّة؛ إذ هي المغصوبة دون الولد. 


(1) في (م): (به). 

(2) جملة (فذهابها دون ولدها ... بعضها؛ كان) يقابلها في (ز): (فهو). 

(3) في (ز): (المولود). 

(4) من قوله: (وقال أشهب في كتاب) إلى قوله: (ولا شيء له في التالف) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 10/ 5777 5778. ۰ 1 

(5) قول أشهب بنحوه في الأحكام, لابن حبيب (بتحقيقنا)» ص: 154. 

(6) ما يقابل عبارة (الأم يوم الغصب. فإن الحادث) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (قيمة موتها) مطموس في (م). 


کا اا ای کی ن برل 191/9 
وقال أشهب: له قيمة الولد والأم؛ لأنّهِ في كل يوم غاصب ثمن رجل) فلزمه 
شان ادع O‏ 0 
فإن زوّجها الغاص من رج ودخل بها الزوج على أنها أمة ولم يعلم بالغصب؛ كا 
رونا العا و اك ازمر TT‏ ان كرو كا ليد ان 
وإن تزوّجها على آنا حرّة» ثم تبين أنها أمة مغصوبة؛ كان لرا أخذها وفسخ 
نکاحه» وكان على الزوج قيمة ولدهاء ويثبت نسبه من أببه ويكون حدّا(؛ لان الأب لم 
دل على إرقاق ولده؛ وإنما َل على حر 


و E‏ 
(ومن غصب عبدا فقتله عنده قاتل؛ فربه بالخيار بين تضمين الغاصب قيمته يوم غصبه. 
أو تضمين 20 القاتل قيمته يوم قتله. 


فإن أخذ من الغاصب قيمته يوم غصيه؛ فللغاص على القاتل قبمته(7) يوم قتله(8). 


وإن قتل الغاصب العبد بعد أن غصبه؛ فلربه أخذ قيمته يوم غصبه» وإن شاء أخذ منه 


قيمته(0 يوم قتله. الخيار إليه في ذلك)(10. 


اعلم أن مَن عَصَّب عبدًا فقتله عنده قاتل؛ فربّه بالخيار إن شاء ضمَّن الغاصب قيمته يوم 


(1) كلمتا (ثمن رجل) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 
(2) قول أشهب بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 10/ 390. 
(3) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) في (ز): (زوجها). 
(5) قوله: (فإن زوجها... حرًا) بنحوه في تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 75 و76. 
(6) في (م): (يضمن). ١‏ 
(7) كلمة (قيمته) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية. 
(8) في (ز): (غصبه). 
و جملة (فإن أخذ من الغاصب قيمته ... يوم قتله) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(9) كلمتا (منه قيمته) يقابلهما في (م): (قيمته منه) بتقديم وتأخير. 
010 عبارة (الخيار إليه في ذلك) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
والتفريع (الغرب): 2/ 280 و281 و(العلمية): 2/ 305. 


192/9 إا ھ یمن اي رکا یا جي ی مسان 
الغصب» وإن شاء ضمّن القاتل قيمته يوم القتل؛ لأن العبد لم يزل على ملت ربه. 

وإنما ضمانه من الغاصب؛ بسبب وضع يده عليه فالقاتل الأجنبي إنما عدا على 
العبد وهو على ملك ربه» فكان لربٌ العبد أخذه بسبب عداه على ملكه(2) ولا كان 
الغاصب ضامنًا لكلّ ما أصابه؛ كان له أن يضمن أيضَاء فإن ضَمِنَ الغاصب قيمته يوم 
الغصب؛ رجع الغاصب على القاتل فأخذ منه قيمته يوم قتله» وصار كأن القتل طَرَأ على 
ملكه. 

فإِنٍ اختلقت القيم فكانت قيمته يوم الغصب مائةء وقيمته يوم القتل ثمانين؛ كان له 
أن يغرم الغاصب مائة» ويرجع الغاصب على القاتل بثمانين» وله أن يأخذ من القاتل 
ثمانين؛ لأنّه غريم غريمه» ويرجع على الغاصب بعشرين؛ إلا أن يريد بقبضه من القاتل 
رفع حكم الغصب؛ فلا يرجع عليه [م: 277/ ب] بشيء0©. 

فإن كانت قيمته يوم القتل [ز: 782/ ب] أكثر من قيمته يوم الغصب» فهل يرجع على 
الغاصب بما غرم خاصة» أو يرجع عليه بالقيمة بالغة ما بلغت؟ 

فقال ابن المواز: له الرجوع بقيمته يوم القتل» وهو ظاهر كلام ابن الجلاب. 

وقال ابن المواز: لأنه لمّا ضمِّنه قيمته يوم الغصبء فقد ملّكه إياه يومئذ» فنماؤه له 
ونقصانه عليه. 

وقال أشهب: إنما يرجع بمثل ما غرم؛ لاله لا يربح © فيما غصب. 

قال: فإذا رجع بمثل ما غرم؛ فلا حجة له7). 


(1) كلمتا (إنما عدا) يقابلهما في (ز): (إنما هو عدا). 

(2) في (ز): (ماله). 

(3) في (ز): (العبد). 

(4) في (ز): (فيأخذ). 

(5) قوله: (فإن اختلفت القيم فكانت قيمته ... عليه بشيء) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5767. 

(6) في (ز): (يرجع). 

(7) من قوله: (فقال ابن المواز: له) إلى قوله: (فلا حجة له) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


کا ا ف ری ا ری 193/9 


واختلف فيمن غصب عبدًا وقيمته ماثة فزاد سوقّه إلى أن صار مائتين» ثم قتله الغاصب؛ 
وقال ابن الجلاب: (الخيار لربّه في ذلك إن شاء أخذ منه(© قيمته يوم الغصبء وإن 
شاء أخذ منه قيمته يوم القتل) وقاله ابن القاسم في "الدمياطية"0©. 
الا 


(ومن غصب ثوبًا فصبغه صبغا يُنقصه؛ فلربه أخذه ناقصّاء أو ت ركه وأخذ قيمته من 
غاصبه يوم غصبه. 

وإن صبغه صبعًا يزيد في ثمنه؛ فإن شاء ربّه أخذه ودفع للغاصب ما زاد [الصبغ](6 ني 
ثمنه60» وإن شاء تر که وأخذ قيمته. 

فإن أبى ربه أخذه ويعطي زيادة(27 الصبغء وأبى الغاصب أن يعطي قيمته؛ بيع الثوبٌ 
ودفع ا ربه قيمته من ثمنه» وكان الفاضل لغاصبه الذي مسح سك 


هھ کر اا و ر2 


.327 0 

(1) قوله: (واختلف فيمن غصب ... قاله ابن القاسم) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 384. 

(2) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) قوله: (الخيار لربه في ذلك إن شاء ... القاسم في الدمياطية) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5766. 

(4) قوله: (لأنَّ من حجة ... وآخذك بالتعدّي) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 384. 

(5) كلمة (الصبغ) زيادة أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(6) كلمتا (في ثمنه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بہما (م)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) كلمتا (ويعطي زيادة) يقابلهما في (ز): (ويعطي الغاصب زيادة) وما أثيتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 281 و(العلمية): 2/ 305 و306. 


194/9 اا ھن اي ري ىجي اسان 
شاء تركه وأخذ قيمته يوم الغصب؛ لأن التعدي”1) بالصبغ إنما وَفّع على الثوب وهو في 
تمان الناصي: 

فأمّا إن كان © يؤاخذه بالغصب. فيأخذ منه القيمة يوم الغصبء أو يسقط عنه 
الغصب ويأخذ ثوبه» وليس له أن يأخذ منه الثوب وما نقصه الصبغ» وهذا بخلاف ما إذا 
غصب ثوبًا فلبسه ونقصه لبسه؛ فإن لربٌ الثوب أخذه وما نَقصه اللبس. 

والفرق بينهما هو أن اللبس جناية انتفع بها وصون ماله بسببها؛ فلزم الغرم, أما 
الصبغ فلم يجر له فيه نفع؛ بل تضرًر بالخسارة فيه. 

فإن صبغه صبعًا يزيد في ثمنه؛ فصاحبه بالخيار إن شاء أََدَّه ودفع قيمة الصبغ» وإن 
شاء ضمّنه قيمته يوم الغصب. 

وإنما ير رب المال؛ لأنْ الثوب ملكه [ز: 1/783] ولا يمنع أحدٌ من أخذ ماله ولأنه 
لا يشاء بعد أن يصل إلى غرضه فيما لم يتمكن من شرائه؛ إِلّا إن تعدى فيه وغرم قيمته: 
وأخذه بغير اختيار ربه0©. 

واختلف إذا أحبّ أن يأخذه ويدفع العوض» هل يدفع قيمة الصبغ أو ما زاد الصبغ في 
ونين" 

فقال ابن الجلاب يذّث: (للمغصوب منه الثوب أخذه» ويدفع ما زاد الصبغ» فإن لم 
يزد شيعً(6)؛ فلا شيء عليه). 

وقال في "المدونة": يعطيه قيمة الصبة. 


)1( في (م): (العداء). 

(2) كلمة (كان) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(3) في (ز): (شبها). 

(4) عبارة (لا يشاء بعد) يقابلها في (ز): (متعدٌ). 

(5) كلمتا (اختيار ربه) يقابلهما في (ز): (اختياره). 
(6) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 371. 


کاو ایا اف سی ی ری 195/9 

قال بعض علمائنا: لاله قد غرم فيه قيمة(1) محققة» فإعطاؤه دونها ظلمٌ عليه. 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لا شيء عليه في الصبغ» كمَنْ بنى بيتا لا قيمة له بعد 
القلع» وجعله كالتزويق 000 

وقال محمد بن مسلمة: إن نقصه الصبغ؛ غرم النقصء وإن زاد لم يكن له فيه شيء؛ 
إلا أن يكون إن غسل خرج منه شيء له قيمة» فيكون صاحبه بالخيار إن شاء أعطاه [م: 
8 ] الثوب فغسله» وإن شاء أعطاه قيمة ما يخرج منه؛ لأنّ رسول الله وك قال: الَيْسَ 
لزق ظَالِم حق»(6. 

رال ا قن عدن ا ا 
لقول رسول الله وكِ: اليس لِعِرْقٍ ظَالِم حق.. 

وا ا ي ا القاصب ا یا ةا 
وهو وإن ظَل فلا يَظْلِم ولنا طريق في إيصال كل أحدٍ إلى حقه» وهو أُوْلَى من إعطائنا 
مال الغاصب للمغصوب منه بغير عوض. فيقال لربٌ الثوب: ادفع إلى الغاصب7© ما زاد 
في ثمنه؛ لأنْ ربٌ الثوب مستحق لقيمة ثوبه على الكمالء والزائد على قيمة ثوبه لا 
يستحقه؛ وإنما هو حقٌّ للغاصب فأعطه إياه ولا يلزمه أن يعطيه قيمة الصبغ؛ لأنّ 
الغاصب متعد في الصبغ غير مأذونٍ له فيه؛ فلا يلزم المغصوب منه قيمة فعله الذي تعدّى 
فيه؟ لقوله علا اليس لوز عام حقٌ 9 

فإن أبى رب الثوب أَحَدَّهِ ويُعطِي زيادة الصبغ؛ قيل للغاصب: إن أردت جَمْع مالك 


(1) كلمتا (فيه قيمة) يقابلهما في (ز): (قيمة فيه) بتقديم وتأخير. 

(2) قوله: (وقال أشهب في كتاب ... وجعله كالتزويق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 436. 

(3) تقدم تخريجه في باب استعمال الشيء المغصوب. من كتاب الغصب: 173/9. 

(4) من قوله: (وقال محمد بن مسلمة) إلى قوله: (عليه من الصبغ) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5817. 

(5) كلمتا (إلى الغاصب) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(6) تقدم تخريجه في باب استعمال الشيء المغصوب. من كتاب الغصب: 173/9. 


196/9 ارا هيم ن أي ردي تخِىَ أَلبَحِبِيَ امسا 
على نفسك فخذ الثوب» وادفع إلى ربّه قيمته أبیض» فإن أبى؛ لم يلزمه» فإن أبى ريّه أن 
يأخذه ويعطى د بيع الثوبٌ ودفع إلى 
ربه قيمته [غير مصبوغ](1) من ثمنه؛ أنه مستحقٌ لها على جهة(2 الكمال» وكان الفضل 
لغاصه60, 
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(© مايقل بار تع لها على جهة) لوس ف( 
)03( قوله: (فإن ا الثوب آله 5 الفضل لغاصبه) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 847 
و848. 


کی ادا لیا اف سی ن ار 197/9 


(ومن عمّر أرضًا لا يظنها لأحب ثم استحقها ربها؛ فله أخذّها عامرةٌ ودفع قيمة 
عمارتها [ز: 783/ ب] إلى الباني فيها. 


فإن أبى ذلك؛ كان لصاحب البناء؛ دفع قيمتها غير مبنية. 
فإن أبى ذلك؛ كانا شريكين في الأرض وبناؤها لصاحب البناء بقدر بنائه» ولصاحب 


الأرض بقدر قيمة أرضه)(. 


والأصل في ذلك ماروي أن أبا بكر الصديق مت أقطع رجلا أرضًاء فأحياها وغرس 


!اء. 


فيهاء ثم جاء آخر فاستحقهاء فاختصما في ذلك عباطم ي "نقضى 
للأول أن يعطيه قيمة ما أحيا"» فقال: لا أفعل» فقال للا خر: "أعطه قيمة أرضه بيضاء" فلم 
يفعل "فقضى أن تكون الأرض بينهما؛ هذا بقيمة أَرْضِهء وهذا بقيمة عمارته"(6. 

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا: (يبداً مالك الأرض بالخيار)؛ لأنه أقوى سبًا“؛ لكون 
الأرض له والمحيي عمّر في شبهة ملك فكان صاحب الملك(6 مقدَّمًا عليه(6. 

قال الأمهري يَْلَنْهُ: و أن حقه متقدّم على حق ق الثاني» والثاني داخل عليه. 

وإنما قلنا: (يعطيه قيمة البناء قاتمًا) لأنه لم 26 في البناء فيطالب بالقلع» وإنما 
دخل على أنه بني في ملکه» فكان لبنائه حرمة. 


(1) جملة (بابٌ القضاء في الاستحقاق والتعدّي) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 282 و(العلمية): 2/ 306. 

(3) الأثر بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 506. 

(4) في (ز): (عيئًا) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) كلمتا (صاحب الملك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 197. 

(7) عبارة (متقدّم على حق) يقابلها في (ز): (مقدّم لحق). 

(8) كلمتا (قيمة البناء) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(9) في (ز): (يثبت). 


ASSEN 198/9 

وإنما قلنا: (إذا بذل القيمة لزم الثاني أخذها) لأن الضرورة قد زالت عنه 
ا ول ا 

وإنما قلنا: (إن القيمة تكون يوم الحكم) لأنَّ قبل ذلك لم يجز(© أخذها للمستحق. 

وإنما قلنا: (إن الخيار ينتقل إلى الثاني إذا أبى المستحق) ليزول الضرر عنهماء فيقال 
للباني: ادفع إليه قيمة براحه» فإن أجاب إلى ذلك وأبى المالك؛ أجبر على أخذه؛ لأن 
الباني يقول: لا أختار أن يكون لي بناءٌ في ملك غيري؛ فيكون له ذلك. فإن أبيا؛ كانا 
شريكين. 

Ee‏ ::078اني] يكونان تبر كين ) أن كا رواععو ميته لد عق لا بجر 
إيطال حق الآخر له» وليس إلا الإجبار أو البقاء على الشركة . 

قال الأهري يذلثه: بقدر(© قيمة ما لكل واحدٍ منهما من قيمة الأرض وقيمة البناءء 
فيكون لصاحب الأرض من ذلك كله بقدر قيمة الأرض بلا بناء27؛ ولصاحب البناء 
بقدر قيمة البناء بلا أرضء فيشتركان في الأرض والبناء على حسب ذلك. 

وقال ابن الماجشون: تقوم الأرض براحًاء ثم تقوم بعمارتهاء فما زادت بالعمارة على 
ها بر اهكان العام كاه لوت الأرضن فنها انا ف أو اجا 

والصواب أن يقوّم لكل واحدٍ عين شيئه على جِدَّةء وأما بما زادت العمارة» فقد لا 


تزيد العمارة في مثل هذه الأرض شيئَاء وأن كوتها براحًا أثمن لأعمال البقول ونحوهاء فإذا 


(1) كلمتا (القيمة لزم) يقابلهما في (ز): (قيمته يلزم). 

(2) في (م): (يجب). 

(3) كلمتا (إلى ذلك) يقابلهما في (ز): (لذلك). 

(4) من قوله: (وإنما قلنا: يعطيه فإنما) إلى قوله: (البقاء على الشركة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 197 و198. 

( في (ز): (فنقدر). 

(6) كلمة (كله) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (م). 

(7) كلمتا (بلا بناء) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بہما (م). 

(8) في (ز): (اقتسما). 


ااافا وروا 


قَوّمت على ما قاله ابن الماجشون؛ ذهب عمل العامل [ز: 1/784] باطلاء وهو عير متعد» 


فاق اس 


(ومن اث شترى دارًا فاستحقّت وقد استغلها؛ فليس عليه رد الغلَّة على ربهاء وكذلك 
العبد)(2. 


iS NAGE‏ ئشة يها أن ر سول الله کا قَصى أن 
الْخَرَاجَ بالضمَان» حديث حسن(8 

وخرّج أيضًا عن عائشة د آن رجلا ابتاع غلامّاء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم 
وجد به عيبّاء فخاصمه إلى النبي ياه فردّه عليه» فقال الرجل يَارَ سول الى قد اسْتَكَلٌ 
غلامي» فقال له رسول الله عَلاو: «الْخَرَاح بالضمَان»(4. 

قال الأببري يَدَْئه: ولأن هذه الأشياء لو تلفت؛ كان تلفها من المشتري بالقيمة إن 
كان البيِعٌ فاسدّاء وإن كان صحيحًا فبالثمن؛ فَوَجب أن يكون خراجها له لهذه العلَةء والله 


ع 


أعلم. 


(1) من قوله: (وقال ابن الماجشون: تقوّم) إلى قوله: (كان له كراء ماضي السنين) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 9/ 429. 
ومن قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي أن أبا بكر) إلى قوله: (كان له كراء ماضي السنين) نقله الفاكهاني 
بنحوه في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 6/ 135 و136. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 282 و(العلمية): 2/ 307. 

(3)تقدم تخريجه في استعمال الشيء المغصوب من كتاب الغصب: 356/6. 

(4) حسن لغیره» رواه أبو دواد: 3/ 2284 في باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء من أبواب 
الإجارة» برقم (3510). 
وابن ماجة: 2/ 754. في باب الخراج بالضمان» من كتاب التجارات» برقم (2243) كلاهما عن 


ع م a‏ 
عائشة ويه . 


8 
38 
.0 
ا کے 


200/9 ازا هي مناي ريا ى الى 


(وما أفسدته المواشي بالليل من النخل والزرع 17 والشجر والثمر؛ فضمان ذلك على 
أربايها. 
وإن زاد على قيمتهاء وما أفسدته المواشي © من ذلك بالنهار؛ فلا ضمان على أربابها 
وما أتلفته من الأموال سوى الزرع والثمار من النفوس والعروض؛ ليلا كان أو نهارًا؛ 
فلا ضمان عليهم فیه)(“. 

والأصل في ذلك ما خرّجه أبو داود عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية» 
فدخلت حائطًا فأفسدت [فيه](» سیل رسول الله لا فيها 

َقَضَى أن حِفْظ الْحَوَاطِ بالتَهّار و وک اوا 
أن عَلَى هل المَاشِية ا أَصَابَتْ مَاشِينهُم م بليل»0. 

قال الأمبري ككاةة : ولأ على أربابها حفظها بالليل؛ إذ لا ضرورة . بهم إلى إخراجها 
وتسريحها للرعي0» فمتى أطلقوها فأفسدت زرع قوم؛ كان عليهم الغرم؛ إذ هم 


(1) كلمتا (النخل والزرع) يقابلهما في (م): (الزرع والنخل) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (المواشي) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (كان) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (ز): (فيها). 

و التفريع (الغرب): 2/ 282 و283 و(العلمية): 2/ 310. 

(5) كلمة (فيه) زيادة أتينا مها من سنن أبي داود. 

(6) في (م): (فكلم). 

(7) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 298) في باب المواشي تفسد زرع قوم» من أبواب الإجارة» برقم (3570). 
والحاكم في مستدركه: 2/ 255 في كتاب البيوع» برقم (303)- بإسناد قال عنه: صحيح على خلاف فيه 
بين معمر والأوزاعيء فإن معمرًا قال: عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن أبيه- كلاهما عن حرام 
بن محيصة الأنصاري» عن البراء بن عازب طا . 

(8) في (ز): (للراعي). 

(9) في (ز): (فإن). 


کی ادا لیا اف ی ن ر 201/9 
مفرّطون كذلك. 

فأمًا في النهار؛ فلا عُرم عليهم لما أفسدت من الزرع؛ لأ ممم حاجة وضرورة إلى 
إرسالها للرعي ووجب على أهل الحوائط حفظ حوائطهم© بالنهار» فمتى لم يفعلوا 
ذلك؛ فهم مُفْرّطون مُضَيّعونه ولا نعلم خلافا أنه لا شيء على أرباب الماشية بالنهار. 

قال محمد بن سحنون: وإنما ذلك بالمدينة؛ لأن حوائطهم محظورة؛ وأما السواحل 
[م: 279/ أ] وشبهها؛ فيضمن أربابها ما أفسدت بليل أو نهار. 

وال وض ا رر اتن رر 0 و ا د ارا باعل 
حراستها؛ لم يكن على آهل المواشي شيء. 

ولو عكس [هذا] لكان أَوْلَى؛ لأنّهم إذا كان الأمر [ز: 784/ ب] كذلك؛ 
کان على أربابها ألا يخرجوها إلا براع يرعاها©». 

قال مالك يَدَْنهُ: إذا كانت المواشي تعدو في زرع الناس» فأرى أن تغرّب وتباع 
ببلادٍ لا زرع فيها؛ إلا أن يحبسها أربابها عن الناس(6 

قال بعض أصحابنا: وعلى البائع أن بين أنها تعدو؛ اف لأ بد فو يانه 

قال مالك: وإذاعرف أنها تعدو في زروع الناس» وتقدم إلى أربا ا في ذلك» فما 
أصابت في ليل أو نهار؛ ضمنه أربامهاء وإن كان أكثر من قيمتهاء بخلاف جنايات العبيد؛ لأن 


(1) في (ز): (للراعي). 

(2) كلمتا (حفظ حوائطهم) يقابلهما في (ز): (حفظها). 

(3) في (ز): (الزرع). 

(4) اسم الإشارة (هذا) زيادة أتينا ا من جامع ابن يونس. 

(5) في (ز): (فإن). 

(6) من قوله: (قال محمد بن سحنون: وإنما) إلى قوله: (إلا براع يرعاها) بنصه في الجامع» لاحن وسن 
(بتحقيقنا): 7/ 245 و246. 

(7) في (ز): (إلى). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 157» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 53. 

(9) في (ز): (زرع). 


202/9 ارا هين أي ريخ لتحي ألتَمسَانَ 
هذه لا تعقل» فكأن أربابها [هم]' المفسدون لما أصابت؛ إذ لم يمسكوها©. 

قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت على الرجاء والخوف0©. 

وأما قوله: (وما أتلفت من الأموال سوى الزرع والثمار من النفوس والعروض 
ليلا أو نبارًا؛ فلا ضمان على أربابها) لقوله يَكِِ: «جَرْحٌ الْعَجْمَاءِ ججبَارٌ)(4. والجبار: 
الهدر(5. 

قال مالك -رحمة الله عليه-: ومن وَجََدَ دابة في زرعه فربطها) حتى ماتت؛ 
ضمنها(2©. 

قال الأبهري ينه لأنه متعد بربطها(» فإذا تلفت فعليه قيمتها؛ لأا تلفت بجنايته 
وفعله. 


(ومن اشترى أمة فأولدهاء ثم استحقها سيدها؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أن السيد يأخذ الآمة وقيمة ولدها من واطئها. 


(1) كلمة (هم) زيادة أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(2) من قوله: (قال بعض أصحابنا: وعلى) إلى قوله: (إذ لم يمسكوها) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 244 و245. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 309. 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1276. في باب جامع العقل» من كتاب العقول. 
برقم (654). 
والبخاري: 9/ 12» في باب المعدن جبار والبئر جبار» من كتاب الديات» برقم (6912). 
ومسلم: 3/ 1334ء في باب جرح العجماء والمعدن, والبئر جبار» من كتاب الحدود؛ برقم (1710) 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة َكَنَهُ. 

(5) قوله: (والجبار: الهدر) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 2/ 608. 

(6) في (ز): (فضريها). 

(7) قول الإمام مالك بنحوه في أجوبة ابن سحنون» ص: 268. 

(8) في (ز): (بضربها). 


و10 BA‏ 203/9 
والأخرى أنه يأخذ قيمة الأمة مِنْ واطئهاء فتكون أم ولدٍ له. ولاشيء للسيد(!1» في ولدها. 
ولو ولدت أولادًا ثم ماتوا؛ لم يكن له فيمن مات منهم قيمة. 

ولو استحق قيمة الولد على الأب فوجده معسرًا والولد موسرًا؛ أحَذها من الولدء ولم 
يرجع بها الولد على الأب. 

وإذا غرمها الأب وهو موسر؛ لم يرجع بها على الولد 0-7 كان الولد أو معسرًا. 

ولو تل الول قاتل» فأخذ الأب ديته» ثم استحق ق سيد الأمة قيمته؛ كان على الأب الأقل 


من ديته أو قيمته)(4. 
اعلم أن من اشترى أمة(© فوطتهاء ثم استحقها سيدهاء فإن كانت ثيبا؛ لم يكن عليه 
شي ۶ لأن ذلك لا ينقصها. 


واختلف إذا كانت بكرّاء فقال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه. 

وقال المغيرة: عليه صَدَاقَ المثل» والثيب والبكر في ذلك سواء. 

قال اللخمي: فجعل ذلك مالك بمنزلة التفكه» أو بمنزلة شيء لا يصون به ماله. 

والقول الثاني أبيّن؛ لأن ذلك مما يبذل له المال بالشراء والتزوي7©) 

فإن اع او وات عد المقتوف نفو كان ولوس و لمعف أن 
ا 


واختلفَ في أخذٍ قيمة الولد وني أخذ الأم» فقال مالك مرةً: له أخذ الأم وقيمة الولد 


(1) في (م): (له). 

(2) كلمتا (ثم ماتوا) يقابلهما في طبعة دار الغرب والعلمية: (فماتوا كلهم). 

(3) كلمتا (على الأب) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 283 و284 و(العلمية): 2/ 310. 

(5) في (م): (جارية). 

(6) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) من قوله: (واختلف إذا كانت) إلى قوله: (بالشراء والتزويج) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
510 . 


EASE 204/9‏ 
يوم الحک(. 


قال الأمبري يَدَانْهُ: : لأن الأمة ملكه» فلم يخرج عن ملكه ببيع غيره إياها بغير أمره. 

قال [ز: 1/785] الأبيري -رحمة الله عليه-: وإنما كان قيمة الولد له يوم الحكم لا 
من قبل ذلك؛ فلأنَ ذلك يوم الاستحقاق» فله قيمتهم حينئز. 

وقال أيضًا: أذ قيمتهما جميعًا يوم الحكم. 

قال الأمهري كناثة: لان الأمة ث ثبتت لها حرمة كحرمة(6 الولد» فصارت أم ولد 
للواطى؛ لأنه وط ما له أن يطأ في الظاهر» فلم يكن للمستحق أخذهاء وكان له أخز 
قيمتهاء كما أن له ذلك في ولدها. 

قال الأهري يِدَلنُْ: والصحيح فود لترل أن له 81 لابن N‏ لسو نهنا كنا له 
أخذ قيمة الولد؛ لأنهم عبيده» فله أخذ قيمتهم؛ لأنّه لا يجوز إخراجهم [م: 279/ ب] عن 
ملكه بغير بدل يُدفع إليه» وليس للسيد أخذهم. 

لأنَّ أباهم دخل على أن الولد حر وليس هو متعديًا بالوطء؛ لاله وطى ما له أن يطأ 
في الظاهرء وكان له ولده حرا عليه بالقيمة» ثم رجع إلى أن يخ قيمتها وحدهايوم 
حملت» وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم» وبه أخذ ابن كنانة وابن دينار وابن 
الماجشون» وأخذ ابن القاسم بقوله الأول80. 

واختلف في أخذ قيمة الولد» وفي أخذ الأم على ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه يأخذ الأمة وقيمة ولدها يوم الحكم عبدًا. 


(1) قوله: (واختلف في أخذ ... يوم الحكم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5853. 

)2( كلمة (قيمة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) كلمة (كحرمة) يقابلها في (م): (حرمة بحرية). 

(4) كلمة (وطى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) في (ز): (له). 

(6) في (م): (ولد). 

(7) كلمة (و ابن الماجشون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) قوله: (لأن أباهم دخل ... القاسم بقوله الأول) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5853. 


کا ا ری ن رلا 205/9 

قال ابن المواز: وهو قول علي بن أبي طالب ذَكَتَهُ. 

والقول الثاني أنه يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها(1؛ لأنَّ في ذلك ضررًا على 
المبتاع إذا أخذت منه؛ كان عارًا عليه وعلى ولده وإذا أعطى المستحق قيمتها فقد 
أعطى © حقه» فإن امتنع؛ فهو مضار. 

والقول الثالث أنه ليس على المبتاع إلا قيمتها يوم وطئها ولا قيمة عليه في ولدها. 

فوجه القول الأول هو( أنها باقية على ملك راء واستيلاد الغير إياها لا يمنع 
المالك أخذهاء ولأنها ولدت من غير مالك فلم يثبت لها حرمة الاستيلاد. 

أصله: إذا ولدت من نكاح؛ لأنَّ اعتقاد الواطئ استباحة وطئها بالملك كاعتقاد ذلك 
بالتكاح. 

وقد ثبت أنها لو( غرّت من نفسهاء فتزوجها رجل على أنها حرةٌ فأولدها؛ فإن ذلك 
لا يمنع سيدها من أخذها؛ فكذلك في الشراء(. 

قال الأمهري يَثه: وإنما كان له قيمة الولد يوم الحكم لا قبل ذلك فلأل ذلك يوم 
الاستحقاق؛ فله قيمتهم حينئل. 

ووجه القول الثاني هو أنه واطى77) بشبهة الملك» وشبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه. 
وللضرر الذي يدخل على المبتاع وعلى ولده في أخذهاء ورا إذا ذُْفِعَت إليه قيمتها؛ لم 


(1) قوله: (واختلف في أخذ ... ولدها يوم يستحقها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 392. 

(2) ما يقابل كلمتا (فقد أعطى) غير قطعي القراءة في (ز). 

(3) كلمة (هو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) ما يقابل عبارة (واستيلاد الغير إياها لا) مطموس في (م). 

(5) كلمة (لو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قوله: (فوجه القول الأول هو: أنها باقية ... في الشراء) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 196. 
و من قوله: (واختلف في أخذ) إلى قوله: (فكذلك في الشراء) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 214 و215. 

(7) في (ز): (وطعٌ). 

(8) في (ز): (ففيها). 


206/9 إِرْاهِيْ من أبي ركبا ى جيئ امسا 
يضر (!)؛ فوجب ألا يأخذها؛ لقول النبي يا : ١لا‏ ضر وَلَاضرَارَ)(©. 

ووجه قوله: (ليس له إلا قيمتها يوم الوطء) فلأنه وطئ ملك غيره بشبهة تَرْفَع 
عنه(©© الحد» فلزمه غرم قيمتها. 

أصله: إذا [ز: 785/ ب] وطىئ الأب أمة ولده» أو أمة له فيها شرك. 

قال ابن القاسم: ولو رَضِيَ المستحق بأخذ قيمتها وقيمة ولدها؛ لم يكن للذي 
أولدها أن يأبى ذلك» ويجبر حينئذٍ -في قولي مالك جميعًا- على غرم قيمتها وقيمة ولدها 
يوم الاستحقاق©. 

وقال أشهب: هذا خطأء وإنما كنت أقول: -لو قلت بهذا( - عليه قيمتها يوم 
أحبلهاء ثم لا قيمة له في ولدها؛ لأنه في ملكه ولد ولأنها بالحمل حرجت عن ملك 
سیدها ووجبت277) له القيمة(8. 

وأما قوله: (ولو ولدت أولادًا ثم ماتوا؛ لم يكن لهم فيمن مات منهم قيمة). 

قال ابن محرز: وإنما لم يلزم الولد في الموت شيء؛ لأن القيمة إنما يؤدٌيها عنهم مع 
بقائهم وثبوت حريتهم» ونفي شبهة الرق عنهم» فإذا ماتوا؛ بطل ذلك. 

اماف له (ولو استيحى فة الو لدعا الات قود مخ ا والو لتم 0 


(1) ما يقابل كلمة (يضر) غير قطعي القراءة في (ز). 

(2) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 

(3) كلمتا (ترفع عنه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 160. 

(5) في (ز): (بها). 

(6) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 392. 

(7) في (ز): (ووجب). 

(5) من قوله: (ووجه القول الثاني: هو) إلى قوله: (ووجبت له القيمة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 215 و216. 

(9) في (ز): (حرمتهم). 

(10) كلمتا (والولد موسرًا) ساقطتان من (ز). 


ااا اف ی تع ریا 207/9 
أخذها من الولدء ولم يرجع بها الولد على أبيه) فهذا مما اختلف فيه على قولين: 

أحدهما ما ذكره ابن الجلاب» وهو قول ابن القاسم. 

والقول الثاني أنه لا شيء على الابن من قيمة نفسه في عدم الأب أو يسره. 

فوجه قول ابن القاسم: هو أن الولد هو الذي تعدّى2» فإذا كان الأب فقيرًا؛ لم 
يبطل حق المستحق. 

قال اللخمي: ولو قيل: إن ذلك على الابن ابتداءً في يسر الأب؛ لكان وجيًا(©. 

ووجه القول الثاني هو أن القيمة إنما وَجَبّت على الأب فلَّمْ [م: 1١/280‏ تتتقل إلى 
الابن بعسره كسائر الجقوق. 

(ولو قيل: الولد قاتل» فأخذ الأب ديته» ثم استحق سيد الأمة قيمته؛ كان( على 
الأب الأقل من ديته أو قيمته). 

وقال أشهب: لا شيء للمستحق من قيمة الولد» كما لو اقتصّ الأب من قاتله» أو 
هرب قاتله» وكما لو مات الولد وترك مالا كثيرا؛ لكان ذلك لأبيه خاصّة ص00 

ووجه ما ذهب إليه ابن الجلاب هو أن السيد يستحق قيمة الولد» والقاتل خطأ متلفٌ 
لهذه القيمة بسبب إتلافه المقوم. 

فإذا كانت الدية أقل منها؛ قيل له: لاشيء لك سوى الدية؛ لأنَّ الأب لم يتعدٌ لك 
على شيء حتى يجب عليه الغرم» والقاتل إنما وَجَبّت عليه دية؛ لأنه إنما قتل حرّاء فإذا 


(1) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 92. 

(2) في (م): (اعتدق). 

(3) من قوله: (فوجه قول ابن القاسم) إلى قوله: (الأب؛ لكان وجهًا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5859. 

(4) في (ز): (فإن). 

(5) كلمة (للمستحق) يقابلها في (م): (على المستحق) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع 
ابن يونس. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 176 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 289. 


208/9 ناهين اي رای التي مسان 
أخذ الأب الدية؛ فليس لك عليه سوى ذلك؛ لأنها عرض النفس التى تستحق أنت بسببها 
القيمة0). 

وإذا كانت القيمة أقل؛ قيل له: ليس لك إلا القيمة؛ لان الزائد إنما كان بسبب كونه 
حرا فلا حت لك فيه» وإن قتل الولد عمدًا فاقتصّ الأب من قاتله؛ لم يكن على الأب فيهم 
ry,‏ 

قال بعض المتأخرين: كموتهم» وقد فعل الأب ما يجوز له أن يفعل. 
القول بوجوب القيمة يوم ولد» وألا ينظر [ز: 1/786] إلى ذلك ولا إلى قوته» ولا إلى قتله 
عمدًا أو خطأء ولا ينظر إلى ما أخذ قليلا أو كثيرًا؛ لأن القيمة ثابتة عليه وإن لم يأخذ 
OE‏ 
فرع : 

فلو صالح أبوه في العمد أو في الخطأ على أقل من الدية فقال ابن القاسم: يغرم الأب 
للمستحق القيمة ما لم تكن أكثر مما أخذ؛ فلا يلزمه0© غيره» ويرجع المستحق على 
القاتل -إن صالحه- على أقل من الدية بالأقل من بقية الدية أو بقية القيمة(6. 

وقال أشهب يََانهُ: لا شيء على الأب فيما أخذ في الولد؛ لأنه أخذ دية حر كما لو 
مات2)79, 

قال ابن القاسم: والقول في ولدها كالقول في ولد المستحقة بيد مشتريها سواء8. 


(1) ما يقابل كلمتا (بسببها القيمة) مطموس في (م). 

(2) كلمتا (فيهم قيمة) يقابلهما في (ز): (قيمة فيه). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5856. 

(4) كلمة (القيمة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(5) في (ز): (يلزم). 

(6) في (ز): (الدية). 

(7) قوله: (فلو صالح أبوه في ... كما لو مات) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 396. 
(8) قول ابن القاسم بنحوه في اختصار المدونةء لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 501. 


72 ام فس ا 4 ا 
ادان لیا اف ی نن ار 209/9 

واختلف هل يُقَوَّم الولد بماله أم لا؟ 

فقال ابن القاسم في "العتبية": قوم بغير مال(2. 

وقال المخزومي: يقوم 0 

واختلف إذا رضي المستحق أن يأخذ القيمة وأحب الواطئ تسليمهاء هل يمكن من 
ذلك أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: وإذارضى ى المستحق بأخظٍ قيمة الأم وأحبٌّ الواطئ تسليمها؛ لم يكن 
للذي أولدها أن يأبى ذلك» وجبر حينئذٍ في قول مالك جميعًا على غرم قیمتها“. 

e e e 
ب۰‎ (6( < 5 ٤ 

قال الأبري: وليس يشبه هذا الغاصب إذا وَطى؛ لأن الغاصب زانٍ ولا حرمة 
لوطقه» وولده عبد لسيد60 الأمة ولا يثبت نسبه منه. 

واختلفَ إذا استحقت قيمة الولد على الأب فوجد معسرًا والولد© موسرّاء هل 
يؤخذ من الولد شيء أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يغرم الولد قيمة نفسه» ثم لا يرجع بها على الأب وإن أيسر. 


(1) كلمة (يقوّم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 73. 

(3) قوله: (واختلف هل يقوم ... يقوم بماله) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5858. 

(4) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 160. 

(5) قوله: (واختلف إذا رضي المستحق ... على دفع القيمة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5854. 

(6) في (ز): (لهم). 

(7) في (ز): (ولكن). 

(8) في (ز): (سيد). 

(9) في (ز): (والآب). 


20/9 ارا ھی من إبي ًا وى لبي امسا 

وقال(1) غيره: لا شيء على الابن )2 قيمته(6, 

(ولو قتل الولد قاتل» فأخذ الأب ديته» ثم استحق سيد الأمة قيمته؛ كان على الأب 
الأقل من قيمته» أو ما أخذ من ديته)(5. 

قال ابن يونس: وهو الصواب؛ لأن الأب يقول: لو لم يقتلوا ما كان يلزمني إلا 
قيمتهم على الرجاء والخوف©: فإذا كان ذلك أقل مما أخذت من الدية؛ لم يلزمني 
غيره. 

وقال بعض أصحابنا: يغرم الأقل مما أخذء أو قيمة الولد عبدًا؛ لأن ولد أم الولد إذا 
لم: 0 ب] قتل إنما يجب على القاتل قيمة عبده. 

قال ابن يونس يََآثْهُ: وتشبيهه قتله بما يلزم أباه فيه غلط؛ لأن0 ولد الغارّة قد 
جعل على الأب قيمتهم © على الرجاء والخوف تخفيقًا عنه؛ بخلاف ما يلزم القاتل 


قال ابن القاسم: فإن غرَّت مدبرة؛ ففي ولدها القيمة على رجاء 9 أن يعتقوا أو يرقوا؛ 
بخلاف ولد أم الولد(10. 


(1) كلمة (وقال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) في (ز): (في). 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 397 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5859. 

(4) في (م): (في). 

(5) قوله: (ولو قتل الولد قاتل ... ديته) بنصّه في التفريع (الغرب): 2/ 284 و(العلمية): 2/ 310. 

(6) جملة (قال ابن يونس: وهو الصواب؛ لأن ... الرجاء والخوف) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) في (ز): (الآب»» وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(8) كلمتا (الأب قيمتهم) يقابلهما في (ز) و(م): (الأب فيهم قيمتهم) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن 
يوحن 

(9) كلمة (رجاء) يقابلها في (ز): (الرجاء والخوف في) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(10) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 442. 


Ae e 79‏ م ا 
اد لان با یف ری ن ری 211/9 

POET TNE TENET PN 
ولا دين على السيد» أو على أن يعتق ما حمل الثلث منهم» أو يرقوا إن كان على السيد‎ 
دين» أو يموتوا قبل ذلك» والخوف في رقهم أشد منه في ولد أم الولد؛ لأن العتق إنما‎ 
يلحقهم في حال» ويمتنع في أحوال؛ فلذلك قال: بخلاف ولد أم الولد.‎ 

وقال ابن المواز: بل يغرم [ز: 6 ب] قيمتهم على أنهم عبيل؟ لأنهم يرقون أحيانًا ولا 
بنفذ لهم العتق إلا بعد الموت من الثلث(6. 

قال ابن القاسم: وإن غرَّت مكاتبة من نفسها وولدت؛ فلا شيء لمولاها على أبي 
الولد؛ لأهم إن عتقت أمهم؛ عتقوا بعتقها؛ إذ هم في كتابتها؛ إلا أن تعجز الأم فترجع 
رقيقاء فيلزم الأب قيمة الولدء ولكن تؤخذ من الأب قيمتهم(4) 

قال ابن المواز: عبيدًا. 

[قال ابن القاسم](©: فتوضع تلك القيمة على يدي رجل» فإن عجزت؛ أخذ القيمة 
السيد» وإن أدّت؛ رجعت القيمة إلى الآأب. 

قال ابن المواز: وأحب إلى أن تعجل القيمة للسيد» فيحسبها في الكتابة إن كانت أقل 
منها أو مثلهاء وإن كانت أكثر؛ لم يلزم الأب إلا الأقل من بقية الكتابة أو من قيمة 
الولد(. 

قال ابن المواز: فأما المعتقة إلى أجل؛ فولدها بمنزلتهاء وعلى الأب قيمتهم على 


(1) كلمة (ولد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) جملة (لآن العتق إنما يلحقهم في ... أم الولد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في 
جامع ابن يونس. 

(3) من قوله: (قال أبو محمد )إلى قوله: (الموت من الثلث) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 291. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 209 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 442. 

(5) كلمتا (قال ابن القاسم) ساقطتان من (ز) و(م)» وقد أتينا ہما من جامع ابن يونس. 

(6) كلمة (من) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) قول ابن المواز بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 663. 


212/9 إِنْاهِيْ مني ديا كدق التي مسان 
أنهم أحرار إلى ذلك الأجل. 
قال ابن القاسم: وإن غرّت الأمة عبدًا على أنها حرّة فتزوجها فولدت منه؛ فولدها 
رق لربها؛ إذ لابد من رقه مع أحد الأبوين» فجعلهم تبعًا لهم؛ لأن العبد لا يغرم قيمته ©. 

قال ابن المواز: ويرجع [العبد](© على من غر بالمهر ولا يرجع مَنْ عر 
عليهاء وإن لم يغره منها أحد؛ رجع عليها بالفضل على صداق مثلها؛ لحجته أنه رغب في 
حرية ولده60. 
بالحرية» والمقال فيها للأب» والسيد يستحق بالرق؛ فالمقال له على الأب. 

ولو قتل الولد عمدًا؛ كان للأب أن يقتص أو يعفوء ولا مقال للمستحق على الأب 
ولا على القاتل80©. 

[ في الامة تغرمن نفسها, فيتزوجها رجل على أنها 
حرة] 


(وإن غرَّت الأمة من نفسهاء فادّعت الحرية» فتزوجها رجلّ على أنها حرةٌفأولدهاء ثم 
استحقها سيدها؛ ففيها روايتان مثل المسألة التى قبلها)(00, 
اعلم أن الأمة إذا غرّت من نفسهاء فادَّعت الحرية؛ فتزوجها رجلٌ على أا حرَّة 


(1) في (ز): (المواز) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(2) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 442. 

(3) كلمة (العبد) زيادة من جامع ابن يونس. 

(4) عبارة (ويرجع العبد على) يقابلها في (ز): (فترجع) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) في (ز): (غرّ). 

(6) من قوله: (قال ابن المواز: عبيدًا) إلى قوله: (رغب في حرية ولده) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 292 و293. 

(7) كلمة (للأب) يقابلها في (ز): (على الأب). 

(8) قوله: (ولو أخذ الأب ... ولا على القاتل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5856. 

(9) كلمتا (روايتان مثل) يقابلهما في (ز): (روايتان إحداهما مثل). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 284 و(العلمية): 2/ 312. 


ادن لای ف ی نق ریا 213/9 
فأولدها ثم استحقها سيدها؛ فللسيد أخذها؛ لأنَّ منافع بُضْعها ملك له» وغرورها على 
ألعاحية ل مق ولك وله لخدن تزيم الر ليه لايع لا تدوع على أذ كر كوا 
أحرارً|10). 

قال أشهب: ويصدّق الزوج أنه تزوّجها وهي حرة وإن لم يقم بينة» وعلى السيد البينة 
أنه( تزوجها أمة إن ادَّعى ذلك ويَأَحَذ الولد وإلّا فهو حر وله قيمته حالّة على الأب يوم 
قفي ذلك الس 

وذكر ابن الجلّاب يد أن السيد يأخذ قيمة الأم من واطئهاء ولا شيء له في الولد. 

ووجه ذلك هو أنه لمّا كان [م: 281/أ] الغرور مؤثرًا في زوال ملك الأولاد عن ملك 
سيدها؛ فليكن الغرور أيضًا مؤثرًا في زوال7 ملكهاء وللزوج أن يدفع قيمتها؛ لأن الزوج 
يلحقه من العار والضرر ما يلحق ولده» فجعل له أن يأخذهاء كما كان ذلك [ز: 1/787] 
له في الأولاد. 

قال ابن القاسم: ومن تزوّج امرأةٌ أخبرته أنها حرةٌ ثم علم قبل البناء أنها أمة أَذْنَ لها 
السيد أن تستخلف رجلا على إنكاحها؛ فللزوج الفراق ولا صداق لهاء وإن كان قد بنى 
مها؛ فلها المسمّى إلا أن يزيد على صداق المثل؛ فترّد ما زاد(7©. 

قال ابن يونس: وبيانه أن لها الأقل من المسمّى أو صداق المثل. 

قال ابن القاسم: وإن شاء ثبت على نكاحه ولها المسمى. 


(1) كلمتا (يكون أحرارًا) يقابلهما في (ز): (يكونوا أولاده أحرارًا). 
وقوله: (الأمة إذا غرَّت من نفسهاء فادّعت الحرية ... يكونوا أحرارًا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 197. 

(2) في (ز): (أن). 

(3) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 399 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 220. 

(4) جملة (ملك الأولاد عن ملك ... في زوال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (م). 

(6) في (ز): (نكاحها). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 384 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 441. 


214/9 ناهين اي ريا ىاج مسان 
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: فإن نقص المسمّى عن صداق مثلها؛ أتمٌ لها 

صداق!17) مثلها. 

طائعة(02) 


قال ابن يونس: يريد: فلا يكون عليه شيء» فكذلك ما زاد على المسمّى لا شيء 


(وإذا غرَّت أم الولد من نفسها [وادَّعت الحرية] فتزوجت حرا فأولدهاء ثم استحقها 
سيدها؛ فإن الأولاد© يقوّمون على أبيهم على أنهم أحرار بعد موت سيد أمهم. 
فإن لم يقوّم الولد حتى مات سيد الأم؛ فلا شيء لورثته؛ لأنهم قد غتقوا بعتقها)0. 

اعلم أن أم الولد إذا َرَت رجلا فتزرّجها ثم استحقها سيدها؛ فله قيمة الولد على 
أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سيّد أمهم وخوفًا أن يموتوافي الرق قبله» وليس 
قيمتهم على أنهم عبيل؟؛ لأنهم يعتقون؛ أي: بموت( أمهم. 

قال الأبيري: ولان أباهم دخل على أن ولده حر فلم يجز استرقاق ولده. 

ولو مات سيد أمهم قبل القضاء له بقيمتهم؛ لم يكن لورثته من قيمة الولد شيء؛ 
لأنّهم بموت السيد عتقواء وإن ألفاهم السيد قد قتلوا؛ فللأب دية أحرار» وعليه الأقل مما 


(1) كلمة (صداق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قوله: (قال ابن القاسم: وإن شاء ثبت ... بها طائعة) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 661. 
(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 288. 

(4) كلمتا (وادّعت الحرية) زيادة أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(5) في (ز): (الولد). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 284 و(العلمية): 2/ 312. 

(7) كلمة (قبله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) كلمتا (أي بموت) يقابلهما في (ز): (عند موت). 


اا 215/9 
أخذ أو من قيمتهم يوم قتلوا. 


(ومن جنى على بهيمة جنايةٌ؛ فعليه ما نقص من ثمنها. 
ومن تعدّى على دابة رجل فَقَطّع ذَنَبها أو أذنهاء أو شانها في محاسنها شَيْنَا فاحشّاء فإن 
كانت من دواب الركوب والزينة؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أن عليه ما تقص من ثمنها بالغا ما بلغ. 

والأخرى أن ربها بالخيار بين أخذٍ قيمتها وتر كها للجاني عليهاء وبين أخذها معيبة وأخذ 
أرش عيبها. 

وإن كانت من دوابٌ الحمل والنقل؛ فعليه ما نقص من ثمنها بالمَّا ما بلغ؛ إِلّا أن تكون 
الجناية أذهبت جل منافعها؛ فيكون فيها روايتان على ما بيّنام)(©. 


اعلم أن الجناية على ضربين: 

جناية تبطل يسيرًا من المنفعة وتبقي جل المنفعة؛ فهذا يجب على الجاني ما نقص» 
وذلك بأن تقوم الدابة وقت الجناية صحيحة» وتقوّم بالجناية» ويلزم الجاني ما بين 

ا ف داك لان الذى بارت ل م الف 

والإتلاف إنما كان بهذا القدر من المنافع؛ فلم يلزمه ما زاد [ز: 787/ ب] عليه . 

قال الأيبري: و لاله قد أتلف على صاحبها شيئًا كان يملكه؛ فعليه قيمة ما أتلف 
من ذلك» كما لو أتلفها كلها؛ لكان عليه قيمتها. 


(1) قوله: (ولو مات سيد أمهم قبل القضاء ... قتلوا) بنصّه في تهذيب البرذاعي (بتحقيقنا): 1/ 442. 
(2) كلمة (جل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 284 و285, و(العلمية): 2/ 312 و313. 

(4) قوله: (اعلم أن الجناية على ضربين ... زاد عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 189. 
(5) كلمة (قد) ساقطة من (ز). 

(6) في (ز): (صاحبه). 


216/9 إا هي أي ريا ى لبي مسان 


والضرب الآخر: يبطل الغرض المقصود من الدابة التى تراد له)» وإن بقيت فيه 
منافع تابعة [م: 281/ ب] غير مقصودة؛ فهذا يكون صاحبه بالخيار إن شاء تركها للجاني 
عليها وأخذ قيمتهاء وإن شاء أخذها معيبة» وأخذ أرش عيبها. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنه أتلف عليه هذا الفعل غرضه المقصود منه» فلزمه ضمانه كما لو 


قال الأمبري يَدْلت: ولان إتلاف جل المنفعة كإتلاف كلها؛ لأنْ الناس إنما يريدون 
السلع؛ للانتفاع بهاء فإذا أتلف غرضهم في الانتفاع بها؛ كان على متلف ذلك قيمة ما 
أتلف. فإن لم يتلف غرضهم بالجناية؛ كان له ما نقص بالجناية من المنفعة دون القيمة 
كلها؛ لأن الجناية لم تتلف غرضه من الشيء المجني عليه. 

قال ابن القصّار ذَيكّهُ : وإذا أبطلت الجناية الغرض المقصود؛ ضمه 0© جميعه؛ قال: 
فإن قطع ذب حمار القاضي أو أذنه» أو رماه بشيءٍ حتى عرج؛ ضمن جميعه» وكذلك غير 
القاضي ممن يعلم أن مثله لا يركب مثل هذا9©. 

وذكر ابن الجلاب في ذلك روايتين -كما تقدّم- إحداهما: أن عليه ما نتقص من 
ثمنها بالغا ما بلغ. 

والرواية الأخرى أن را بالخيار بين أخذ قيمتها وتركها للجاني عليهاء وبين أخذها 


معيبة وأخذ اتن عيبها. 


(1) عبارة (من الدابة التي تراد له) يقابلها في (ز): (الذي يراد له من الدابة) بتقديم وتأخير. 

(2) قوله: (وإنما قلنا ذلك ... أتلف جميعه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 189. 

(3) في (ز): (غرضها). 

(4) جملة (غرضهم بالجناية؛ كان ... المنفعة دون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمة (ضمن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) في (ز): (أنه). 

(7) قول ابن القصار لم أقف عليه في عيون الأدلة» ولكن نقله عنه بنحوه اللخمي في تبصرته (بتحقيقنا): 
0 5760. 

(8) كلمتا (في ذلك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 


ع 
0 
1 
1 


217/9 


SA 
نباف ی ن ر‎ 
ما يس وس‎ 


EET TY 

أصله: إذا لم يبق من الإردب إلا ويبة أو قدحًا. 

ووجه الرواية الثانية هو أنه أتلف ذه الجناية الغرض المقصود منهاء فلزمه ضمانها 
کال اتا 

قال ابن يونس: ولأن القليل في أكثر الأشياء تبع للكثيرء فإذا أتلف الكثير منها 
وأبقى0© القليل؛ كان بالخيار في تضمينه وأخذ قيمتهاء أو أخذها وأخذ الأرش. 

وإن كانت من دواب الحمل والنقل؛ فعليه ما نتقص من ثمنها بالا ما بلغ؛ لأن 
منافعها المقصودة باقية» وإنما ذهب منها ما فيه جمال» وذلك لا يضر بها في الحمل 
والنقل؛ إلا أن تكون الجناية أذهبت جل منافعها؛ فيكون فيها روايتان على ما بيّناء(4, 
وقد تقدّه0© توجيه الروايتين» والحمد ف( 


55 


(1) قوله: (ووجه الرواية الثانية ... لو أتلف جميعها) بنحوه في المتتقى» للباجي (بتحقيقنا): 7/ 306. 
(2) في (ز): (وبقي). 

(3) عبارة (تكون الجناية أذهبت) يقابلها في (م): (أذهب). 

(4) قوله: (ولأن القليل في أكثر ... على ما بيناه) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1128. 

(5) كلمتا (وقد تقدّم) يقابلهما في (ز): (وتقدّم). 

(6) انظر النص المحقق: 217/9. 


218/9 ارا هيم بن أي رکا حو جيئ امسا 


كتاب الكفالة والحوالة17) 


(والكفالة هي الحمالة والضمان في الحقوق كلها؛ جائزة. 


ولا تجوز الكفالة بشىءٍ من الحدود» والكفالة بكتابة المكاتب باطلة)(2. 


اعلم أن الحمالة جائزة في الجملة» والأصل في جوازها الكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ومن جاءَ بي حمل بر وأكأ ب رَعِيم» الآية [يوسف: 72]» أي 
ضامن. 

وأما السّنة فما روي عن النبي يك أنه [ز: 8 ] قال: «الرَعِيمُ غار . 

وأما الإجماع فلا خلاف في جوازها في الجملة. 

إذا ثبت هذا فمن قال لرجل: أنا حميل لك بفلان أو زعيم أو كفيل أو قبيل أو هو لك 
عندي أو إلى أو على؛ فذلك كله حمالة لازمة(©. 

والقضاء أن كل ما يلزه(© الذمة؛ فالكفالة به جائزة» ولا تجوز الكفالة بشيءٍ من 
الحدود(. 

لأدقائدة البحمالة انح ا ا ر و 
ال درن الحدوه فان اسح اها من الاين غير اة © 

قال الأميري: ومما يدل على أن الحمالة لا تكون في الحدود(© إجماع العلماء أنه لا 


(1) جملة (كتاب الكفالة والحوالة) يقابلها في (ز): (بابٌ القضاء في الحمالة والضمان). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 285 و(العلمية): 2/ 313. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب العارية: 112/9. 

(4) قوله: (فمن قال لرجل: أنا حميلٌ لك ... حمالة لازمة) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 19. 
(5) في (ز): (تلزمه). 

(6) قوله: (والقضاء أن كل ... من الحدود) بنحوه في اختصار المدونةه لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 100. 
(7) قوله: (لأنَّ فائدة الحمالة أن يحل ... غير جائز) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 166. 
(8) جملة (فإن استيفائها من الضامن ... في الحدود) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


لاا سی نچ برل 219/9 


ص 2 2 


س 


يجوز أن يُحدّ أحدٌ عن أحد ولا يُقتلٌ أحدٌ عن أحدء [م: 1/282] فلكًا لم يجز ذلك؛ لم يجز 
فيه الحمل. 

ولما جازت الحمالة بالبدن في الأموال؛ ثبت أنها إنما جازت؛ لأن الحميل إن لم 
يأت بالمتحمل عنه؛ لزمه ما كان يلزم المحمول عنه من المال والله أعلم. 

وإنما لم تجز الكفالة بكتابة المكاتب؛ لأنها ليست بدَينِ ثابت؛ ألا ترى أن المكاتب 
إذا عجز عن أدائها؛ , ek‏ اليو نان e‏ عق EE‏ اندض 
الكفالة بذلك المال0©, 

قال الباجي: والفرق بينهما أنه إن عجّل عتقه على مال؛ لزمه ذلك المال في ذمته؛ 
فلذلك صخت الحمالة به. 

أمّا ما( على المكاتب من نجوم كتابته؛ فغير متعلق بذمته» ولا هو بدين ثابت 
عليه؛ لأنه يسقط بالعجز عنه؛ فلذلك لا تصح الحمالة بها0©. 

قال اللخمي وَلِكَهُ: ولو كانت الكتابة نجمًا واحدًاء وقال الحميل: لك على إن جتني 
لانقضاء الأجل وعجز أديت عنه؛ لكان جائرًا قولا واحدًا0». 


[الكفالة بالمعلوم والمجهول ] 
(ولا بأس بضمان المعلوم والمحهول)(. 


اعلم أن الكفالة تصح بالمعلوم والمجهولء وخالمَنا الشافعق في ذلك» وقال: لا 


(1) كلمة (بالبدن) يقابلها في (ز): (في الأبدان). 

(2) في (ز): (عليه). 

(3) كلمة (المال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) كلمتا (وأما ما) يقابلهما في (م): (وما). 

(5) المنتقى للباجي: 7/ 483 و484. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5652. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 285 و(العلمية): 2/ 313. 


220/9 إا ھن إبي زاتجي ي مسان 
تجوز الحمالة بالمجهول(: 

ودليلنا قول النبي 445: «الرْعِيم عارم»» ولم يفرّقء ولأنه تطوّع بإلزام نفسه شيئًا لم 
يكن يلزمه على جهة المعروف؛ فجاز کالنذر(3. 

وكما(4) جازت هة المجهول جازت الحمالة به؟ الحا معروف. 


(ومن ضمن عن رجل مالا بغير إذنه؛ لم يكن له مطالبته به قبل أدائه» فإذا اداه [عنه](6)؛ 


كان له أن يرجع به عليه. 
ومن ضمن عن رجل مالا بإذنه؛ فللضامن أن يطالب الذي عليه المال9) بأدائه إلى ربه؛ 
لبوا الضامن من ضمانه. فإذا اداه [عنه](5)؛ کان له أن يرجع به عليه)0©, 


وإنما قلنا: إن الحمالة تجوز بغير إذن المتحمل عنه؛ لما رَوى جابر بن عبد الله 
ع » 8 سات 1 ابل 
أنه قال: "مات رجل على عهد رسول الله ية وعليه دين» فلم يصل عليه النبيٌ كلل 
حتى قال أبو قتادة أو غيره: هو علت" «فصلى عليه النبى كل » "فجاءه من الغد 
ا00 


(1) انظر: الأم» للشافعي: 7/ 125. 
(2) تقدم تخريجه في أول كتاب العارية: 112/9. 
(3) قوله: (اعلم أن الكفالة... فجاز كالنذر) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 202. 
(4) في (ز): (ولما). 
(5) في (ز): (لأنها). 
(6) كلمة (عنه) زيادة أتينا مها من طبعتي التفريع. 
(7) في (ز): (الحق). 
(8) كلمة (عنه) زيادة أتينا بها من طبعتي التفريع. 
(9) التفريع (الغرب): 2/ 285 و286 و(العلمية): 2/ 313. 
(10) رواه أحمد في مسنده» برقم (14536). 
والدراقطني في سننه: 4/ 54 برقم (3084). 


اناك لاك 21/9 

وهذا دليلٌ [ز: 788/ ب] على أن الحمالة جائزة بغير إذن المتحمّل عنه؛ بل أجازها 
النبي ية وإن استحال معرفة الإذن. 

إذا ثبت هذا؛ فليس له مطالبته به قبل أدائه؛ لاله لم يرض بمطالبته» فإذا اداه عنه؛ كان 
له مطالبته به؛ لاه قد ادى عنه ما قد(1) وجب عليه وما لا بد له من أدائه» وفَعَلّ معه بأدائه 
معروفاء فكان له الرجوع عليه؛ إذ لا بد له من دفع الحقء فإذا قام عنه به؛ كان له دفعه إليه. 
اللهمَ إل أن يكون ممن يقصد ضرره وظلمه وإعناته؛ فلا يكون له به( عليه رجوع: 
وليتبع من دفع إليه. 

وأمّا إذا ضمنه عنه بإذنه؛ فله أن يطالب الذي عليه الحق بأدائه إلى ربه؛ ليبرا 
الضامن من ضمانه؛ لأنّه لما أذن له في الحمالة عنه» فقد رضي ارتهان ذمته من 
أجله» ومن حقه السعي في خلاص ذمته من الارتهان» فكأنه بإذنه دخل على أنه 
يسعى في خلااص ذمته(4), 

ومن جمله خلاصها مطالبته بدفعه إلى ربه» فإذا أدَاه؛ِ كان له أن يرجع به عليه؛ لأنه 
قد ادى عنه ما وجب عليه» فكان له الرجوع بدفعه إليه. 

قال اللخمي ذَلكَه: وإنما قلنا: إن الضامن إذا ضمن عن الرجل مالا بإذنه؛ له مطالبته 
بدفع الحق إلى ربه؛ رجاء أن يدفع الحق فيبرأ من الضمانء بخلاف إذا ضمنه بغير أمره؛ 
لأنه لم يأذن له في ذلك» فإذا داه عنه؛ رجع عليه به0©. 


وأصله رواه البخاري: 3/ 94 في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» من كتاب الحوالات» برقم 
(2289) جميعهم عن أبي قتادة وَكَنَهُ. 

(1) كلمة (قد) زيادة من (ز). 

(2) كلمة (إلا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) كلمة (به) زيادة من (ز). 

(4) جملة (من الارتهان» فكأنه بإذنه ... خلاص ذمته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) قوله: (قال اللخمي ص وإنما قلنا: إن ... عليه به) ساقط من (م) وقد انفردت به (ز). 


يب 


222/9 اا هيم نأي ريا ی 


(ومن ضمن عن رجل مالا بإذنه؛ [فللضامن أن يُطالب الذى عليه المال بأدائه إلى ربه؛ 
ليبرأ الضامن من ضمانه. فإذا اداه عنه؛ كان له مطالبته بدفعه إليه. 
ومن ضمن عن رجل مالا بإذنه](1)؛ فلرتٌ المال أن يُطالب الضامن والمضمون عنه. 


فإذا أده المضمون عنه؛ سقط عن الضامن» وإن أذّاه الضامن؛ رجع به على المضمون [م: 
2/ ب] [عنه](2. 

وقد قيل: ليس لربٌ المال أن يُطالب الضامن؛ إلا أن يغيب المضمون عنه» أو يموت» أو 
يفلس)(. 


قال عبد الوهاب ذَلَِكهُ: اختلف في مطالبة الضامن بالحق مع القدرة على أخذ الحق 

إحداهن أن ذلك له وهو قول أبي حنيفة» والشافعي ضا . 

والثانية أنه ليس له ذلك إلا أن يتعذر أخذ الحق من الغريم» فإن وفى؛ لم يكن له 
مطالبة الكفيل» وإن عجز؛ أخذ باقي الحق من الكفيل. 

والثالثة أنه يبدأ بمال الغريم» فإن وفى؛ لم يكن له مطالبة الكفيل» وإن عجز أَحَدَّ باقي 
الحق من الكفيل (5. 

وهذه60 على التحقيق ليست برواية ثالثة» وإنما هو رجوع إلى الثانية. 


(1) جملة (فللضامن أن يطالب الذي ... مالا بإذنه) زيادة من طبعة دار الغرب. 

(2) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 286 و(العلمية): 2/ 313 و314. 

(4) في (ز): (مذهب). 

(5) جملة (والثالثة: أنه يبدأ بمال الغريم ... من الكفيل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في معونة 
عبد الوهاب. 

(6) في (ز): (وهذا). 

(7) كلها السك برواية) يقابلهما فى (ز) #لاليض:رؤاية): 


0 4 ۳ ا ا Vv‏ 
اوا ای ی ن اوی 223/9 

فوجه الأولى قوله لا: «الرْعِيمُ ارم( ولم يفرّق» ولأن الضامن أقام نفسه مقام 
الغريم في شغل ذمته بالحق على الوجه الذي كانت ذمة الغريم مشغولة به» فإذا كان له 
مطالبة الغريم» فكذلك الكفيل©. 

قال الباجي د [ز: 1/789]: ولأن الحقّ متعلقٌ بذمته في حال عدم الغريم؛ فوجب 
أن يكون متعلقًا بذمته في حال يساره؛ کالغر ی (3. 

ووجه الرواية الثانية هو أن الضمان في العادة إنما هو لحفظ الحق من الهلاك ولم 
يوضع لأن يكون الضامن كالغريم في أصل المطالبة» وإنما يطلب عند عائق يعرض عن 
أخذ المال من الغريم» وإذا صح ذلك؛ لم تكن له المطالبة إلا على الوجه الذي دخل عليه 
الضامه (4. 

قال الأمبري ؤَلكهُ: ولأن الذي عليه الحق قد أَحَدَ عوضًا مما يؤخذ منه© ولم 
يأخذ الحميل عوضًاء وإنما دخل على المكرمة والثواب؛ فكان التبدئة بالذي عليه 
el ENCES EE‏ 
والقياس أن لصاحب الدّين أن يطالب أي الرجلين شاء الضامن أو المضمون 
60 
قال الباجي ب : ولأنه وثيقة بالحق» فلم ينتقل إليه إلا مع تعذر استيفاء الحق من 
محله كالره٠‏ (7) 

قال بعض أصحابنا: فلمّا كان لا سبيل إلى الرهن إِلّا عند عدم المطلوب؛ فكذلك لا 


عله 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب العارية: 112/9. 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 203. 

(3) المنتقى» للباجي: 7/ 489. 

(4) قوله: (ووجه الرواية الثانية... دخل عليه الضامن) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 203. 

(5) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قول الأبهري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصه وعزاه إليه ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 6/ 420. 
(7) المنتقى» للباجي: 7/ 489. 


ض 


224/9 ينای ردي ى لحري مسان 
سبيل إلى الكفيل لاء عند عدم المطلوب0. 

وأما الثالثة؟ فمرَ: 5 هذه وذلك أنه يبدأ بمال الغريم؛ ؛ لآنه أحق بالمطالبة» فإن 
ا سقط عن الضامن الضمان20» وإ ون عجز عن شيء؛ أخذ من مال الضامن؛ لأن 
استيفاءه متعذر من الغريم» وهذا فائدة الضمان(. 


[فيمن عليه مالان أحدهما بضمين والآخر بغير 


ضمين] 


(وإذا كان على رجل 47 مالان2©0 أحدهما بضمين, والآخر بغير ضمين» فأدّى أحد 

المالين» وادّعى أله المضمو نموا كروت المال؛ تحالفا وقسم ما أذاه بين المالين 

المضمون وغير المضمون)0©. 
اعلم أنه إذا كان لرجل على رجل مالان أحدهما ي والآخر بغير ضمين› 

فأدّى60 الغريم أحد 5 وادّعى أنه ا واک رت المال: تحالفا وقسم ما أَذَاه 

نين الال المضهوة وغير الوفسون: 

وقال عبد الملك وسحنون: القول قول القابض [مع يمينه]؛ لأنه أمينه حين 


دفعه10]) إليه» وقد كان قادرًا على أن يتوثق. 


(1) قوله: (قال بعض أصحابنا ... عدم المطلوب) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 131. 
(2) كلمتا (الضامن الضمان) يقابلهما في (ز): (الضامن مثل الضمان). 

(3) قوله: (وأمًا الثالثة فمرتبة... وهذا فائدة الضمان) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 203. 
(4) في (ز): (الرجل). 

(5) في (م): (مال). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 286 و(العلمية): 2/ 314. 

(7) كلمة (لرجل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (ز): (فادّعى). 

(9) كلمة (المالين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) كلمتا (مع يمينه) ساقطتان من (ز) و(م) وهما في جامع ابن يونس. 

(11) في (م): (دفع). 


اود اا اف ری نھ ارلا 225/9 


يريد: بالبينة. 

وقال أشهب: الدافع مدّع لقضاء الحق الذي بحمالة أو قرض» والقابض منكر؛ 
فالمدعي عليه البيانء ولا يول اق ا 

قال ابن المواز: وحجة عبد الملك خي (1). 

ووجه ما ذهب إليه ابن الجلاب -وهو المشهور من المذهب-: هو أنه لما تساوت 
دعاويهما وتعلَّق لكل واحدٍام: 1/283] منهما حقّ وتساوت الحقوق؛ قسم المال بين 
حقيْهماء وهذا إذا ادَّعيا أنهما بينا. 

قال ابن يونس كته [ز: 789/ ب]: وأما إن لم يذكرا عند القضاء شيئاء فلم يُختلف أنه 
يقسم بين الحقين إذا كانا حالّين أو مؤجلين؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر. 

قال ابن المواز: وإنما تصح المسألة [في التهمة] إذا لم يكن حل شيءٌ من ذلك أو 

وأما إن حل البعض ولم يحل البعض؛ فالقول قول من ادّعى أنه من الحق الحال 
-كان القابض أو الدافع - بلا اختلاف من ابن القاسم وأشهب وعبد الملك. 

قال ابن القاسم: وإذا قال أحدهما: قضيتك وبينت لك أنه لكذاء وقال الآخر: 
شرطت عليك أنه لكذا؛ فالحق يمسم بينهما. 

ابن المواز: بعد أيمانهماء ومن نكل منهما؛ كان القول قول الحالف» فإن حلفا أو 
نكلا؛ قسم ذلك على الحقين على قول ابن القاسم. 

فإن ادّعى أحدهما أنه بيّن عند القضاء وقال الآخر: مابيّن أحدنا شيئًا فقال أصبغ: 
القول قول من ذكر أن ذلك كان مُبّهمًا؛ إلا أن يكون لمن ادعى أنه ين عند القضاء بيئة. 


(1) من قوله: (وقال عبد الملك» وسحنون: القول) إلى قوله: (وحجة عبد الملك خير) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 137 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 126. 

(2) الجار والمجرور (في التهمة) زيادة من جامع ابن يونس. 

(3) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) في (ز): (أحد). 


226/9 إا هين أي رد كد لبي مسان 

قال ابن المواز: وهذا مذهب عبد الملك وأشهب(1). 

قال أبو إسحاق التونسي: والذي ينبغي على مذهب ابن القاسم أن يكون من ادّعى 
الإبهام قد سلّم القسمة» فيكون النصف قد ثبت لمدّعي التعيين في القضاء» ثم يكون 
النصف الثاني مقسومًا بينهما(©!؛ لتساوي دعواهما فيه» فيكون ثلاثة أرباع القضاء0© عن 
الحق الذي سمّاه أحدهماء والربع عن الآخر الذي ادّعى الإيهام. 

قال بعض القرويين: إنما تصح القسمة على الحقين إذا كان الغريم عند دفع 
الألف معسرّاء وحين تنازعا موسرّاء ولو كان حين التنازع معسرًا؛ لم يكن لقسم ذلك على 
الحقين وجه؛ من أجل أن القابض يقول للكفيل الدافع: أليس لو صدقتك أن ما دفعت إلى 
من القرض لكان لي مطالبتك بالكفالة؛ إذ الغريم معسرء فلمًا كان الأمر على هذا؛ كان 
القول قول القابض. 

ولو كان الغريم يوم الدفع موسرًا وحين التنازع معسرًا؛ لم تصلح القسمة»ء والقول 
قول الدافع؛ لأن من حجّته أن يقول: أنا حين دفعت ممن لا يلزمني الغرم لكون الغريم 
موسرّاء فصار القابض مدّع على الدافع معروفا تبرع له به من أدّى ما لا يلزمه؛ فكان القول 
قول الدافع. 

وأمالو كان الغريم يوم الدفء © موسرًا وحين التنازع معسرًا؛ لكان القول قول 


(1) من قوله: (قال ابن المواز: وإنما تصح المسألة) إلى قوله: (وهذا مذهب عبد الملك وأشهب) بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 137 و138. 

(2) عبارة (فيكون النصف قد ثبت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في جامع ابن يونس. 

(3) كلمة (بينهما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في جامع ابن يونس. 

(4) في (ز): (دعاويهما). 

(5) في (م): (النقص). 

(6) ما يقابل حرف الجر (على) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (معسرًا) مطموس في (م). 

(8) كلمة (من) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) کلمتا (يوم الدفع) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (م) وهما في جامع ابن يونس. 


تادا یا یف رن ت ریا 2219 
القابض؛ لأن من حجته أن يقول للكفيل: أليس أني لو صدقتك أن ما دفعت إلى هو 
القرض لكان لي مطالبتك بالكفالة؛ إذ الغريم معسر! فكان القول قول القابض» فصار وجه 
تصح فيه القسمة» وهو أن يكون الغريم يوم الدفع معسرًا وحين التنازع موسرًا. 

ووجه يكون القول قول القابض وهو أن يكون الغريم حين التنازع معسر|(1). 

ووجه يكون© القول قول الدافع وهو أن [ز: 1/790] يكون الغريم في الوجهين 
موسرّاء وجميع هذا التقسيم* المذكور إنما يصح على قول مالك الذي أخذ به ابن 
القاسم أن الكفيل لا يغرم إلا في عدم الغريم. 

وأما على قوله (إن للطالب أن يأخذ أيهما شاء) فالقول قول القابض في جميع هذه 
الوجوه. والله أعله. 


7 7 / 1 1 و ظ 
(وإذا ضمن رجل عن رجل مالا إلى أجلء [م: 283/ ب] فمات الضامن قبل حلول 


الأجل؛ ففيها روايتان: 

أخذاهما أنه ةه خد الحق مه ماله فتدفم آل رت المال وس جم نهوزئة الضناف: 
2 من ومخع ار برجم پور من 
المضمون عنه إذا حل الأجل. 


والرواية الأخرى: أنه يوقف من ماله بقَدْر(©© الحق حتى يحل الأجلء فإن أمكن أَحًَ 
المال من الغريم. وإِلَادَقَعَ إلى رب المال الحق الموقوف من تركة الضامن)©». 
اختلف فيمن ضمن عن رجل مالا إلى أجل» ثم مات الضامن قبل حلول الأجل هل 


(1) جملة (ووجه يكون القول قول ... التنازع معسرًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(2) كلمتا (ووجه يكون) يقابلهما في (ز): (ووجه أن يكون). 

(3) في (ز): (القسم). 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 127 و128. 

(5) في (ز): (قدر). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 286 و287 و(العلمية): 2/ 314 و315. 


\ 
ذف 


228/9 اا ھن أي رك ى يي مسان 

فقال مالك مرة: لصاحب الحق أن يأخذ ذلك من تر كته الآن(1). 

قال ابر و و الخ ول ال ا 2 و کی 
حكم المديان في تصرفه في ماله» فإذا صح ذلك ؛ وجب حلول الدين بموته؛ لأن بموته؛ 
وجب 5 ميراثهةوالديق 5 الميراث» فإذا حل دينه؛ كان للطالب تعجيله. 

ولان في إيقافه ضررًا على الورثة؛ إذ قد يهلك فيكون منهم ضررًا على الغريم؛ لمنعه 
الانتفاع به من غير نفع للورثة في ذلكء وإذ لا يخلو أن يكون © المتحمل به عند حلول 
أا او و نمع نينا المال الموقوف لا يرجع إليهم» والغريم 
أحق به» فلا فائدة لهم في إيقافه عليه. 

وإن كان مليًا فقبضهم هذا المال الموقوف كقبضهم مثله من المديان» فلا ضرر 
عليهم في تعجیله» ولا نفع لهم في إيقافه7”. 

وقال أيضًا: يُوقف من ماله بقدر الحق إلى الأجلء فإذا أمكن أخذ المال من الغريم 
وإلا دفع إلى رب المال الحق الموقوف. 

قال الأهري يَِدَلَنْهُ: فوجه قوله: (إن الحق يؤخذ من مال الحميل إذا مات) فلأن 
الحق يحل على من عليه بموته» وسواء وجب ذلك من ضمانٍ أو غيره؛ فوجب أن 
يؤخذ من مال الحميل ما قد لزمه بالضمان» ويدفع إلى المتحمل له كما لو مات 
المضمون عنه الذي عليه الحق. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 257 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 22. 

(2) في (ز): (الحق). 

)3( ما يقابل كلمة (حقيقة) مطموس في (م). 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في جامع ابن يونس. 

(5) جملة (لآن بموته؛ وجب قسم) يقابلها في (ز): (وقسم) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) كلمة (يكون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) عبارة (ولا نفع لهم في إيقافه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في جامع ابن يونس. 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 132. 

(8) في (ز): (يحمل). 

)9( كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


کو ادا یف ی نے ری 229/9 

ووجه قوله: (إنه يؤخذ من مال الحميل الحق فيوقف حتى يحل الحق» فإن قضى 
الذي عليه الحق؛ رد مال الحميل إلى ورثته» فإن لم يقضه؛ دفع إلى صاحب17) الحق) 
فلأن الحميل إنما تحمّل بالحق ودفعّه إلى صاحب التحمل له في وقتٍ ما وهو وقت 
تحمله؛ فليس عليه أن يدفع قبل ذلك لو كان حيّاء فكذلك لا يؤخذ من ماله إذا مات قبل 
ذلك©» ووجب أن يوقف قبل ذلك ولا يدفع إلى ورثة الحميل؛ لأنه قد وجب فيه حق» 
وقد يجوز أن يتلفوه؛ فلا يرجع المتحمل له إلى شيء يأخذه؛ فإن قضاه [ز: 790/ ب] 
الذي عليه الحق؛ دفع ذلك إلى ورثته» وإن لم يقضه أخذه بحقه واتبع ورثة الحميل الذي 
عليه الحق فأخذوا ذلك من ماله واتبعوه في ذمته» إن( لم يكن له مال. 

قال(6 الباجي: ولأنه حمیل؛ فلا تطلب تركته بالدَّين لموته إذا كان الغريم حاضرًا 


> 
س 


5 


أصل ذلك: إذا مات بعد حلول الأجل 60). 

قال ابن المواز: ولو مات الكفيل عند محل الأجل أو بعده؛ فههنا يَبْدَاً بالغريم» فإن 
كانغديكا ا مارا لخدمو ال 

قال ابن نافع: إن كان ماله مأمونًا واسعًا؛ لم يكن على الورثة شيءٌ حتى يحل الأجلء 
وإن لم يكن مأمونًا وخيف عليه التلف قبل الأجل؛ اد من ماله وَدُفِمَ إلى صاحب 
الح (8. 


(1) في (ز): (ربٌ). 

(2) جملة (صاحب التحمل له في وقت ... قبل ذلك) يقابلها في (ز): (صاحبه المتحمل له قبل ذلك). 

(3) مايقابل كلمة (له) مطموس في (م). 

(4) في (ز): (فإن). 

(5) كلمتا (مال قال) يقابلهما في (ز): (مال صح قال). 

(6) المنتقى» للباجي: 7/ 494. 

(7) جملة (قال ابن المواز: ولو مات الكفيل ... من الحميل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وهي في 
النوادر والزيادات. 
و قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 10/ 116. 

)8( قول ابن نافع بنحوه ف التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5622. 


230/9 ازا هيم ن أي ركبا ى التي امسا 
قال عبد الوهاب ذَلِيَكهُ: وهذا الاختلاف راجعٌ إلى الاختلاف المتقدّم؛ وهو هل يبدأ 
بالحميل مع يسر الغريم أم لا؟ 
فعلى القول(0 بأن ذلك عليه( يصح أن يؤخذ الدَّين من تركته معجلاء وهو كغريم 


0 
Ce 


وعلى القول بأن لا طلب عليه إلا عند عدم [م: 284/أ] الغريم» أو تعذر الأخذ منه لا 
يتعجل ذلك من تركته؛ لأنه لم يثبت عليه دين فيحل بموته» وإنما عليه حمالة أمرها 
مترقب» فإن كان المتحمل عنه موسرًا؛ كان المطلوب غير الحميل» وإن كان فقيرًا؛ فحينئل 
يتوجه عليه الطلب(©. 

ولو مات الكفيل عند محل الأجل أو بعده؛ فهنا يبدأ بالغريم» فإن كان عديمًا أو مدا 
أو غاتبًا؛ أخذ من الحميل . 


(وإن مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل؛ أخذ الحق من ماله. وبرأ الضامن من 

ضمانه. 

فإن لم يكن له مال؛ لم يؤخذ من الضامن شيء حتى يحل الأجل)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لاله بالموت تحل ديونه6)» فإن لم يوجد له شيء؛ لم يغرم الحميل 

الاش محل OE‏ 


(1) في (ز): (ذلك) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) في (التبصرة): (له) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) من قوله: (وهذا الاختلاف راجع) إلى قوله: (يتوجه عليه الطلب) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5622. 

(4) قوله: (ولو مات الكفيل ... من الحميل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 116. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 287 و(العلمية): 2/ 315. ۰ 

(6) كلمتا (تحل ديونه) يقابلهما في (ز): (يحل دينه). 

(7) قوله: (لأنّه بالموت تحل ديونه ... محل الأجل) بنحوه في التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5621. 


' 0 ا‎ | o 
21/9 کی ااا یف ری نی رل‎ 
قال الباجي يبَنُ: ولأن الدّين يحل بموتِ من تعلق بذمته» فإن طلب من الغريم؛‎ 
روعيت حاله في أخذه منه» فيحل بموته» وإن طلب من الحميل؛ روعيت حاله؛ فلا يحل‎ 
بموت غيره2» كما لو مات الحميل قبل الأجل؛ فإنه لا يكون ذلك سببًا لمطالبة‎ 
الغريه0©,‎ 
۽ أنه‎ N ا ل‎ 
كالمقاصّة40).‎ 


اختلف في الكفالة بالوجه هل هي جائزة أم لا؟ 

فقال مالك: هي جائزة. 

وحكى عبد الوهاب ي عن الشافعي أنها لا تجوز. 

ودليلنا أاوثيقة بالعلٌ» فجازت کال رهن ولاه سيت [1/7913] رض به إلى 
أخحذ60 ماله على طريق التوثقة» فجازت الحمالة فيه كالتوثق بالمال. 

قال الأميري: ولان الحمالة هي وثيقة للمتحمل له بالدَّين الذي له على المتحمل 


(1) في (ز): (يتعلق). 

(2) في (ز): (غريمه). 

(3) المنتقى» للباجي: 7/ 495. 

(4) قوله: (فإن مات الغريم ... فصارت كالمقاصّة) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 256 و257 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 23. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 287 و(العلمية): 2/ 316. 

(6) كلمة (أخذ) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(7) قوله: (اختلف في الكفالة ... كالتوثق بالمال) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 201. 

(8) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


232/9 إا هين أي ديا ى الي امسا 
عليه» كالرهن الذي هو وثيقة للمرتهن بدينه؛ فوجب أخذ حقه منه» وكذلك وجب أن 
يأخذ المتحمل له حقه من الحميل إذا لم يأت بالمتحمل عنهء وإِلّا فلا(" فائدة في الحمالة 
إذا لم يؤخذ الدّين من الحميل. 

ومما يدل على أن الحميل يغرم ما على المتحمل عنه إذا لم يأت به -وإن لم يشترط 
عليه غرم المال- أن“ الحمالة لا تكون ني الحدود بإجماع العلماءء ولما جازت الحمالة 
بالبدن في الأموال؛ ثبت أنها إنما جازت؛ لأن الحميل إن لم يأت بالمتحمل عنه؛ لزمه ما 
كان يلزم المحمول عنه من المال» والله أعلم. 

وري مجاع رين عات عر جروا بو ودام دا ويه اماف رارك 
اسمعت رسول الله بيا يقول في خطبته في حجة الوداع: «الدَيْنُ مَقَصِ مَقَضِئٌ وَالرْعِيمُ 
غا م600 

قال القاضي يذلثة: ولأنَّ الفائدة في الحمالة بالوجه استيفاء الحق من الحميل إن لم 
يمكنه إحضار الغريه0©. 

إذا ثبت أنها جائزة؛ فعلى الكفيل إحضار مّن(5 تكمّل بوجهه» فإن أحضره؛ سقطت 
عنه الحمالة سواء أحضره مليًّا أو معسرّاء وكذلك إذا أحضره في البلد مسجونًا؛ فإن 
الحمالة تسقط عنه. 

فإن لم يأت به والغريم حاضر؛ تلوم له» فإن كان غائبًا قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه. 
تلوم له كما يتلوم للحاضرء وإن بعدت غيبة المكفول به؛ غرم الحميل مكانه(. 


(1) كلمة (فلا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) في (ز): (ولأن). 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 2296 في باب تضمين العور» من أبواب الإجارة» برقم (3565). 
والترمذي: 4/ 433» في باب ما جاء لا وصية لوارث» من أبواب الوصاياء برقم (2120) كلاهما عن أبي 
أمامة ؤََْيَهُ. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 202. 

(5) كلمة (مَن) يقابلها في (ز): (الغريم الذي). 

(6) قوله: (فإن لم يأت به ... الحميل مكانه) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 252 ووتبذيب 


ا ا ا 1 
ایا اف ی نن را 233/9 
قال الباجي يذثة: لأنّ في الغيبة البعيدة إن ضرب له أجل قريب؛ لم ينتفع به» وإن 
برت اله أجل يعد وخلت ف مت رة على الطالنية::ون[القية ار هة ضرت له 
4/ ب] الأجل القريب؛ رجاء أن يحضره في مدة قريبة لا مضرة فيها على الطالب فيبراً 


الحميل ولا اض الطالب(2. 
إذا كيو ا اتهاعد E TS‏ 
فقال مالك في "المدونة": اليوم وشبهه مما لا مضرة فيه على الطالب0©. 
وني كتاب ابن المواز: اليوم واليومين. 
وفي "العتبية": اليومين والثلاثة(. 


قال بعض الفقهاء: وما في "المدونة" أشبه؛ لأن التلوم في الحاضر ثلاثة أيام ونحوهاء 


| (6) 


فإذا كانت غيبته يومًا؛ تلوم له ثلاثة أيام أو نحوها يوم خروجه. ورآه یوم إقامته ويوم 


قدومه؛ إذ لا یتأتی له يوم وصوله وجوده فيلتمسه من الغد. 

وإذا كانت غيبته يومين؛ صار التلوم له خمسة أيام يومين مسير ويومين مجيء»؛ ويوم 
إقامته في طلبه؛ فيكثر التلوم. 

وإذا كانت الغيبة ثلاثة أيام؛ احتاج إلى [ز: 791/ ب] أن يتلوم له سبعة أيام» فيكثر 
التلوم ويصير بخلاف الحاضر؛ فلذلك قلنا: ما في "المدونة" أشبه. 


البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 19. 
(1) في (ز): (يستضر). 
(2) المنتقى» للباجي: 7/ 480. 
(3) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 252 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 19. 
(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 11/ 339. 
وقوله: (وفي كتاب ابن المواز ... اليومين والثلاثة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
١ .110 0‏ 
(5) كلمتا (أو نحوها) يقابلهما في (م): (ونحوها). 
(6) في (ز): (ويوم). 
(7) من قوله: (قال بعض الفقهاء) إلى قوله: (في المدونة أشبه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


234/9 اهي يي ريا ى جي مساق 
وإن أسلمه الحميل للطالب في مفازة أو في بلد لا سلطان فيه» أو بمكان يقدر على 
الامتناع منه بسلطانٍ أو غيره؛ لم تسقط الحمالة عنه. 
قال ابن القاسم: وإن مات الغريم؛ برئ حميل الوجه؛ لأن النفس المكفول بها قد 


006 


[فیمن قال: أنا كفيل بوجه فلان, 


ولا شيء علي من الحق الذي عليه ] 


(ومن قال: أنا كفيل بوجه فلان» ولا شيء عليّ من الحق الذي عليه» فلم يأت به؛ لم 
يلزمه من الحق الذي عليه( شيء). 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: «المُسْلِمُونَ عند شرو طِهه)(6. 

قال الأمنري كفاثه: لأنّه قد رط أن ذلك ليس عليه؛ وإن غاب المتحمل 
عنه؛ لم يلزمه شيء. 

قال الباجي يََاَنهُ: وفائدة هذه الحمالة تتضمّن الإحضار خاصة» وأن تكفيه مؤنة 
طلبه» فإذا قيد الحمالة بأنه لا تتعلق حمالته بالمال؛ لم يلزمه غير ما التزم من 


.120 0 

(1) قوله: (وإن أسلمه الحميل ... الحمالة عنه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5604. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 254 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 20. 

(3) عبارة (من الحق الذي عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 287 و(العلمية): 2/ 316. 

(5) تقدم تخريجه في باب التحكيم لغير القاضي من كتاب الأقضية: 492/8. 

(6) كلمة (أنَّ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمة (ليس) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


ااا اف ی و ا 235/9 
الإحضار(. 

إذا ثبت هذا؛ فالذي يتوجه على الحميل أن يطلبه © [ويبحث عنه] في البلد. 
وفيما قرب من خارجه إذا لم يعلم؛ حيث توجه وجهل موضعه. 

واختلِفَ إذا عرف موضعه فقال أصبغ كاث#: يطلبه على مسيرة اليوم واليومين» 
وحيث لا مضرة عليه. 

وقال عبد الملك: يخرج لطلبه قَرّبَ موضعه أو بَعْدَ ما لم يتفاحش» فأمّا ما يكون من 
أسفار الناس؛ فليخرج أو يرسلء أو يؤدي عنه. 

قال اللخمي: فرأى أصبغ أنَّ الطلب متعلقٌ بعين الحميل لا في الذمة(4» وقال: إن 
كان يدركه في طلبه مضرة؛ سقط عنه(0) 

قال الباجي: ووجه عبد الملك مراعاة ما يتكلف الناسٌ من الأسفار غالبًا؛ إلا أنه 
إن لم يقدر على مباشرة السير؛ استناب غير 

ا جا تج وك يه لاله هر ا ا 
والطالب» أما النادر من الأسفارء فلم يدخلا عليها؛ فلم يلزم ذلك الحميل. 


(1) المنتقى» للباجي: 7/ 480 و481. 

(2) كلمتا (أن يطلبه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(3) كلمتا (ويبحث عنه) زائدتان من تبصرة اللخمي. 

(4) ما يقابل عبارة (لا في الذمة) مطموس في (م). 

(5) من قوله: (فالذي يتوجه على) إلى قوله: (مضرة؛ سقط عنه) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
0 5609. ۰ 

(6) كلمة (مراعاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في منتقى الباجي. 

(7) المنتقى» للباجي: 7/ 481. 

(8) في (ز): (عليها). 


236/9 ا هين أبي وديا ى ليحي اسان 


(ومن ضمن عن رجل ما عليه وهو لايعلم بقدره؛ لزمه ما قامت البينة به(1) 
عليه)(2. 


اعلم أن من أشهدَ على نفسه أنه ضامرٌ لما يقضى لفلان على فلان» أو قال: أنا 
كفيلٌ لفلان بماله على فلان» وهما حاضران أو غائبان» أو أحدهما غائب؛ لزمه ما 
أوجبه“ على نفسه من الكفالة والضمان؛ لأن ذلك معروف» والمعروف من أوجبه على 
نفسه؛ لزمه» ولأنْ الضمان يجوز بالمعلوم والمجهول©». 

قال أبو محمد: ولما جازت هبة المجهول؛ جازت الحمالة به؛ لأا معروف27). 

ام: 285/ أ] قال مالك يَيدلَه في كتاب الشفعة: ومن تكمّل عن رجل ولم يذكر ما عليه 


جاز. 

فإن غاب المطلوب؛ قيل للطالب: أثبت حقك ببينة وخذه©؟ من الكفيل» فإن 
لم يقم بينة وادّعى أن له على المطلوب ألف درهم؛ فله © [ز: 1/792] أن يحلف 
الكفيل على علمه»ء فإن نكل؛ حلف الطالب واستحق 1 ثم لا يرجع الكفيل على 


(1) كلمتا (البينة به) يقابلهما في (م): (به البينة) بتقديم وتأخير. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 287 و(العلمية): 2/ 317. 

(3) عبارة (أنه ضامنٌ لما) يقابلها في (ز): (بما). 

(4) في (ز): (ماله). 

(5) في (م): (أوجب). 

(6) قوله: (اعلم أن من أشهد ... بالمعلوم والمجهول) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 259 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 24. 

(7) اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 94. 

(8) في (ز) و(م): (وخذ) وما أثبتناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 

(9) في (ز): (جاز). 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 443 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 125. 


ا اوا اف ی ق ریاد 237/9 
اا تا رم ب 2 يقر له المطلوب» وللكفيل أن يحلف 
المطلوب» فإن نكل؛ غر .(2 
[فيمن قال لرجل: عامل فلانًا وأنا ضامن لما تعامله 
به] 


(ومن قال لرجل: عامل فلانًا وأنا ضامنٌ لما تعامله به؛ لزمه ما ڈ ثبت عليه مما يعامل به 
مثله)(. 


اعلم أن من قال لرجل: عامل فلانًا أو داپنة وأنا ضامنٌ لما تعامله به أو تداينه؛ جاز 
ذلك ولزمه ضمان ما يداين به مثله مما جرت به العادة(4). 

قال الباجي: فمَنْ قال لبائع فاكهة0©: بايع فلانًا ونا ضام لما تعامله به فعامله 
بثياب فرقبية 7 أو جواهر أو يواقيت؟؛ لم يلزمه ذلك؛ لأنَا نعلم أنه لم يُرد هذه المعاملة, 
ولا ضمان هذا المقدارء وإنما راد ما جرت به العادة من مبايعة مثله. 

فإن رجع عن ذلك قبل المداينة؛ لم يكن له ذلك إذا سمّى القذر الذي يداينه. 

وإن أطلق ولم يُسم؛ فله أن يرجع» وهذه المسألة بخلاف قوله: (احلف أن الذي 


(1) في (ز): (لأنه). 

(2) قوله: (ثم لا يرجع الكفيل ... نكل؛ غرم) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 136. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 287 و(العلمية): 2/ 317. 

(4) قوله: (اعلم أن من قال ... به العادة) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 793. 

(5) ما يقابل كلمة (فاكهة) مطموس في (م). 

(6) كلمتا (وأنا ضامن) يقابلهما في (ز): (وآنا له ضامن). 

(7) عياض: الفرقبي - بضم الفاء ألا والقاف آخرّا وآخره باء بواحدة - كذا سمعناه» وحكى فيه بعضهم - 
أيضًا - أنه قيل فيه: قرقبي» بالقاف أولا وآخخرًا. وني العين: القرقبية: ثياب كتان بيض» بقافين. وذكر 
الخطابي الفرقبية» بالفاء أولاء فذكر في تفسيرها مثل ما تقدم نصّاء وقال: لعلها نسبت إلى فرقوب» 
فحذفوا الواو في النسبة.اه. من التنبيهات المستنبطة: 3/ 1376 1377. 

(8) عبارة (جواهرء أو يواقيت) يقابلها في (م): (يواقيت أو جواهر) بتقديم وتأخير. 

(9) في (ز): (المقدار). 


29 إا هين أي يديا عى لحي امسا 


تدعي قبل أخي حق وأنا له ضامن) ثم يرجع قبل اليمين؛ هذا لا ينفعه رجوعه؛ لأنه حق 
)10( 
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وجب 

وال ماهو أن الذي أتاه قبل المعاملة لم يدخل © في شيء حتى يعامل فلاناء 
فيكون قد أدخله في ذلك» فيتعلّق عليه ما ضمن. 

والآخر أدخله في تركه صاحبه وتسريحه ونفي الطلب عنه. 

قال عبد الحق يَدَثْ: ولأنَّ الذي قيل له: (احلف) يقول للضامن: إنما ضمنت لي 
ا فو را 

وأما الذي قيل له: عامل فلانَا؛ ل( يجب ذلك الحق بَعْد؛ لأنّ المداينة لم تكن» فليس 
ما وجب في الماضي كأمر یستأنف ولم يجب؛ فهذا مفترق» والله أعله60©. 

فإن لم يرجع حتى داينه؛ لزمه الضمان» فإن داينه بأكثر من مداينة مثله» وكانت مرة 
بعد مرة؛ لزمه أولها وسقط الزائد على ما يداين به مثله60). 


(ومن كان له على رجل مال فحل؛ فلا بأس أن يحتال به على غيره فيما قد حلء وفيما 


لم بحل» ولا يجوز أن يحتال بما لم يحل فيما قد حل أو لم يحل)7. 
والأصل في ذلك ما خوّجه مسلم عن أبي هريرة 5© أنه قال: قال رسول الله عَله: 


ا ور رو 


«مَطل انى ظَلَىٌ وَِذا أَتبعَ َحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءِ فلع( . 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 483./7. 

07 و .. لم يدخل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في نكت 
عبد الحق. . 

( في :ل 

(4) كلمة (يستأنف) يقابلها في (ز): (مُستقبّل مستأنف) وما رجحناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(5) هن :تزله(فكر ةقد ادحل إلى قوله: (نحي» فا شی تن الك رالرى ل الحو 
2 180.. ۰ 

(6) قوله: (فإن لم يرجع ... به مثله) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5626. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 288 و(العلمية): 2/ 318. 

(8) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 972. في باب جامع الدين» والحول» من كتاب البيوع» برقم 
(575). 


ایا ونا ا ر ع ری 239/9 

قال أبو محمد: وقوله 4#: ليما على الندب» يدل على ذلك قوله ¥ : ١مَطْلٌ‏ 
الْعَنَ ظُلْمٌ) فإذا أحاله ولم يرض فقد مَطَلَّه؛ٍ لأنّه مليء بتعجيل حقه» ولو كان يلزمك 
حوالة بغير رضاك؛ لكان لكل من حلت عليه أن يُحيلك إلى ما لا نهاية له» أو يحيلك على 
مليء ظالم أو سلطان ونحوه» وهذا من الضرر من ناحية المطل الذي جعله الرسول 146 
فلل (1). 

قال القاضي عبد الوهاب: ولألّه حق تعلق بذمة رجل مخصوص؛ فوجب ألا يملك 
أحد نقله عنه [ز: 792/ ب] إلى غيره. 

أصله: الحق نفسه» فإنه لا يملك أحد نقله من دنانير إلى دراهم» أو من رهن إلى 
رهن آخر. 

قال عبد الوهاب: ولا خلاف في جوازها وهي في الحقيقة: بيع الدّين بالدَين؛ لأن 
المحيل باع الدَّين الذي له على المحال عليه من غريمه بدينه الذي كان( عليه [م: 
5 ب]» وكذلك المحال باع الذّين الذي وجب له في ذمة المحيل بالدَّين الذي ثبت له في 
ذمة المخال عليه واستثني من الكالئ بالكالئ» وهو الدَّين بالدّينَ» ولم يمنع؛ لأن 
المقصود منها المغروف والرفق والمكارمة من الطالب0©, 

قال ابن رشد: إذا ثبت ذلك» فتجوز بأربعة شروط: 

أحدها أن يكون دين المحال حال فيجوز فيما حل على ماحل ومالم يحلء ولا 
يجوز بما لم يحل على ما حل وما لم يحل؛ لأنه إذا لم يحل دخله الدّين بالدّين» والذهب 
بالذهب غير يد بيد. 


والبخاري: 3/ 94 في باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ من كتاب الحوالات» برقم (2287). 
ومسلم: 3/ 1197ء في باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي» 
من كتاب المساقاة» برقم (1564) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة د . 

(1) اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 338. 

(2) في (ز) و(م): (له) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 199. 
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240/9 ناهين إي رييخ بصي مسان 

والثاني أن يكون الدينان من جنس واحدء فإن اختلفا فكان أحدهما دنانير والآخر 
دافن أو عرقي كم يعر ردغلا وين A N‏ 

والثالث أن يكونا في الجودة والدناءة والقدر سواء» أو يكون المحال عليه أدنى أو 
أقل» فإن كان أجود أو أكثر؛ لم يجز ودخله الدّين بالدينء والفضة بالفضة أو الذهب 
بالذهب غير يد بيد( . 

والشرط الراب أن يكون [على](6 المحال عليه دين للمحيل» فإن لم يكن له عليه 
دين؛ لم يجز؛ لأن حقيقة الحوالة بيع الدّين بالدّين» وذلك يقتضي أن يكون نَم دين 
تحصل الحوالة به0©. 

ولاناايع الماجدرة :ارال جار واكم بكر لمحل وان ليصالا ا لي 

قال ابن حبيب: وبه أقول؛ لقول النبي وَكِ: «مَنْ أحيل ان فَلمبغ00©. 


(ومن كان له على رجل عروض؛ فلا يجوز أن يحتال بها في ذهب ولا ورق ولاعروض | 
مخالفة لهاء ولا بأس أن يحتال(6© بها في مثلها)©. 


اعلم أن من شرط الحوالة أن يكون الدَيّنان من جنس واحد» فإن كان الدينان 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 404. 

(2) كلمتا (والشرط الرابع) يقابلهما في (ز): (والرابع). 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) كلمتا (أن يكون) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(5) كلمتا (الحوالة به) يقابلهما في (ز): (الحق به له). 

)6( في (م): (اتبع). 

(7) من قوله: (والرابع: أن يكون) إلى قوله: (على مليءٍ فليتبع) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 183. 
والحديث رواه الطبراني في الأوسط: 8/ 262 برقم (8582)» عن أبي هريرة ذََنَهُ. 

(8) في (ز): (يحال). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 288 و(العلمية): 2/ 318. 


241/9 I ES 


مختلفين» مثل أن يكون أحدهما عرضًا والآخر ورقاء أوعروضًا مخالفة لها؛ لم يجز» 
ودخله الین بالدّر. (1) 


[في فلس المحال عليه أوموته ] 


(ومن كان له على رجل مال فأحاله به على غيره قَقِبله ورضي به. ثم أفلس المحال 


عليه أو مات؛ فليس له أن يرجع على المحيل بشيء؛ إلا أن يكون المحال عليه مفلسًا لا 
يَعْلم بفلسه)20. 

اعلم أن مَنْ كان له على رجل مالٌ» فأحاله به على غيره فقبله ورضي به» ثم أفلس 
المحال عليه أو مات؛ لزمه الحوالة» ولا رجوع له على المحيل. 

وقال أبو حنيفة ي : له الرجوع. 

ودليلنا: قول النبي يك «وإذا جل َحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ ء فليبّْ(8) فاط . 

قال الأببري: ولو جاز أن يرجع المحتال على المحيل؛ لما كان لذِكر الملاء وجه؛ إذ 
كان له أن يرجع إذا لم يحل على مليء. 

ولأنها حوالة برئت بها [ز: 1/793] ذمة المحيل؛ فلم يكن له الرجوع عليه. 

أصله: إذا لم تتغير حاله(©. 

وإنما شرطًا رضا المحال وهو الطالب؛ لأنَّ حقّه في ذمته» فلا يتتقل عنها مع 
بقائها © إلا برضاه» ولا اعتبار برضا المحال عليه. 

وإنما سقط اعتبار رضا المحال عليه من جهة أن رب الدين مخيّر من غير حوالة 


(1) قوله: (اعلم أن من شرط ... الدَّين بالدَّينَ) بنحوه في التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5660. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 288 و(العلمية): 2/ 318. 

(3) صحیح» رواه أبو يعلى في مسنده: 11/ 172. برقم (6283) عن أبي هريرة ذَللَهُ. 

(4) من قوله: (اعلم أن من) إلى قوله: (فليتبع فأطلق) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 200. 
(5) قوله: (ولأنها حوالة برئت ... تتغير حاله) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 185. 
(6) ما يقابل كلمتا (مع بقائها) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (رب الدين) مطموس في (م). 


242/9 اهنإ ي دای ألمي مسان 
ين أن شف تفه وین أن يوك غير على اقات بلا حلاف فال ال ل يزيد على 

إذا ثبت هذا؛ فالحوالة براءة للمحيل (1) بشرطين: 

أحدهما أن يقول: أحيلك أو تتحول بدينك» وأن تكون الحوالة على دين» فإن فلس 
المحال عليه بعد ذلك أو مات [أو غاب]20؛ لم يرجع المحال على المحيل بشيء. 

قال الأهري كاث#: وإنما قلنا: (إنه لا يرجع المحتال على المحيل الذي كان عليه 
6 لأن الحوالة هي بيع الدّين بالدّينت©) باع صاحب الحقٌّ دينه الذي له على زيد 
بالدّين الذي لزيد على عمرو؛ فليس له أن يرجع على زيد متى مات أو أفلس7؛ لأنَّ حقه 
قد وجب على عمرو في ذمته دون ذمة زيد. 

قال القاضي: ولأن الحوالة بمنزلة الإبراء والقبض؛ لأن المطالبة بالدين تسقط 
معها(6). 
قائل من المسلمين بأن له الرجوع في ثمنه الذي دفعه والحوالة مبايعة محققة؛ لأنّه© نزل 
عن الدّين 19 الذي لزيد" ورضي باتباع ذمة عمرو. 


(1) مايقابل كلمة (للمحيل) مطموس في في (م). 

(2) كلمتا (أو غاب) زيادة أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) قوله: (إذا ثبت هذا... على المحيل بشيء) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5661. 
(4) كلمتا (يرجع المحتال) يقابلهما في (ز): (رجوع للمحال). 
( في (ز): (بشيء). 

(6) كلمتا (الدّين بالدّين) يقابلهما في (م): (بدين). 

(7) في (م): (فلس). 

(8) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 200. 

(9) في (ز): (لأن). 

(10) في (ز): (الذمة). 

(11) كلمة (لزيد) يقابلها في (م): (ذمة زيد). 


اونا لیاف ری نع رلا 243/9 

ولا يخلو هذا النزول إمّا أن يكون بی له بعده تعلق أم لا؟ ومحال17) أن يبقى له 
تعلق؛ لأنه لو بقي له تعلق لبقي -أيضًا- للمحيل © في الدين الذي أحال عليه تعلق» ولو 
كان كذلك؛ للزم منه عدم الثبات» ولكان المحال لا يدري بعد الحوالة أي الذمتين 
يتبع؛ لأنَّ الموت والفلس متوقع» وهذا محرم بالإجماع؛ إلا أن يشترط المحال أنه 
يرجع إن فلس أو مات؛ فله شرطه. 

الشرط الثاني: ألا يغرّه من فلس بعلمه من الغريه©. 

قال مالك: ولو غرّك من عدم يعلمه من غريمه؛ فلك طلب المحيل 0©©. 

ن الخال انا را اندر على أن يسلم له ذمة مليئه» فإذا غرّه27 من عدمهاء 
فقد دلسٌ له بعيبها؛ فوجب له الرجوع؛ لأن ذلك عيبٌ لم يرض به صاحب 
الحق 250 كما يرجع المشتري على البائع بأرش العيب إذا دلس له بالعيب أو يرد 
السلعة إن كانت قائمة. 

والحوالة هي بيع دين بدين -على ما ذكرناه- وهي مستثناةٌ من جملة الدَّين بالدين؛ 
لأنها معروف» كما كانت العرية مستثناة من المزابنة؛ لها معروف» وكما جاز قرض 
الدرهم بالدرهم إلى أجل» والطعام بالطعام إلى أجل؛ لأنَّ ذلك معروف. 

وقدرّوى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كك [ز: 


معو وم 0 ا 7 7 
3 ب] قال: «مَطْلٌ الْعَنيَ لَب وَإِذا نع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء ليع (9. 


(1) في (ز) و(م): (محال) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) في (ز): (محل). 

(3) في (ز): (اتبع). 

(4) كلمتا (من الغريم) يقابلهما في (ز): (بالغريم). 

(5) في (ز): (فذلك). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 288 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 42. 

(7) في (ز): (غرّ). 

(8) قوله: (لأنَّ المحال إنما أبرأ ... صاحب الحق) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 185. 
(9) تقدم تخريجه فيمن قال لرجل: عامل فلاتا وأنا ضامنٌ لما تعامله به من كتاب الكفالة والحوالة: 238/9. 


244/9 ناهين إي رييخ التي مسان 

ولو جاز أن يرجع المحتال على المحيل؛ لما كان لذكر الملاء وجه إذا كان له أن 
يرجع إذا لم يحل على مليء. 

وقد رَوى قتادة عن الحسن أنه قال: "ذا اخْتَالَ عَلَى مَليءِ ثم فس بَعْدُ فهو جاور 
عليه"( وهذا قول جماعة من علماء المدينة. 

قال مالك يَدْبَْهُ: ولو لم يغرك كانت حوالة لازمة» فإن لم تقبض ما أحالك به حتى 
فلس المحيل أو مات؛ فلا دخول لغرمائه© معك في ذلك الذَّين؛ لأنّهِ بيع نفز(3. 

ومن "النوادر" قال مالك ويَدْلَنْهُ: ولو لم يعلم المحال بفلس المحال عليه؛ لكان له أن 
و لابن الت 

ووجهه6) هو أن الحوالة بيع من البيوع وأعواضها ذْمَةٌ والفلس في الذمم عيب من 
العيوب» فكان له أن يرجع بالفلس الذي ظهر قديمًا قبل الحوالة سواء علم به المحيل أو 
لم يعلم. 

أصله: إذا اطّلع المشتري على عيب قديم في السلعة؛ فإنه يرد به علم به البائع © أو 
لم يعلم. 

والمشهور من المذهب أنه إن غرّه رجع عليه» وإن لم يغره؛ لم يرجع عليه بشيء. 
وقد تقدّم توجيه ذلك(8. 


قال عبد الحق كناثه: سألت بعض شيوخنا من القرويين: لمَ فرّق مالك بين أن يغر 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 330 برقم (20725)» عن الحسن كنال 

(2) في (ز): (لغرمائك). 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 288 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 42. 
(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 156. 

(5) التبصرة» للخمي.(بتحقيقنا): 10/ 5661. 

(6) ما يقابل كلمة (ووجهه) مطموس في (م). 

(7) في (ز): (المحيل). 

(8) انظر النص المحقق: 243/9. 

(9) كلمة (من) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


EF E 5 22‏ 
ااا یف ری ن را 245/9 
وبين ألا يغر ولم يجعل ذلك كالعيب في البيوع()؟ 

فقال: البيبوع على سبيل المكايّسَة(© فغلظ فيها على البائع» والحوالة على سبيل 
المعروف» فسهل [م: 6/ ب] فيها على المحيل إلا أن يغر؛ فيصير هذا خديعة رعة(4), 

قال الباجي يََاَهُ: #ولآن الخال ندل بيع البراءة» فلا يرجع من العيوب؛ إلا 
بما0© عَلِمّه البائع وكتمه» وعلى هذا التوجيه يجب على المحيل اليمين أنه ما علم 
بفلسه ولا غرّه به على الظاهر من مذهب مالك. 

قال: وعلى رواية يحيى عن ابن القاسم في بيع البراءة لا يجب عليه يمين؛ إلا أن 
بذعو ذلك الال 

قال أبو إسحاق التونسي: لم جعل له مقالا إذاغرّه» وهم قد قالوا فيمن باع سلعة 
من رجل فوجده عديمًا أنه لا مقال له» ولا ينقض البيع» ولا ترّد السلعة بذلك؛ إذ لا 
يمكن 60 الكشف عن ذمم الناس؛ لما درك 8003 و لجن EE‏ 
معنى الغار؛ لأنه قد" علم بفلس نفسه ولم يبينه(12. 


(1) جملة (لم فرق مالك بين أن يغر وبين ألا يغر ولم يجعل ذلك كالعيب في البيوع) يقابلها في (ز): (ما 
الفرق بين البيوع وغيرها إذا لم يغر» أو غره يكن عيبا في البيوع بخلاف الحوالة» فإنه فرق في الكتاب بين 
أن يغر وبين ألا يغر) وما رجحناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(2) كلمة (المكايسة) يقابلها في (ز): (المكارمة والمكايسّة) وما رجحناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(3) حرف الجر (على) ساقط من (ز). 

(4) النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 184. 

(5) في (ز): (ما). 

(6) المنتقى» للباجي: 6/ 455 و456. 

(7) كلمتا (وهم قد) يقابلهما في (ز): (وقد). 

(8) عبارة (إذ لا يمكن) يقابلها في (ز): (إذا لم يكن). 

(9) كلمتا (عن ذمم) يقابلهما في (ز): (لذمم). 

(10) في (ز): (من). 

(11) كلمة (قد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(12) في (ز): (ينتبه). 


246/9 إا ھی إي ريا ى ليحي مسان 

قال ابن يونس: والفرق بينهما أن الحوالة إنما هي بيع دين [بدين]17» وإنما جازت 
للرخصة التي وَرَدّت(© فيها. 

وشراء الذَّين لا يجوز حتى يُعلم ملاء الغريم من عدمه؛ لأنه شراء لما في ذمته» فإذا 
وجد ذمته معيبة؛ كان له الرد؛ كسلعة اشتريت فوٌجدت معيبة» والذي باع السلعة لم يقصد 
شراء ما في ذمته» فيردّها() بعيب وجده2© فيهاء والله أعلء (6. 

تم كتاب الحمالة بحمد الله وعونه. 
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(1) كلمة (بدين) ساقطة من (ز)» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 
ما يقابل عبارة (إنما هي بيع دين بدين) مطموس في (م). 
(2) في (ز): (ورد). ۰ 
(3) كلمتا (شراء لما) يقابلهما في (ز) و(م): (يبين الملاء) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(4) في (ز): (فردها). 
(5) في (م): (يجده). 
(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 184. 


ااباق 0ه 


(والصلح جائز بين المسلمين على الإقرار والإنكار0©, والصلح كالبيع فما جازني 


البيع؛ جاز في الصلح, وما امتنع في البيع؛ امتنع [ز: 794/ أ] في الصلح)(3. 
والأصل ٤‏ جواز الصلح الكتاب وال والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: طلا حيرف شرن نوُم إلا من مر بصَدَكةٍ أو مَرُوفي أو َج 


بت الاس الآية [النساء: 114]» وقوله: من حاف ين موص جما أو مُا َأصلَح ْم قلا إِنْم حلي 
الآية [البقرة: 182]» وقوله: #إإِنمَا آلْمُؤيئُونَ إخوة فَأصْلحُوا بَينَ أحَوَيكّ الآية [الحجرات: 10]. 

وأما السّنة فما روي عن النبي باي أنه قال: «الصلح جائز زَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا ًا 
e‏ راا أو حرم حال( . 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف بين الأمة فيه في الجملة» وإنما وَقَع الاختلاف في تفاصيله. 

إذا ثبت هذا؛ فيجوز على الإقرار والإنكارء وخالفنا الشافعيئٌ ص في ذلك0©. 

وقال: لا يجوز الصلح على الإنكار ورأى أنه من أكل المال بالباطل6. 

ودليلنا: قوله ا «الصّلْحُ جَائرٌبَبْنَ الْمُسْلِوِينَ إلا ملكا أَحَلّ حَرَامًا أَوْحَرَّمَ 
حَلالا)» فعمّ. ولأنَّ من اذعي عليه بمال» فأنكر فوجب عليه اليمين» فافتدى من اليمين 
بمال؛ جاز» وذلك مروی عن عثمان وابن مسعود ولا مخالف لھا . 


(1) كلمة (كتاب) يقابلها في (ز): (باب القضاء في). 

(2) عبارة (جائرٌ بين المسلمين على الإقرار والإنكار) يقابلها في (ز): (على الإقرار والإنكار جائز). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 289 و(العلمية): 2/ 319. 

(4) حسن رواه أبو داود: 3/ 304» في باب الصلح» من كتاب الأقضية» برقم (1352). 
وابن حبان في صحيحه: 11/ 488؛ في كتاب الصلح» برقم (5091) واللفظ له» عن أبي هريرة وَنَهُ. 

(5) كلمتا (في ذلك) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(6) انظر: الآم» للشافعي: 7/ 118 و119. 

(7) في (ز): (لهم). 
من قوله: (فيجوز الصلح على الإقرار) إلى قوله: (ولا مخالف لهما) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 422. 


248/9 اا هين بي ري كيو لتحي مساق 


والصلح على الإقرار معاوضة صحيحة» فدخل فيه جميع ما يدخل في البياعات 
م( الصحة والفساد؛ أن بإقراره ارتفع أمر الخصام. ووجب لصاحبه أخذه إن كان 
قائمّاء أو قيمته إن کان فاتتاء أو مثله إن كان مما له مثل» ثم لا يخلو مع قيامه أن يكون حاضرًا 
أو غائباء ثم يجري فيه جميع ما يجري في البيوع» وما انعقد فيه من فساد؛ لم يمض © إلا ما 
يمضي من مكروه المبيع؛ إذ هو بيع حقيقة ومعاوضة صحيحة(. 

EL ECS‏ الصاح اونا اسع لاحي 
امتنع في الصلح) فالأصل في ذلك؛ قوله لار «الصّلْحُ جار َي الْمُسْلِوِينَ إلا صُلْحًا أَحَلّ 
اا أو حرم خلالا». 

ا وو ابيع .سم 

قال ابن يونس: ومن الدليل أن الصاح لا يجوز على حرام قوله وة: «الصلح جائز 
يْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَاصُلْحًا أَحَلّ حَرّامًا أَوْ حَرَّمَ حادلا). 

والدليل على ف فسخه -إن ا ما رُوي أن رجلين اختصما إلى رسول الله كله 


لخ فك ببق وَجَارية: ل عو 
لد وََْيبُ عام َا الج عَلَى امْرأٍ ذا َا : «وَاَِّي تفي ييو لاير 
E hg‏ اريتك فرد عَلَيِْكَ وَجَلَدَ ابه ةوغر عامل وأ ا 
لمن ذبا انر الاک إن ترقت رج ؛ فَاعتَرَفَتٌ فَرَجَمي60), 


(1) في (م): (في). 

(2) في (ز): (يخص). 

(3) من قوله: (والصلح على الإقرار) إلى قوله: (ومعاوضة صحيحة) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض 
(متحقيقنا): 4/ 1909. 

(4) في (ز): (ينزل). 

(5) في (ز): (فقال). 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 415. 
والحديث رواه مالك في موطته: 5/ 1199 في باب ما جاء في الرجم» من كتاب الرجم والحدود» برقم 
(628). 


ااا نجاف ری چ رلا 249/9 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك -رحمه [ز: 794/ ب] الله-: (ومن اأعى على رجل مائة 
درهم حالة وهو مقر بها؛ جاز أن يصالحه منها على خمسين إلى أجل؛ لأنه حطّه 
وأخرة الا این أن رضالتعه على ایر أو عرض ا ول بجرر ف ذلك اناغ )0©)؛ ن 
e‏ 

وأمًا إن كان الصلح على الإنكار فقال ابن الماجشون في الصلح يقع بما لا يجوز 
ابيع به» مثل أن يدّعي على رجل مالاء فينكره فيصالحه منه( على سكتى دار أو خدمة 
عبد» ارم تح علي شمر موعل: أو من شعير على قمح مؤجل؛ أن ذلك حرام 
مفسوخ ويرد فإن فات؛ صح بالقيمة على قابضه» أو يرد المثل كالبيع» ويرجعان على 
الخصوم؛ إلا أن يأتنفا صلحًا يجوز( 

وقال أصبغ: ذلك جائز» وإنما هو كالهبة؛ لأنه لو صالح بشقص لم تكن فيه 
شفعة؛ لآأنه كالهبة. 

قال: وهذا في مجاري الحکم» وأما فيما بينه وبين الله و؛ فلا يحل له أن يأخذ 


هر 


ما لا يجوز له في التبايع» وقد حدثني سفيان بن عيينة أن علي بن أبي طالب وَل 


والبخاري: 8/ 129 في باب كيف كانت يمين النبي به من كتاب الأيمان والنذورء برقم (6633) 
كلاهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ا . 

(1) عبارة (منها على خمسين) يقابلها في (م): (على خمسين منها) بتقديم وتأخير. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 2364 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 194. 

(3) قوله: (فقال مالك ييَدْآنهُ: ومن ادّعى على ... وصرف مستأخر) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
7/ 422. 

(4) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمة (من) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ز): (ملح)» وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) قول ابن الماجشون بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 414. 

(8) كلمة (ذلك) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وهي في نوادر ابن أبي زيد. 

(9) في (ز): (مما). 
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250/9 اا هين بي ركبا عى التي اساي 
ا 


لى بصلح. فقال: "هذا حرام» ولولا أنه صلح لف خی '"(1), 
قال ابن حبيب: وبقول ابن الماجشون أقول00, 
قال ابن يونس: وهذا كله في الصلح على الإنكار(6. 


[فيمن له مال حال فصالح على 


إسقاط بعضه وتأخير بعضه | 


ذفن كان على ريخل مال سار تالجعلل اة در ا مه ذا بان 
بذلك. 

ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على تعجيل بعضه وإسقاط بعضه. 
ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على إسقاط بعضه وتأخير بعضه)0©. 


أما قوله: (ومن كان له على رجل مال فصالحه على إسقاط بعضه وتأخير بعضه؛ فلا 
بأمى يذلاك ) تزتها نال :ذلك ل[ سعط زا حر ذلك ووت حفن 

قال مالك يدن في "المدونة": ومن لك عليه مائة درهم حالّة وهو مقر ببا؛ جاز أن 
اد عل سين كه إلى غ ل ا 

GO O E as 


(وهو مقر مها)؛ لأنه إذا كان مقرًّا بها ثم أخرها؛ فهو محسن فاعل معروف. 


(1) الأثر ذكره ابن حبيب في الأحكام» ص: 180. 

(2) قوله: (وقال أصبغ: ذلك جائزء وإنما هو ... الماجشون أقول) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 7/ 168. 

(3) من قوله: (وقال أصبغ: ذلك) إلى قوله: (الصلح على الإنكار) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
77 و415. 

(4) كلمة (حال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 289 و(العلمية): 2/ 319. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 364) وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 194. 

(7) قوله: (وقول مالك وهو ... فاعل معروفا) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 1913. 


ا ی اف ری ع ر 251/9 

قال مالك في غير "المدونة"17): ولا يجوز أن يصالحه من مائة على خمسين إلى 
أجل إذا كان منكرًا لها؛ لأنه [م: 287/ ب] سلف جر منفعة. 

قال ابن يونس: لأ المّعى عليه تجب عليه اليمين» وله ردها على المدعي؛ وكأنه قال 
ال اش 5 انك شين رابيد غناك البو ساف ت 

وأجاز ذلك ابن القاسم؛ لأنّ الطالب يقول: إن حقي حق فيما ادٌّعيت» ولست 
عن يمين» فأنا منفصل عليه( بالتأخير في الحقيقة» ويقول المطلوب: ليس علي 
شيء» وإنما أعطيت من مالي لأرفع الخصام عني؛ فليس ههنا سلف جر منفعة. 

وأما قوله: (ولا يجوز له أن يصالحه قبل حلوله على تعجيل [ز: 795/ أ] بعضه 
وإسقاط بعضه) فإنما قال ذلك؛ لما روي عن النبي َك أنه هى عن ضع وتعجّل 90 : وقاله 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

وأما قوله: (ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على إسقاط بعضه وتأخير بعضه) فهذا 

قال شيخنا: من جهة أن تهمة الضمان بالجعل 00 والدراهم ضعيفة؛ يدل 
على ذلك ما قاله مالك يناه فيمن باع ثوبًا بعشرة إلى أجل» ثم اشتراه قبل الأجل بأكثر من 


(1) عبارة (مالك في غير المدونة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

O N O)‏ جدهرد ل التعايد لا خرن ولتي 
(بتحقيقنا): 7/ 422 و423. 

(3) في (م): (على). 

(4) في (ز): (عنه). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في تفريع ابن الجلاب. 

(6) لعله يشير للحديث الذي رواه البيهقي في سننه الكبرى: 6/ 47 برقم (11141)» عن المقداد بن الأسود. 
ولفظه: أَسْلَفْت رَجْلَا يائ ديتارء ٿم حَرَجَ سَهْمِي فِي بَحَتْ بَعَنَّهُْرَسُولٌ اللو لاف فَقَلْتٌ له: عَجُل لِي 
تی داو عكر وتاي قال ی ا شوق لطر كلك ا ينداف 
وَأَطْعَيْتَكُ. 

(7) كلمتا (أن تهمة) يقابلهما في (ز): (أن من تهمة). 


252/9 اا هين أي رديوق لبي مسان 


الثمن نقدًا. 

قال: ذلك جائز مع أنهما يتهمان أن الشوب الراجع لغوء وأعطاه دراهم في أقل منها 
إلى أجلء وكأن الزائد على الدراهم التي يأخذها جعلا على الضمان. 

قال: واعلم أن استضعاف مالك لهذا إنما هو لبعد قصد الناس له» وإلا فلو صح 
بينهما أمر يقتضي الفساد لأفسده. 

قال: وأقرب شيءٍ في توجيهه أن يقال: إقدامه قبل الأجل على فعل هذا دليلٌ على 
أنه لم يقصد المعروف؛ إذ لو قصده لكان يصبر إلى أن يحل الأجل» فلما أقده!» على 
قهز :الك قل الاجر وول اا ا ی ن کد ان إلى ا اعد 
الأجل الأول؛ لمقصود له في ذلك إِمّا أن يكون اطلع على أن فتنة تقوم فيؤخذ منه» فأحب 
أن يكون في ذمة هذا؛ إذ هي أحفظ أو يكونا في سفر» فلما قويت التهمة دلّ على أنه لم 
ا E‏ 

قال مالك: ومن لك عليه مائة إردبٌ إلى أجل من بيع أو قرض» فوضعتٌ عنه قبل 
الأجل خمسين على أن يعجّل لك خمسين [قبل الأجل]؛ لم يصلح؛ لأنه ضع 
دان 


وقاله جماعة من الصحابة والتابع-(8. 


(1) كلمتا (الزائد على) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 
(2) ما يقابل عبارة (على فعل هذا) مطموس في (م). 

(3) كلمتا (أن يحل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(4) ني (ز): (قدم). 

(5) عبارة (على أن يعجل لك خمسينَ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في تبذيب البراذعي. 
(6) كلمتا (قبل الأجل) زيادة أتينا بها من تهذيب البراذعي. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 130 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 37. 

(8) قوله: (وقاله جماعة من الصحابة والتابعين) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 196. 
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(ولا بأس أن يُصالحه من ذهب له على ورق يأخذها منه. ومن ورق على ذهب إذا 
كانت حالةء وأخذ منه ما صالحه عليه من العوض فى الحال قبل أن يفارقه)(2. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يل أنه هى عن صرف مستأخخر(8 

Ea SES a 
يأخذها منه نقدًا ولا يجوز إلى أجل؛ لأنه صرف مستأخرء وقد نُهِيَ عن ذلك» ولأن ما‎ 
يجب عند الأجل غائب قبل الأجل؛ فلا يجوز بيعه بذهب أو ورق» وكان الأصل يقتضي‎ 
ألا يباع عند الأجل حتى يعيّن وتحصر عينه» وإنما ترك ذلك؛ لحديث ابن عمر» وفعل‎ 
السلف.‎ 

كان ابن عمر يبتاع الوبل بالذهب. فإذا وجب في ذمته ردم دراهم» ويبتاع 


o ص‎ 


د ويدفع ذهياء فسأل النبيى يي عن ذلك» فقال: لا باس أن تَحُدَهَا بعر مها مَالَمْ 
فر ا وینما شَنْءٌ)60. 


(1) عبارة (ما صالحه عليه من) ساقطة من طبعة دار الغرب. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 289 و290 و(العلمية): 2/ 319. 

(3) لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 74 في باب بيع الفضة بالفضة» من كتاب 
البيوع» برقم (2177) ولفظه: «وَلاً تبيعوا مِنْهًا غَائًِا بتاجز). 
ومسلم: 3/ 1208» في باب الرباء من كتاب المساقاة» برقم (1584) كلاهما عن أبي سعيد 
الخدري ؤَلَكَهُ. 

(4) في (ز): (عن). 

(5) كلمة (وجب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قوله: (كان ابن عمر يبتاع ... وبينكما شيء) بنحوه في المنتقى» للباجي: 6/ 238. 
والحديث ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 250» في باب اقتضاء الذهب من الورق» من كتاب البيوع» برقم 
(3354). 
والنسائي: 7/ 281, في باب الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. من كتاب البيوع» برقم (4582) كلاهما 
عن ابن عمر يها . 


254/9 هيم بن أي ودرا ى اجى مسان 


[فيمن صا لح على بعض حقه | 


(ومن صالح رجلا من حق له عليه على بعضه17) وأسقط عنه بعضه؛ [م: 288/ أ] فليس له 


أن [ز: 795/ ب] يرجع في صلحه. والوضيعة لازمةٌ له)©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ي أنه قال: «الصَّلْحُ جَائْرٌبَيْنَ الْمُسْلِوِينَ إلا 
صلا اَل حَرَامًا أو حَرَمَ )060 
إذا ثبت هذاء فمّنْ كان له على رجل مالا فصالحه على أن يأخدّ منه بعضه. ويس ةط 
عنه بعضه4 الباقي؛ صح ذلك ولزم» وليس له أن يرجع فيه؛ لأنّه عقدٌ لازم» ولأنّه قد 
تعلق به حق الغير» فلم بق له فيه رجوع. 
0 


(1) جملة (من حق له عليه على بعضه) يقابلها في (ز): (على بعض حقه). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 290 و(العلمية): 2/ 319. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الصلح: 247/9. 

)4( كلمة (بعضه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
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(ومن أحيا أرضًا ميتةَ لم يتقدّم عليها ملك مسلم ولا ذمّي؛ فهي له. 
وإحياؤها بالماء والبناء)(0. 


ا لمن أَعْمَرَ أ أزضًا ميتة لَبْسَتْ لحد 


هر احق بها خرّجه الببخاري © 
وخرّج أبو داود عن عروة بن الزبير 5 أن رسول الله لا قال: من خي رصا ميد 
هي ل . 


إذا ثبت هذاء فمن عكر أرضًا ليست لأحد؛ فهو أحق بہاء وإحياؤها بالغرس والبناى 
وقطع الغياض 5 وتسييل0) الماء عنهاء وإجراء العيون والحرث. 

واختلف في الرعي فقال ابن القاسم وأشهب وجميع أصحابنا: إنه70 لا يكون إحياء. 

وروي عن أشهب - أيضًا- فيمن نزل أرضًا فرعى ما حولها؛ فهو أحق بها من 
غر (8)» وذلك أا 


EL EE A SDE EE ERED 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 290 و(العلمية): 2/ 321. 

(3) رواه البخاري: 3/ 106 في باب من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» برقم (2335) عن 
عائشة سيا . 

(4) حسن» رواه أبو داود: 3/ 178 في باب إحياء الموات» من كتاب الخراج والإمارة والفيء» برقم (3074) 
عن عروة بن الزبير ذَكَتَهُ. 

(5) في (م): (الحياض) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) في (ز): (ومسيل) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) كلمة (إنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) في (ز): (الغير). 

(9) من قوله: (فمن عمّر أرضًا) إلى قوله: (الغير» وذلك إحياء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0. 


256/9 ازا هین إبي درا یا 


فوجه المذهب هو أن الرعي ليس له أثر باق في الأرض» فلم يكن إحياء 
كالمبتني17) فيهاء واحتج أشهب في كتاب ابن سحنون بأن قال: لأنهم قد رعوا 
وينتظرون أن يرعواء ولم يعجب ستول فول أشهس: 

وأما حفر بئر للماشية؛ فليس بإحياء. 

قال الباجي: لأن هذا لا يعمل لمعنى إحياء الأرض» وإنما يُعْمّل لمنافع الماشية» 
3 
فلم يكن إحياء كالرعي”©. 

وأما تحجير الأرض فاختلف7 فيه فقال ابن القاسم: لم أسمع من مالك فيه 
OG‏ 

وصورة التحجير أن يمنع الأرض ثلاث سنين» فن أحياهاء وإلا فهي لمن 
أحياها(/). 

قال الباجي: ووجه ذلك أن التحجير ليس فيه إحياء للأرض» وإنما هو منع 
4 1 ع ه 5 
لغيره؟ من التصرف فيهاء وإلا فهي باقية على صفتها قبل التحجير. 

وقال أشهب: إذا حجر أرضًا؛ فلا يكون احق بها حتى يعلم أنه تحجرها؛ ليعمل فيها 
الأيام اليسيرة» فذلك له» وأما من تحجّر ما لا يقوى على عمله؛ فله منه ما عمّر. 

قال أشهب في "المجموعة": وقد روي عن عمر فيمن تحجر أرضًا ولم يعمرها أنه 
ينتظر به ثلاث سنین» وأراه حسثً0©, 


(1) في (ز) و(م): (كالمشي) وما أثيتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(2) عبارة (هذا لا يعمل) يقابلها في (ز): (هذه لا تعمل). 

(3) قوله: (فوجه المذهب: هو أن ... إحياء كالرعي) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 383 و384. 

(4) عبارة (تحجير الأرض» فاختلف) يقابلها في (م): (التحجير فقد اختلف). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 195 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 396. 

(6) كلمتا (سنین» فإن) يقابلهما في (م): (سنين إن أحياها فإن) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(7) قوله: (وصورة التحجير... فهي لمن أحياها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 283. 
(8) كلمتا (منع لغيره) يقابلهما في (ز): (لمنع غيره). 

(9) المنتقى» للباجي: 7/ 384. 
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(ومن أحيا أرضاء ثم تركها حتى خربت» وعادت إلى حالها الأول فأحياها آخر بعده؛ 


وإنما قال ذلك؛ لأنها إذا خربت [ز: 796/أ] وعادت إلى ما كانت عليه من الخراب؛ 
رجعت إلى ما كانت عليه في الأصل؛ فكانت لمن أعمرها ثانية؛ لأنه إنما صار أَوْلَى بها من 
أجل العمارة. 

فإذا زالت العمارة؛ عادت© إلى ما كانت عليه في الأصلء وذلك بمنزلة الصيد إذا 
خرج من يد من صاده بإتلاف» وعاد إلى ما كان عليه من الوحش؛ فهو لمن صاده دون 
الأول؛ لأنه قد عاد إلى ما كان عليه( في الأصل من الإباحة, قاله60 الأممري. 

إذا ثبت هذاء فمن أحيا مواتاء ثم تركه حتى عفا ودرس وطال بقاؤه فأحياه غيره؛ 


فهو لمن أحياه أخيرًا. 
قال مالك: وهذا إذا أحياها من غير أصل (م: 288/ ب] كان له فأما م (8) 


ملك أصلها بخطةء أو شراء ثم تركها؛ فهي له» وليس لغيره أن يحييها بعد 
وكذلك لو باعها ممن أقطعت ل(10. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 290 و(العلمية): 2/ 321. 

(2) جملة (ما كانت عليه من الخراب ... العمارة؛ عادت) يقابلها في (ز): (حالها الأول فأحياها آخر بعده؛ 
فليس للأول فيها حق؛ لأنها إذا عادت إلى الخراب؛ رجعت). 

(3) عبارة (وذلك بمنزلة الصيد) يقابلها في (ز): (كالصيد). 

(4) في (ز): (عن). 

(5) جملة (من الوحش؛ فهو لمن ... كان عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) في (ز): (قال). 

(7) كلمة (إذا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) في (م): (إن). 

(9) كلمة (ملك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 196» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 284 و285. 


258/9 ازا هين أي ركبا ىجي ألتمسَانَ 

وقال سحنون في "النوادر": إنها للأول وهو أحق بهاء وقد مَلَكها للعمارة(!1) ولا 
تخرج من يده لتعطيلها(©. 

قال الباجي: كما أا لا تخرج عن ملكه 1 بالتعمير ]9 إذا ملكها بالابتياع؛ فإنه لا 
تخرج عن ملكه بالتعمير إذا ملكها(© من الإباحة0. 

أصله الثياب. 

والفرق بين الأرض والصيد: أن الصيد لو ابتاعه» ثم ندَّ ولحت بالوحش؛ لكان لمن 
صاده بعده» ولا خلاف أن من اشترى أرضًاء ثم تبورت فأحياها غيره بعده أنها لمن 
اشتراها دون من أحياها7/). 

وقال ابن الماجشون ومطرّف: إن كان أحياها الثاني بحدثان ترك الأول؛ فهي 
للأول» وإن كان عمَّرها بجهل؛ فله قيمة عمارته قائمّاء وإن كان على علم 
بالأول417؛ فله قيمته منقوضًاء وإن عمّر بعد علم وطول من ترك الأول» وكان تركه 
كالإسلام لها(02؛ فهي لاخر (13. 


(1) في (م): (بالعمارة). 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 507. 

(3) كلمتا(كما أنها) يقابلهما في (ز)و(م): (لأنبا). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (ز)و(م): (ملكه). 

(6) جملة (لأنها لا تخرج عن ملكه إذا ملكها بالابتياع؛ فإنه لا تخرج عن ملكه بالتعمير إذا ملكه من الإباحة) 
يقبالها في النتقى للباجي: (أن ما لا يخرج من ملكه بالتغيير إذا ملك بالابتياع فإنه لا يخرج عن ملكه 
بالتغير إذا تملكه عن إباحة). 

(7) انظر: المنتقى» للباجي: 7/ 384 و385. 

(8) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في الجامع» لابن يونس. 

(9) ما يقابل كلمة (بجهل) مطموس في (م). 

(10) كلمتا (وإن كان) يقابلهما في (ز): (قال ذلك) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(11) كلمة (بالأول) يقابلها في (ز) و(م): (من الأول) وما أبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(12) في (ز): (له). 

(13) قوله: (وقال ابن الماجشون ... فهي للآخر) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 284. 
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ووجه ما ذهب إليه ابن الماجشون هو أن للناس أعذارًا في ترك عمارة الأراضي منها: 
العجز عنهاء ومنها غلو(!) المؤن, فإذا كان إحياء الثاني قريبًا من ترك الأول؛ فلا يكون ترك 
الأول لها هذه المدة القريبة إسلامًا لها؛ اللهم إلا أن يأتي من طول الزمان ما يستدل به على 
إسلامه لهاء وإعراضه عنها وعن نية العود إلى تمليكها. 


[إحياء الموات القريب من العمران] 


(وما كان من الموات قريبًا من العمارة؛ فلا يجوز إحيا ياؤه إلا بإذن الإمام؛ وما بَعْدَ من 


العمارة» فمن سَبقَ إليه؛ فهو أحق به ممن بعده)”. 

وإنما لم يشترط إذن الإمام فيما بَعُدَ من العمارات خلافا لأبي حنيفة؛ لقول النبي كل: 
م َا رصا می ھی ل( فهذا عامٌ. 

ولقول النبي يك ١مَنْ‏ أَحَاطً حَائِطًا عَلَى أَرْض فَهِيَ لَه ولأنه ليس في ذلك ما 
يؤدي إلى التخاصم والعداوة0©. ٠‏ 

واستحسن مطرّف وابن الماجشون أن يكون ذلك بإذن الإمام؛ أن الأرضن :وإ 
بَعْدَت عن العمران فلا تخرج عن كونها مرصدة لمصالح الناس كافة» ومن مصالحهم 
القتعواف »,شين أو ان عزن كوه هادا ا ا 

قال الأبري: وليس في ذلك حديث يقبت وإنما ذلك على سبيل الاجتهاد بقدرما 
يبعد فيه الضرر من بعضهم لبعض. 


(1) كلمة (غلو) يقابلها في (ز): (عدم القدرة على). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 290 و291 و(العلمية): 2/ 321. 

(3) تقدم تخريجه ني أول كتاب إحياء الموات وحريم الآبار: 255/9. 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 179» في باب إحياء الموات» من كتاب الخراج والإمارة والفيء»؛ برقم 
(3077). 
وأحمد في مسنده» برقم (20130) كلاهما عن سمرة بن جندب ي . 

(5) قوله: (وإنما لم يشترط . .. التخاصم والعداوة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 175. 

(6) جملة (الناس كافة» ومن مصالحهم ... من العمران) يقابلها في (ز): (المسلمين). 


260/9 ارا ھ يمرن اي ري حى الي مسان 


فإن لم يفعل؛ مضى 
وإنما شرطنا إذن الإمام فيما قَرّبَ من [ز: 796/ ب] العمران خلافا للشافعي ؛ 

لأنّ ما قرب من العمران00 الانتفاع به مشترك بين جميع أهل البلد من الاحتطاب فيه 
والرعي» وغير ذلك من وجوه الارتفاق» فلو أجيز لكل واحد اقتطاعه؛ لأضرّ ذلك 
a. 5‏ 5 
بأهل البلد» فلم يكن بد من نظر الإماه7©. 

قال الأهري: ولأن النبئ يا «أقطع بلالا بن الحارث المزني معادن القبيلة»6), 
فواجيٌ27) استعمال الحديثين جميعًا. 

فما وقع فيه تشاح وتنافس؟؛ لم يكن لأحبٍ عمارته بغير إذن الإمام» وما بَعْدَ من 
العماره ة ولم يتشاح فيه؛ جاز أن يعمّر بغير إذن الإمام؛ لأن النبى يا قال(10: [مَنْ ا 

َوْضًا مين ية فَهِيَ له)(211, وهذا الإذن من النبي إقطاع](12). 


(1) قوله: (واستحسن مطرّف وابن الماجشون ... يفعل؛ مضى) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .3288 /6‏ 

(2) في (ز): (العمارات). 

(3) في (ز): (العمارات). 

(4) كلمة (واحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) قوله: (وإنما شرطنا إذن ... نظر الإمام) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 175. 

(6) رواه ابن خزيمة في صحيحه: 4/ 44 برقم (2323). 
والطبراني في الكبير: 1/ 370) برقم (1141) كلاهما عن الحارث بن بلال عن أيه حب . 

(7) ما يقابل كلمتا (القبيلة» فواجب) مطموس في (م). 

(8) كلمة (وتنافس) يقابلها في (ز): (الناس وتنافسهم). 

(9) كلمة (عمارته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) في (ز): (ترك). 

(11) تقدم تخريجه في أول كتاب إحياء الموات وحريم الآبار: 255/9. 

(12) جملة (من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له وهذا الإذن من النبي إقطاع) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من 
شرح ابن بطّال. 
قول الأبهري لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه ابن بطّال في شرح صحيح البخاري: 
6/ 475 و467. 


ادن ایی ی ق ری 261/9 
قال سحنون في كتاب ابنه: وما كان على مسيرة يوم, وما لا تدركه المواشي في غدوها 
ورواحهاء فأراه من البعيد. 
وأمّا ما تدركه المواشي في غدوها ورواحها أو أبعد من ذلك قليلا ما فيه المرفق 
لأهل العمارة؛ فهو القريب يدخله نظرٌ السلطان, فلا يحيا إلا بإذنه(1) 


| حريم آبارالفلوات] 


وإنما قال ذلك؛ لِأنَّ الأراضي مختلفة» فقد تكون أرض رخوة وأخرى صلبة» فإنما 
ذلك على قذر الضرر بالبئر؛ ولأهل البئر مَنع من أراد أن يبني أو يحفر بئرًا في ذلك 
الحريم؛ لأنه حقٌ للبثر وضرر بهم ولو لم يكن على البئر من حفر بئر أخرى ضرر (8, 
لصلابة الأرض؛ كان لهم منعه؛ لما يضر بهم في مناخ الإبل» أو مرابض المواشي عند 
O‏ 

قال الأبري: : وليس في ذلك حديث يثبت» وإنما ذلك على سبيل الاجتهاد بقدر ما 
يبعد فيه الضرر من بعضهم لبعضء فأمّا أن يحدد ذلك [بحدٌ](0 أو تقدير؛ فليس فيه حد 
صحيح يلزم قبوله» فكان الأمر على ما قاله مالك من تنحية الضرر من بعضهم إلى 

(6) 


(1) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 501. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 291 و(العلمية): 2/ 322. 

(3) كلمة (ضرر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في بذيب البراذعي. 

(4) قوله: (فقد تكون أرض... المواشي عند ورودها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 189» 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 278. 

(5) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (م) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(6) جملة (قال الأمبري: وليس في ذلك ... إلى بعض) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


262/9 اا هين أي رای لبي مسان 


٠‏ ىع + ٠‏ 7 4 : 3 -ه 
(ومن حفر بترا في موضع» فأراد أن يحفر بقريها" بئرّا؛ مُنع من ذلك» إذا كان حفره يضر 
بالأول» فإن لم يضر به؛ لم بُمْتَع منه)20). 
¢ 5 ر 2 ب 2 و 
اعلم أن من حفر بترا في موضع. ثم اراد اخر أن يحفر بئرًا بقربه» فإن كان لا يضر 
بالأول؛ لم يمنع منه» وإن كان يضر بالأول؛ فإن كان له مندوحة عنه وسعة؛ مع من ذلك؛ 


لأنه حينئذ قاصدٌّ للإضرار* بجاره من غير ضرورة» فلا يترك؛ لأن الأول قد ملك البقعة 
بالإحياء» وملك حريمها تبع لها؛ فهو أحق بها؛ لفضل السبق إليها(©. 

واختلف إذا لم تكن له مندوحة» فْرّوِيَ عن مالك أنه ليس له ذلك . 

وروي عنه -أيضًا- أنه يجوز له ذلك. 

فوجه الأول قوله وَكِِ: «لااضَرَرَ ولا ضرَارَ(6» ولأنَّ الضررَيْن إذا تقابلاء فالأول 
أَوْلَى 70 بالمراعاة؛ لفضل السبق0©. 

ووجه الثاني هو أن للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يحتاج إليه من وجوه التصرف. 
فلا يجب أن يمنع الإنسان حقه لحق غيره» وإذا أدّى ذلك إلى الإضرار بغيره إذا كان لا 
يقصد الإضرار به» ولا يستغني [ز: 797/ أ] عن فعل ما يفعله في ملكه. 


(1) كلمة (بقربها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 291 و(العلمية): 2/ 322. 

(3) كلمة (من) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) كلمتا (قاصدٌ للإضرار) يقابلهما في (م): (قصد الإضرار). 

(5) قوله: (اعلم أن من حفر ... السبق إليها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 176. 

(6) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 

(7) في (ز): (أحق). 

(8) من قوله: (واختلف إذا لم يكن له) إلى قوله: (لفضل السبق) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 265. 

(9) كلمة (الإنسان) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


NL Lb A a ٢ Ne AGG 
263/9 اا ای ف ی ن رل‎ 
وإذا استغنى عنه» أو وَجَدَ موضعًا يبعد الضرر عن جاره؛ فليس له فعله» وعليه أن‎ 
يبعد عن ذلك؛ لأنه يقدر أن ينتفع بما يريد فِعله من حيث لا يضر بجاره» وقد قال رسول‎ 

الله E‏ : «لاضْرَرَ وَلَاضرَارَ)(2), وهذا القول أصح. والله أعله0©. 


(ومن سبق إلى ماء بئر؛ فهو أحق به حتى يأخذ منه كفايته» فان استغنى عنه؛ كان الفضل لمن 
بعده» ولا يحل له منعه؟؛ وكذلك الحشيش» والحطب40, وسائر المباحات)6(0©. 


أما قوله: (ومن سبق إلى ماء بئر؛ فهو أحق به حتى يأخذ منه0© كفايته. فإذا استغنى 
عنه؛ كان الفضل لمن بعده) فإنما قال ذلك؛ لما روي عن النبئ اة أنه قال: ١لا‏ يمع نقع 
2/00 وروي: ارَهُو بتر)(8. 

قال أبو الزناد: النقع والرهو: الماء الواقف الذي [لا يسقى عليه»ء أو]" يُسقى 
عليه وفيه فضا (11. 


ولأنه ماء مباح لا صنع له في استخراجه؛ فليس له إلا مقدار ما ينتفع به» والباقي هو 


(1) ما يقابل كلمة (فعله) مطموس في (م). 

(2) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 

(3) قوله: (فوجه الأول: قوله يَكِ: "لا ضَرر ... القول أصح. والله أعلم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 176. 

(4) كلمتا (الحشيش» والحطب) يقابلهما في (م): (الحطب والحشيش) بتقديم وتأخير. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 291 و(العلمية): 2/ 322 و323. 

(6) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) رواه مالك في موطئه: 4/ 1078 في باب القضاء في المياه» من كتاب الأقضية» برقم (599). 
والطبراني في الأوسط: 1/ 289 برقم (266). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 2251 برقم (11846) جميعهم عن عائشة دا . 

(8) رواه أحمد في مسنده» برقم (24811) عن عائشة صا . 

(9) في (م): (الرجال) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(10) عبارة (لا يسقى عليه» أو) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(11) قول أبي الزناد بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 10. 


264/9 اا هين أي ركبا ى اجى مسان 
فيه والناس سواء. 

إذا ثبت هذا؛ فالآبار ثلاثة: 

بئر ماشية» وبئر زرع» وبئر شفة» وكل هذه الآبار صاحبها 2 بمائها حتى يروي 
ماشيته أو زرعه» أو ما جعلها له. 

فإذا صار إليه كفايته؛ افترق الجواب في الفضلةء فإن جعل الفضل صدقة؛ أنفذ فيما 

وإن لم يجعله في وجو من الوجوه؛ كان في حبسه عمّن احتاجه لماشية أو زرع قولان: 

فقال مرة: له [م: 289/ ب] حبسه. 

وقال في كتاب ابن حبيب: ليس له ذلك. 

وإن كانت بثر ماشية فيما لا ملك من الأرضين؛ لم يكن له حبس الفضل. 

قال ابن القاسم في "المجموعة": هذا إذا جعله(!) صدقة. 

يريد: وله حبسه إن لم ينو به الصدقة(2؛ لأن حفر تلك البقعة إحياء لهاء فإن لم ينو 
ا الصدقة؛ كانت كغيرها من الأملاك(6. 

وإن حفرها في ملكه؛ كان له الفضل؛ إلا أن ينوي به الصدقة. 

فإن نوى بها الصدقة ولم يخص بها زرعا ولا ماشية» فإن سبق إليه أحد؛ كان 
أحق به حتى يستغني عنه» فإن استغنى عنه؛ كان الفضل لمن بعده ولا يحل له 


منعه(4)؟ لقول النبي ڳلا يا: «لَايُمْتَعُ قَضْل الْمَاء لِيُمْتَعَ به به الك5(55). 


(1) ما يقابل كلمة (جعله) مطموس في (م). 
(2) ما يقابل كلمتا (به الصدقة) مطموس في (م). 
(3) من قوله: (إذا ثبت هذاء فالآبار ثلاثة) إلى قوله: (كغيرها من الأملاك) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 6/ 3264 و3265. | 
(4) قوله: (وإن حفرها في ملكه ... له منعه) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 947. 
(5) زاد بعد كلمة الكلاً في (م): (قال ابن) وكلمة مطموسة 
والحديث متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 1077 في باب القضاء في المياه» من كتاب 


کا را ن بر 265/9 

وذلك في البخاري 

ا ا ا 

سقي ماشيته م الماء» فيقضى عليهم بذلك لعامة الناس» وذلك لأن الماشية لا تأكل كلا 

الأ شن إذا لح س ا فصار منع الماء منعًا من الكل2. 

وأما قوله: (وكذلك الحشيش والحطب وسائر المباحات) فالأصل في ذلك 
قوله يَكِ: «الناس شُرَكَاءٌ في تَاثِْ: فذكر الماء والكلأ والنار»(4, فإذا كان الكلاً في 
حائطه؛ فله منعه إذا كان ذلك مما يضر به. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز: يمنعه إذا كان في [ز: 797/ ب] الدخول عليه ضرر» 
ويجوز أن يأخذ فيه ثمتاء ويكون الثمن للضرر الذي يدخل عليه. 

فإن ضاق الكلاً عن أهل القرية؛ كان لهم أن يمنعوا الطارئ عليهم من الرعي؛ لأنهم 
إن تركوه اضطر أهل الموضع إلى الانتجاع بمواشيهم» وذلك ضررٌ عليهم» فكان انتجاع 
الطارئ او 


الأقضية» برقم (598). 
والبخاري: 3/ 110» في باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي وَكلْةِ: ١لا‏ يمنع 
فضل الماء»» من كتاب المساقاة» برقم (2353). 
ومسلم: 3/ 1198.» في باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاء 
وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحل» من كتاب المساقاةء برقم (1566) جميعهم عن 
أبي هريرة َيه . 

(1) في (م): (مواشيهم). 

(2) قوله: (قول النبي يَكِِ: "لا يمنع ... من الكلا) بنصّه في الكت والفروقء لعبد الحق: 2/ 212. 

(3) كلمتا (الحشيش والحطب) يقابلهما في (م): (الحطب والحشيش) بتقديم وتأخير. 

(4) صحيحء رواه أبو داود: 3/ 2278 في باب منع الماء» من أبواب الإجارة» برقم (3477) عن رجل» من 
المهاجرين من أصحاب النبي يك ولفظه: «الْمُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ في َلاثِْ: في الْكَلِ وَالْمَاكِ وَالَارا. 

(5) من قوله: (قال أشهب في كتاب) إلى قوله: (انتجاع الطارئ أُوْلَى) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6 3273. 


266/9 اا يمن اي ردن ى جيئ امسا 


(ومن صاد صيدًا فأفلت منه» ولحق بالصيد. ثم صاده آخر بعذله؟ فهو لمن صاده خير 
ولاحقّ للأول فيه؛ إلا أن يجده برب إفلاته قبل أن يلحق بالصيد"» ويستوحش منه. 
فيكون الأول(2) أحق به ممن اله بعده)(3. 


اعلم أن من صاد صيدًا فأفلت منه ولحِقٌ بالصيد(» واستوحشء ثم صاده بعده آخر؛ 
فهو لمن صاده أخيرً(5» ولا حقٌّ للأول فيه(6). 

ال الأ يوق الآ لصيل لكا كان ا يقر وض نكا نوكه لمن هر 
في يده ما دامت يده علیه» فإذا خر ج عن يده ورجع إلى أصله من الامتناع» ثہ صاده 
آخر بعده(10)؛ كان للثاني؛ لاه قد ملكه بالمعنى الذي ملكه به الأول» وزال ملك الأول 
عنه . 

وأشبه ذلك الماء يستقيه الإنسان في قزبته من برك أو بئر معينة غير جارية؛ ثم 
يصبه(41 في البئر أو البركة بعد أخذه فقد زال ملكه عنه وعاد إلى ما كان عليه من أصل 
الإباحة؛ فهو وغيره من الناس سواء في ماء البئر أو البركة؛ لأنَّ أصلّ ذلك كله مباح؛ ثم عاد ما 


(1) جملة (قبل أن يلحق بالصيد) يقابلها في (ز): (ويلحق بالصيد). 

(2) كلمة (الأول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 291 و292 و(العلمية): 2/ 323. 

(4) كلمة (بالصيد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) في (ز): (آخر). 

(6) قوله: (اعلم أن من صاد ... للأول فيه) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 919. 

(7) في (ز) و(م): (أخذ) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 

(8) ما يقابل كلمتا (فإذا خرج) مطموس في (م). 

(9) كلمتا (الامتناع ثم) يقابلهما في (ز): (الامتناع والتوحشء ثم) وما رجحناه موافق لما في مخطوط 
امبرف 

(10) كلمة (بعده) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(11) في (ز): (تنضب) وهو غير قطعيٌ القراءة في (م). 


کاو با اف ن ا ری 269 
كان في يده إلى أصله؛ وكذلك الصيد إذا عاد إلى أصله واستوحش؛ فهو وغيره سواء. 

فإن قيل: الصيد يعرف بعينه» وليس كذلك الماءء فافترقا لهذه العلة! 

قيل له: لو وجب لهذه العلة أن يزول ملك صاحبه عنه؛ إذا ذهب في البرْكة أو البئر 
بعد ما ملكه؛ لوجب إذا ذهب له زيت في بركة زيتٍ لغيره أن يزول ملك صاحبه عنه(1)ب 
لاله لا يعرف بعينه؛ للزم هذا في اختلاط زیت رجل بزيت رجل آخرء فلا( كان هذا 
غلط بإجماع [م: 1/290]» وأنبما شريكان في الزيت على مقدار ما لكل واحدٍ منهماء ولم 
يكونا كذلك في الماء» فكذلك يجب أن يكون الصيد مثله؛ للمعنى الذي ذكرناه0©» وهو 
أن أصله مبا(4, 

وقال ابن عبد الحكم: هو لصائده الأول وإن طال زمانه وندوده عنه مثل( عشر سنين» 
فلا يزول ملكه عنه؛ لان ملكه قد تبت عليه» فلا يزيله استيحاشه؛ لأنّ حك.77 أصله قد 
انقطع بحيازة الأول له فأشبه ما لو غصب منه أو كان عبدًا فأبق80). 

قال ابن المواز: ولا فرق في ذلك بين ما صاده» ولا بين ما اشتراه ممن صاده(9. 

قال ابن الجلاب وليك : (إلا أن يجده بقزْب إفلاته قبل أن يلحق بالصيد سا اه 
فكو اخ امت أده رين )(10). 


55 


(1) جملة (إذ ذهب في البركة أو البئر ... صاحبه عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما 
في مخطوط شرح الأببري. 

(2) كلمتا (بعينه فلما) يقابلهما في (ز): (بعينه؛ للزم هذا في اختلاط زیت رجل بزيت رجل آخر, فلما) وما 
رجحناه موافق لما في مخطوط شرح الأمبري. 

(3) في (ز): (فيه). 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [20/ أ و20/ ب]. 

(5) في (م): (منذ). 

(6) قول ابن عبد الحكم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 353. 

(7) كلمة (حكم) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) قوله: (وقال ابن عبد الحكم ... عبدا فأبق) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1494 و1495. 

(9) قوله: (قال ابن المواز: ولا فرق ... ممن صاده) بنحوه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 284. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 291 و292 و(العلمية): 2/ 323. 


268/9 ابرا هین أي ريا ى لبي مسان 


باب البنيان والمرافق(1) 
و e‏ 2 : 5 ع ع 
(ويستحب لمن ساله جاره أن یغرز [ز: 798/أ] خشبته فى جداره أن ياذن له فى ذلك ولا 
يمنعه منه» فإن أبى؛ لم یکم علبه)(0. 
والأصل في ذلك ما روي عن النبى لاه أنه قال: الايَمْتَعْن أحدكم جَارَه أن يَغْرِرَ 


حَشْبَهُ فى جداره)(©, فَنَدَبَ إل ذلك» وحث عليه. 


إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: (ويُستحب لمن سأله جاره أن يغرز» خشبه في جداره أن 
يأذن له في ذلك ولا يمنعه؛ للحديث)6(0. 

قال مالك: وذلك على وجه المعروف والترغيب في الوصية بالجارء ولا يُقضى 
به؛ لأن الجدار ملك موضوعه9 المشاحة؛ فجاز له أن يمنع منافعه كركوب دابته» 


ولبات 80 ثوبه0©, 


ولأن الحائط ملك له؛ فلم يكن عليه بذله لغيره يتصرف فيه» كما لو أراد أن يفتح فيه 
بابَا أوكوّة. ولآن190 في ذلك رفقًا بالجار ومعونة له على ما يريد» وهو من مكارم 


(1) جملة (بابٌ البنيان والمرافق) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 292 و(العلمية): 2/ 323. 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري:2/ 132» في باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» من کتاب 
المظالم والخصب» برقم (2463). 
ومسلم: 3/ 1230. في باب غرز الخشب في جدار الجار» من كتاب المساقاة» برقم (1609) كلاهما عن 
اي هريرة . 

(4) في (ز): (يغرس). 

(5) جملة (في جداره أن يأذن له في ذلك ولا يمنعه؛ للحديث) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) في (ز): (والرغبة). 

(7) في (ز): (موضوع). 

(8) كلمة (ولباس) يقابلها في (ز): (أو كلباس). 

(9) قول الإمام مالك بنصّه في المنتقى» للباجي: 7/ 409. 

(10) كلمتا (كوّة ولأن) يقابلهما في (ز): (كوّة في جداره أن يأذن له ولا يمنعه للحديث» ولأن) وما رجحناه 
موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


انا لیاف ری نع ریا 269/9 
الأخلاق. 

فإن أبى؛ لم يقض عليه به؛ لقول النبي لاي الال مال نري نلم عن طيب 
000 

قال الأمهري يلة: ولأله لا يجوز لأحدٍ أن يجبر أحدًا على أن يفعل في ملكه ما يضر 


به من غير أن يجب عليه إلا بطيب نفس منه. 


[ فيمن أراد فلع خشبة جاره من جداره بعد أن أذن له 


في غرزها] 


(ومن أذن لجاره أن يغرز خشبة في جداره؛ فليس له قلعها إلا أن يريد هدم جداره» أو 


تغيير داره. 

وإن أعاره عارية مطلقة؟ فهي على (2) التأبيد؛ إل أن يحتاج إلى تغيير حائطه. فيأمره بقلع 

خشبته» وإن أعارها إبا٠(6‏ إلى مدة معلومة؛ فله قلعها بعد المدة)(4), 
اعلم أن من أَذْنَ لجاره أن يغرز(؟ خشبة في جداره» ثم طالب بقلعهاء فإن كان لحاجة» 

مثل أن يريد بناء جداره» أو لأمر لا بد له منه؛ فله ذلك؛ لأنّه لم يتكلف من حق الجار ما 


يضر به. 
وإن لم تكن به ضرورة إلى ذلك وإنما أراد الإضرار بجاره وأذيته؛ لم يمكن من 
ذلك؛ لأنه قد أباح لجاره منفعة تكلّف فيها مؤنة ونفقة؛ فليس له أن يبطل عليه نفقته لمجرد 


(1) قوله: (ولأن الحائط ملك له؛ فلم ... طيب نفس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 177 
,8 
و الحديث تقدم تخريجه في باب من استودع إناءً فانكسر» من كتاب الوديعة: 278/7. 

(2) كلمة (على) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) ما يقابل عبارة (وإن أعارها إياه) مطموس في (م). 

(4) كلمة (المدة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
التفريع (الغرب): 2/ 292 و(العلمية): 2/ 323. 

(5) كلمتا (أن يغرز) يقابلهما في (ز): (في غرز). 


270/9 إا هين أي ردي كيو لحي مسان 


َذِنَ له فقد تعلق له حق؛ فليس له الرجوع فيه(2. 

قال مالك: وإذا أراد بيع جداره» فقال له: (اقلع خشبتك) فليس له ذلك0©. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لجواز أن يتركها المشتري له. ولأن نزعها ليس لأن 
ينتفع هو بمكاها؛ فليس له ذلك. 

وإذا هدم بنيانه ثم بناه ثانية؛ فلا يلزمه أن يعيدَ الخشبة؛ لأا عارية في شيء 
مخصوص وقد زال. 

[م: 290/ ب] وأما قوله: (وإذا أعاره إلى مدة معلومة؛ فله قلعه بعد المدة)؛ لأنه لم يلتزم له 
ذلك إلى الأبد. وإنما التزمه إلى مدة معلومة وقد انقضت؛ فلا يلزمه أكثر منه. 


(وليس للرجل أن يفتح في جدار نفسه كوّة يشرف60 منها على جاره. 


ولا بأس أن يفتح كوة عالية يُضيء بها داره وبيته. 
ولا1ز: 798/ ب] بأس أن يُعلى الرجل بناءه وإن أضِرَّ ذلك بجاره)60). 


كه 
٠‏ 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ا أنه قال: «لا صَرَرَ وَلَاضِرَارَ)27). 
فإذا ثبت ذلك» فْمَنْ أراد أن يفتح في جداره كوّة فلا تخلو تلك الكوّة من وجهين: 
ما أن تكون قريبة يُشرف منها على جاره. أو بعيدةً برسم النور» فإن كانت قريبة 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) من قوله: (اعلم أن من أذن لجاره أن يغرز) إلى قوله: (فليس له الرجوع فيه) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 178. 

(3) قول مالك بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 942 . 

(4) مايقابل كلمتا (وإذا هدم) مطموس في (م). 

(5) في (م): (ليشرف). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 292 و293 و(العلمية): 2/ 324. 

(7) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 


ا الا 2700 


يشرف منها على جاره؛ مُنِع من ذلك؛ لأن ني اطلاعه على جاره وإشرافه عليه إضرارًا 
بالجار» وليس له ذلك» ولأن الحائط وإن كان مَلكه؛ فليس له أن يفعل فيه ما يضر 
بجاره17). 

قال الا :29 لأن هته مض اھا على جار فل مه از اھا وان کات بن 
برسم النور؛ ليضيء بها منزله» ولا يشرف7 منها على جاره؛ لم يُمنع. 

قال الأبهري: لأنّه لاضررَ عليه فيهاء ولا على جاره ضرر بمنعه من ذلك. 

وحد ذلك: ألا ينالها المار وهو قائم» فإن كان ينالها المار؛ مُنع من ذلك قاله 


أشهب(6. 
وكتب عمرٌ في هذا "أن يوقف على سريرء فإن نظر إلى ما في دار جاره؛ مُنِحَ من ذلك 

إل .. )6( 

وإلا لم يمنع . 


واختلف فيمن رفع بنيانه وأضرّ بجاره» وأظلم على أبواب غرفته» ومَنَحَه الشمس 
أن تقع في حجرته. هل يمنع من ذلك ام لا؟ 

فقال مالك ذَلكَهُ: لا يُمنع من ذلك وإن أضرَّ بجاره8. 

قال الأمري ؤَلكَهُ : لاه شيء في ملكه؛ فليس لجاره أن يمنعه من ذلكء وإن كان 


بناؤه يستره من الشمس والريح 


(1) قوله: (فإذا ثبت ذلك... ما يضر بجاره) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 178. 

(2) كلمة (الباجي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) قوله: (قال: لأن هذه... فلزمه إزالتها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 405. 

(4) في (ز): (يتشرف). 

(5) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 46. 

(6) قوله: (وكتب عمر في هذا... ذلك وإ لم يمنع) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 197. وتهذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 285. 

(7) في (ز): (غرفه). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 529 وتمذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 169. 

(9) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 


272/9 ارا هيم ن أي يتخ لدبي امسا 
وذكر ابن شعبان أن ذلك من الضرر الممنوء(. 
وقال ابن كنانة: إذا رفع بنيانه؛ ليضرٌ بجاره من شمس يمنعه منفعتهاء أو لضرورة 
يُدخلها عليه» ولا نفع له في بنيانه؛ فإنه يُمْتع من هذا . 


[في الحائط المشترك] 


(وإذا كان حائطًا مشت رگا بين اثنين؛ فليس لأحدهما | 


وكذلك كل ما اشترك فيه)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لان حقه غير متميّر من حقٌّ شریکه» فلم يكن له أن يتصرف فيه؛ إلا 
بإذن شریکه0. 
[في انهدام الحائط المشترك] 
(وإذا انهده(© الحائط المشترك وكان سترة بين اثنين» فأراد أحدهما بناءه وأبى الآخر؛ 
ففيها روايتان: 
إحداهما أنه يُجْبّر الذي أبى منهما على بنائه مع شريكه. 


والرواية الأخرى أنه لا يُجْبّر عليه ولكن يقتسمان عرصة الحائط ونقضه. ثم يبني من ْ 
شاء منهما لنفسه)(6). 


فوجه قوله: (إنه يحبر على بنائه مع شريكه) قوله وَكٌِ: ١لاضَرَّرٌ‏ وَكَاضِرَارَ) 270 وني 


(1) ما يقابل جملة (وذكر ابن شعبان أن ذلك من الضرر الممنوع) مطموس في (م). 
وقول ابن شعبان في المنهج المبين» للفاكهاني» ص: 485. 

(2) قول ابن كنانة بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 38. 

(3) عبارة (ما اشترك فيه) يقابلهما في (ز): (مال مشترك) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 293 و(العلمية): 2/ 324. 

(4) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن ... بإذن شريكه) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 180. 

(5) في (ز): (تهدّم). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 293 و(العلمية): 2/ 324. 

(7) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 


Nl 4 e AE (2‏ 
کد اونا یا یف ی ن رلا 0 
ترك البناء إضرارٌ بشريكه؛ لاله يطَلِعٌ عليه ويشرف على منزله» ولأنه لو أراد أن يفتح 
عليه كوّة لیشرف(2 منها عليه؛ لم ن له ذلك» فكذلك هھ . 

قال الأمبري كخلث: ولأن امتناعه(2) مع حاجته إلى بنائه إضرار بنفسه6) وبشريكه؛ 
فلا ا وذلك» فليس ل( أن يدع [م: 291/ ا[ بناء شىء يحتاج إليه. ويقصد بذلك 
الإضرار بشريكه؛ فإِمًا بنى أو قاسم إن كان مثله ينقسم. أو باع ممن بى مع [ز: 1/799] 
شريكه. وهذا القول أقيس. والله أعلم. 

ووجه قوله: (إنه لا يجبر) هو أنه لا يُجْبَّر أحد أن يبنى في ملکه» كما لو انفرد. 
وليس 67 إذا تعلق بذلك حق الشريك يوجب إجبار الشريك [الآخر](19) عليه؛ 
لأن(11) حق الشريك إنما هو ني منع هذا من الاطلاع عليه» أما في وجوب البناء؛ 


فلا. 
وإذا ثبت أنهما لا يجبران؛ فإنهما يقتسمان عرصة الحائط ونقضه» ثم يبني من شاء 
لفقت 0127 


قال شيخنا: وهذا إذا أمكن قسمته مغل" أن يكون الحائط ببئرين؛ فان مثل هذا 


(1) في (ز): (ويتشرف). 

(2) في (ز): (يتشرف). 

(3) کلمتا (يكن له) يقابلهما في (ز): (يلزمه). 

(4) قوله: (فوجه قوله: إنه ... فكذلك ههنا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 180. 
(5) كلمة (امتناعه) يقابلها في (ز): (امتناع الشريك). 

(6) في (ز): (به). 

(7) ما يقابل كلمتا (فليس له) مطموس في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (وليس) مطموس في (م). 

(9) في (ز) و(م): (وجب) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(10) كلمة (الآخر) زيادة أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(11) في (ز): (لأنه). 

(12) قوله: (ووجه قوله: إنه لا ... لنفسه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 180. 
(13) كلمتا (قسمته مثل) يقابلهما في (ز): (قسمته» وهذا مثل). 


274/9 ارا هين أي ديا ىا جي ي مسان 


يحتمل القسم» ويمكن أن يمتاز كل واحدٍ منهما بحائط ينفرد به. 

فأمًا إذا كان الحائط صغير العرصة, ولم يتفقا على البناء فقال ابن كنانة: لا بجر 
على بنيانه» ومن شاء منهما أن ينتزعه لنفسه0©؛ فليفعل. 

وقال ابن القاسم: إما بِئِيِّتَء وإلا فب معد( 
فرع: 

فإن بنى أحدهما ومنع صاحبه أن ينتفع معه حتى يعطيه النفقة؛ فإنه يقال لمن لم يبن : 
إما أن تأمره بهدمه ثم تبنيّه معه» وإِلّا فأعطه نصف قيمة البناء منقوضًا(4 ويبقى بينكماء 
وليس لك أن تنتفع به حتى تفعل أحد الأمرين. 

قال في "العتبية": فإن كان لأحدهما فهدمه ربّهء أو انهدم بغير فِعْله وهو قادرٌ على 
ولوق كاحدرةا اجر على E‏ شوو اكه اد 
[على ]20 نفسك إن شعت(5). 

قال ابن القاسم: وإن انهدم بأمر من الله سبحانه؛ لم يُجْبّر على إعادته. 

وكذلك إن هدمه هو لوجه منفعة» ثم عجز عن ذلك أو استغنى عنه؛ فإنه لا يجبر 


على رده» ولو هدمه لضرر؛ جبر على أن يعيله. 


(1) في (ز): (لبابة). 

(2) كلمتا (ینتزعه لنفسه) يقابلهما في (ز): (يستر على نفسه). 

(3) قوله: (فقال ابن كنانة: لا يجبر على ... فبع معه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 96 
و97. 

(4) في (ز): (مفروضًا). 

(5) في (ز): (له). 

(6) ما يقابل كلمة (تنتفع) مطموس في (م). 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا مها من البيان والتحصيل. 

(8) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 9/ 220 و221. 

(9) كلمتا (على آن) يقابلهما في (ز): (على رده أن) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 


1 م أ‎ KITTIES 
275/9 کا لاف ی ن ای‎ 
ابن كنانة» وبه أقول(1).‎ 


(وإن كانت بئر بين اثنين فغارت؛ فإصلاحها عليهما جميعا. 


فإن أراد أحدهما بناءها20» وأبى الآخر؛ فإنها(© تتخرج على روايتين على ما بيّناه(© في 


الحائط المشترك بين اثنين)”7. 
فوجه القول بالجبر ما رواه مالك في موطئه أن رسول الله ل قال: «لَا صَرَرَ وَلَا 


ولا شك أن الشريك في امتناعه من الإصلاح مع شريكه) مضار؛ لأنه إذا كان قادرًا 
على البناء معه(8» ففيه مصلحته مع مراعاة مصلحة الطالب للبناء؛ لأنَّ ملكهما يعمرء 
فامتناعه من البناء مضارّة؛ فوجب جيره على البناء. 

ووجه القول الثاني هو أن في جبره على البناء مع شريكه(© إخراج ماله من يده بغير 
رضاه» وذلك لا يلزمه إلا أن يشاء؛ لقول النبي يَكق: «لا جل مال افرئ مُسْلِم إلا عن طيب 


(1) من قوله: (فإن بنى أحدهما ومنع) إلى قوله: (كنانة» وبه أقول) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 11/ 96. 

(2) ما يقابل كلمتا (أحدهما بناءها) مطموس في (م). 

(3) في (ز): (فإنما). 

(4) في (م): (قلناه). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 293 و(العلمية): 2/ 324 و325. 

(6) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 

(7) كلمة (شريكه) يقابلها في (ز): (شريك له). 

(5) كلمة (معه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمتا (مع شريكه) يقابلهما في (م): (معه). 


[ في إصلاح مسيل الماء] 


(ومن كان له مسل ماءٍ على سطح رجل» فانهدم؛ فإصلاح السطح على ربه» وليس 
على صاحب المسيل شىء من نفقته. 


ومن كان له شرب [ز: 799/ ب] في بستان رجل)» فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى تنقية؛ 
فالتنقية» على صاحب الملك والشرب جميعًا)0©. 

اعلم أن من كان له مسيل ماء على سطح رجل فانمدم؛ فإصلاح السطح خاصة على 
ربخلا ف من كان له شرت فى سان رجل» قالحتاجت ساقيتة أو خيره إلى تنقبة4 فان 
التنقية عليهما جميعًا29). 

والفرق بين المسألتين أن صاحب المسيل [م: 291/ ب] له حق في مرور الماء على 
السطح؛ فعلى صاحب السطح أن يُمَكّنه من ذلك» وليس له ملك في السطح» فلم تلزمه 


es 
وليس كذلك صاحب الشرب» فإن موضع الماء مملوك لهما جميعًا؛ فكانت التنقية‎ 


(1) تقدم تخريجه في باب فيمن استودع إناءً فانكسر» من كتاب الوديعة: 278/7. 

(2) في (ز): (في). 

(3) في (م): (لرجل). 

(4) كلمتا (تنقية؛ فالتنقية) يقابلهما في (ز): (نفقة؛ فهي). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 293 و294 و(العلمية): 2/ 325. 

(6) عبارة (خاصّة على ربه) يقابلها في (م): (على ربه خاصّة) بتقديم وتأخير. 

(7) قوله: (اعلم أن من كان ... جميعًا) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 949. 

(8) كلمتا (بين المسألتين) يقابلهما في (م): (بينهما). 

(9) قوله: (والفرق بين المسألتين ... عليهما جميعًا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 180. 


2 حر E‏ ا 
کی ادنا كر ری نن برای 277/9 
[في الرجل يملك سفلا وآخر يملك علواء فينهدم 
السفل] 
(وإذا كان لرجل سفل ولآخر علوء فانهدم السفل؛ فإصلاحه وبناؤه وتسقيفه على 
صاحب السفل. 
و 
فإن أبى أن يبنيه؛ أخبر على بنائه. 
فإن امتنع من ذلك؛ جاز لصاحب العلو أن يبني السفإ( من ماله ثم يمنعه الانتفاع به 


حتى يرد عليه نفقته)(2. 


وإتوااقال ذلك أن ا ا ا و لع ا وا 
البيت لا يكون بيتا إلا بسقفه في العادة(©. 

وإذا ثبت ذلك؛ لزم صاحب السفل البناء؛ ليصل صاحب العلو إلى حقه» ويتمكن 
من الانتفاع به. 

قال الأمبري يَدَلَنهُ: ولما كان صاحب البيت لو انفرد بملك البييت من غير أن يكون 
عليه حق لأحد؛ لكان يحتاج إلى سقف بيته لا بد له من ذلك» فكذلك إذا كان عليه حقٌّ 
لغيره؛ وجب أن يبني هو البيت وسقفه» ثم يبني صاحب الغرفة الغرفة4) لأنّ الغرفة لو 
انفرد صاحبها؛ لم يكن له بد من سقف يکنه فلهذا وجب على كل واحدٍ من صاحب 
البيت والغرفة أن يبني ويسقف. 

فإن امتنع صاحب السفل من البناء؛ أجبر على ذلك أو على البيع ممن يبني» وإلّا أدّى 
إلى إبطال ملك الأعلى. 


(1) في (ز): (السقف). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 294 و(العلمية): 2/ 325. 

(3) قوله: (لأنَّ السقف ملك لصاحب السفل ... في العادة) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 178. 
(4) عبارة (ثم يبني صاحب الغرفة الغرفة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمة (يكنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


278/9 را هي من أي رَديَا ى التي امسا 

قال اللخمي: قال سحنون وَتَتَهُ: وإنما يجوز البيع على هذا الشرط إذا كان البائع لا 
مال له» وإن كان البائع له مال؛ لم يجز البيع بشرط البناء17). 

يريد: ويَجبّر على أن يبني. 

قال ابن القصّار: يجبر صاحب السفل على البناء؛ إلا أن يختار صاحب العلو أن يبنيه 
من ماله [ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيّه ما أنُفق]©. 
البناء إذا رضي بذلك» ثم يكونان شريكين في السفل هذا بقيمة القاعة» والآخر بقيمة البناء؛ 
إلا أن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء قائمًا يوم أَحَدَّه. 

واختلف إذا وَمَى السفل على من يكون تعليق العلو؟ هل ذلك على صاحب السفل 
أو على © صاحب العلو؟ 

والذي أستحسن أن يكون على صاحب العلو(. 

فإذا تنازعا السقف؛ حكم به لصاحب السفل؛ لأنَّ العرف جار بأن البيت إنما يكون 
ينا بسقفه؛ لأنّ الناس إنما يسكنونه مسققًاء والحكم عند التنازع لمن شهد [ز: 1/800] له 
العرف» ولأنّهِ لو باع بيا لدخل0© سقفه بالإطلاق» فعلم أنه من( 


(1) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 84. 

(2) عبارة (ويمنع صاحب ... يعطيه ما أنفق) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 
(3) كلمة (على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 5966 و5967. 

(5) في (ز): (أدخل). 

(6) قوله: (فإذا تنازعا السقف؛ حكم به ... أنه منه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 179. 


کے ادا ایا نای سی ن ا را 279/9 


(ومن زرع زرعًاء فهارت17) بئره وانقطع سقيه» وخيف على زرعه» ولجاره بكر فيها 
٠ 0 ٠‏ ء ر 
فضل عن شربه؛ فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من فضل مائه( حتى 
و 
يصلح بئره. فإن امتنع من ذلك؛ أخبر عليه)(. 
اعلم أن من زرع زرعًا فهارت بئره وانقطع سقيه» وخيف على زرعه. 
ولجاره(© بر فيها فضل عن شربه؛ فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من 
نقل 0 مائه؛ ليحبي 229 زرعه» ويجبر على ذلك إن أبى؛ لأن فيه إحياء زرع جاره من 
قال الأمبري: ولأن الذي انمارت بئره به ضرورة إلى أن يسقي بفضل ماء جاره؛ لئلا 
يهلك زرعه؛ لأنه ينتفع بذلك ولا يضره هو أن يسقي ماءه80). 
[م: 292/أ] وقال رسول الله ا : ١لا‏ ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)©, 
وقد رَوى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َء قال: «لا 
E‏ 
تع ذد ْ الماء)(10). 


(1) في (ز): (فانہارت). 
(2) كلمتا (فضل مائه) يقابلهما في (ز): (فضله). 
)00 التفريع (الغرب): 2/ 294 و(العلمية): 2/ 326. 
(4) في (ز): (فانہارت). 
(5) في (ز): (ولصاحبه). 
(6) جملة (شربه؛ فعليه أن يمكن ... من نقل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) في (ز): (يحيي). 
(8) عبارة (بفضل ماء جاره؛ لئلا ... يسقي ماءه) يقابلها في (ز): (جاره بفضل مائه). 
(9) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 
(10) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 1077ء في باب القضاء في المياه» من كتاب الأقضية» برقم 
(598). 
والبخاري: 3/ 110» في باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي 5ية: ١لا‏ يمنع 
فضل الماء»» من كتاب المساقاة برقم (2353). 


م 


280/9 إا هين أي دياق الي مسان 


ورّوى القعنبي عن عمرة عن عائشة أن رسول الله بي «نهى أن يمنع نقع ماء يئر)17). 

ويقال لصاحب البئر: (خذ أنت في صلاح بئرك) فإن ترك ذلك وتشاغل عن إصلاح 
بئره اتكالًا على جاره؛ لم يلزم جاره أن يبذلٌ الفضلة©. 

واختلِف هل يُجبر جاره على أن يدفع له الفضلة(6 بثمن أو بغير ثمن؟ 

فقال مالك مرة: لا شيء له. 

وروي عنه(5) أيضًا- أنه يرجع عليه بالشمن ©». 

فوجه القول الأول فلأنَ ذلك حقا للجار على طريق الإعانة مع كون أصله مباححًا. 

قال القاضي0©: ولأنه اص يقضى به» فلم يكن !10 فيه ثمنٌ يلزه(011. 

ووجه القول الثاني فلأن وجوب البدل إنما(12) هو خوف من الإتلاف» وذلك 


ومسلم: 3/ 1198. في باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأء وتحريم 

منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحل» من كتاب المساقاة» برقم (1566) جميعهم عن أبي هريرة ذَتَنَهُ. 

(1) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 828 في باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلآء من كتاب الرهون؛ 
برقم (2479). 
وأحمد في مسنده» برقم (24741) كلاهما عن عائشة صا . 

(2) قوله: (ورّوى القعنبي عن ... يبذل الفضلة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 177. 

(3) في (ز): (الفضل). 

(4) في (ز): (عليه). 

(5) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قوله: (واختلف هل يجبر... أنه يرجع عليه بالثمن) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
3 393. 

(7) ما يقابل عبارة (حقا للجار على) مطموس في (م). 

(8) في (م): (الباجي). 

(9) في (م): (فصلٌ). 

(10) في (ز): (يمكن). 

(11) ما يقابل كلمة (يلزم) مطموس في (م) بمقدار ثلاث كلمات. 

(12) جملة (ووجه القول الثاني: فلأن وجوب البدل إنما) يقابلها في (ز): (وإنما). 


: 


اتاد 


ل9 يرز يتضمن ترك العوضص 
a‏ 95277 
كالشة 47 


وکل هذا إذا كان صاحب الزرع قد زرع على بئرء ثم اهارت بئره» أو انقطء (© سقيه 
فأمًا إذا زرع على غير بئر اتكالًا على ما جاء به6)!؛ فإن لجاره أن يمنعه؛ لأن الماء ملك له؛ 
فلا يلزمه بذله إلا إذا شاء أو كانت ضرورة» وههنا لا ضرورة؛ لأن الزارع هو الذي أتلف 
زرعه حين7) زرع على غير ماء» ولیس كذلك إذا زرع على ماء فانقطء 80©. 
0% 


(1) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في جامع ابن يونس. 

(2) من قوله: (فوجه القول الأول) إلى قوله: (يتضمن ترك العوض) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 269 و270. 

(3) كلمتا (العوض قال) يقابلهما في (ز): (العوض ووجه القول الثاني: قال). 

(4) المنتقى» للباجي: 7/ 402. 

(5) كلمتا (أو انقطع) يقابلهما في (ز): (وانقطع). 


Oe E EW) 
جملة (يلزمه بذله إلا إذا شاء ... زرعه حين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في معونة عبد‎ )7( 
الشات‎ 


)8( قوله: (وكل هذا إذا ... ماءء فانقطع) بنحوه في المعونة»ء لعبد الوهاب: 2/ 177. 


282/9 ارا هین أي ردنا ى لبي أَلتمسَانَ 


(وإذا أصاب المركب الخوف من“ الغرق» فطرح بعض ما فيه , 
إذنهم؛ فهم شركاء فيه على قدر(6 أموالهم)©. 
اعلم أنه إذا خيف على المركب الغرق» فطرّحَ بعض ما فيه من المتاء بإذن أهله. 
أو بغير إذنهم؛ فهم في المتاع المطروح شركاء بقدر أموالهه©. 
قال الأمهري: لان بطرحه يسلم متاعهم» وليس مال أحدهم بالترك07 والبقاء أَوْلَى 
من الآخر؛ فوجب أن يكون ما طرح على كل من له متاع يقسط0© ذلك عليهم بقيمته؛ لأن 
بطرحه سلم متاعهم» ولا كراء لصاحب المركب فيما طرح من المتاع؛ لأن صاحب [ز: 
0 ب] المتاع لم ينتفع بحمله. 
قال عبد الوهاب: وليس لأحدٍ منهم الامتناع من طرح متاعه» ولا يجوز له ذلك 
إذا احتيج إلى تخفيف المركب» ورجيت بذلك نجاتهم؛ لان في الامتناع من ذلك تلفه 


وسواء طرح الرجل متاعه بنفسه» أو طرحه غيره؛ فالحكم فيه سواء؛ لأن الطارح فعَل 
نامعن ضاي هذا تكله فكان کا ا عه 


وإنما قلنا: (إنه يكون بينهم على قدر أموالهم)؛ لأن الحق في ذلك لجميعهم» فكانوا 


(1) جملة (بابٌ القضاء فيما طرح من السفن) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمتا (الخوف من) ساقطتان من (م) وقد انفردت بہما (ز). 

(3) كلمتا (على قدر) يقابلهما في (م): (بقدر). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 295 و(العلمية): 2/ 326. 

(5) كلمتا (من المتاع) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(6) قوله: (اعلم أنه إذا خيف ... بقدر أموالهم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 180. 
(7) في (م): (بالتوفية). 

(8) في (ز): (تقسيط). 

(9) في (ز): (الانتفاع). 


اا ا اف ی و ارلا 283/9 
شركاء في ذلك( . 

(ولا شيء على صاحب الم ركب» ولا على الأجراء» ولا على الرْكاب الذين لا مال لهم 
فه)(2. 


اعلم أنه إذا أصاب المركب الغرق» فطرِحَ بعض ما فيه؛ فلا شيء على صاحب 
ل کے ا ا رک ا ا 


فتحسب قيمتهم؛ كانوا مسلمين أو كافرين. 

فالا برف لأن ادامرا كاز امول اا ووا ا قرينة 
المطروح على كل المال من العبيد والمتاع» ولا شيء على الركاب الذين لا مال لهم 

قال الأبهري: لأنهم ليسوا أموالاء فلا يلزمهم من قيمة المتاع المطروح شيء؛ لأنها 
إنما تلزم الأموال دون غيرها. 

وهل يدخل من معه دنانير أو دراهم في القسط أم لا؟ 

اختلف في ذلك على قولين فقال ابن حبيب: ومن كان معه [م: 292/ ب] دنانير أو 
دراهم يريد مها التجارة؛ فإنها تحسب» وما كان مِنْ ذلك لنفقة الرجل في سفره أو لنفقته في 
الحج؛ فلا يحسب. 

وقال ابن ميسر: من كانت معه دنانير أو دراهم؛ فلا يلزمه من قيمة ما طرح شيء؛ 
لأن الدنانير والدراهم في الغالب لا يتأتى منها ضررٌ على المركب؛ لأن الغالب منها أنها 


(5) . 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 180 و181. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 295 و(العلمية): 2/ 326. 

(3) في (ز): (تسقط). 

(4) كلمة (شيء) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ز): (كان). 

(6) من قوله: (فقال ابن حبيب: ومن كان) إلى قوله: (ضرر على المركب) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 8/ 492. 


284/9 اا هين أي ريق الي اسان 
تكون قليلة» فلم يأتِ على المركب ضرر مِن قبّلهاء وأما المتاع؛ فهو مما يتأتى على 
لر کي فيه الضيرو؟ أنه ا ا وجرد ف مين تحني ا ا لمعاف 


الدنانير والدراهم. 
ووجه القول الأول هو أنها من جملة الآموال» وما طرح كان سببًا في بقائها؛ فوجب 
دخولها في التقسيط. 


قال ابن يونس: واختلفَ في جرم المركب هل يدخل في القسط © أم لاء فذكر ابن 
حبيب عن سحنون أن جَرْمَ المركب يدخل في قيمة ما طرح. 
وهو القياس؛ لأن بذلك الطرح سلم الجميع؛ فوّجَبَ أن يكون على كل ما بقي 


حصته مما طرح. 
وذكر ابن عبد الحكم أنه قال: أجمع أصحابنا على أن المركب لا تدخل في شيء من 
أمر الطرح©. 


قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لأنَّه لو كان وحده؛ نجا. 

قال الأهري: لأنه لايغرق؛ بل يبقى على [الماء]0©؛ فلا يلزمه شيء في 
O‏ فافك تاوق بولا لتقف لست بمضائعة 
إلى المتاع» والمتاع يحتاج إلى السفينة؛ لأنّها لو كانت فارغة؛ لم تعطب [ز:801/ أ] فلم 

قال ابن القاسم: وإذا طرح من المركب شيء عند الخوف؛ فكل واحد من أهل المركب 


(1) كلمة (فهو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) في (ز): (التقسيط). 

(3) ما يقابل عبارة (قال ابن يونس: وهو) مطموس في (م). 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 8/ 493. 

(5) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (م)» التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(6) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (م)» التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(7) جملة (بل يبقى على الماء ... لا تغرق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (0). 


285/9 لاك‎ ES 
يصدّق مع يمينه في ثمن متاعه المطروح ما لم يأت بما یستنک ر ويتبين كذبه©.‎ 

وقال سحنون في "العتبية": يقبل قول كل واحد منهم بلا بينة» ولا يحلف إذا ظهر 
صدقه إلا أن يتهم؛ فيحلف(. 

قال بعض أصحابنا: وإذا طرح من المركب متاع عند الهول» فادّعى من طرح له 
المتاع أنه كان متاعًا كثيرّاء وقال صاحب المركب: لم يحمل معي إلا أقل؛ فإنه يرجع في 
هذا إلى ما في الشرقيل(4؛ لأنَّهِ جرى أمر الناس عليه. 

وما كان في داخل المتاع مما يخفى ذكره في الشرقيل0©؛ فالقول فيه قول صاحب 
المتاع مع يمينه إذا أتى بما يشبه أن يتملك مثله©». 


[حساب الرقيق إذا كانوا للتجارة أونواتية حين 


طرح المتاع] 


(وما كان فيه من الرقيق للتجارة؛ حسب على أربابه بقدر أثمان ي( وماكان من 
الرقيق(9) نواتبة وهم الملاحون؛ لم یحسب عليهم شي ء)(۱0). 


اعلم أنه إذا طرح آهل المركب ما نجوا به حسب ذلك على جميع مافي المركب 


(1) كلمتا (بما يستنكر) يقابلهما في (ز): (بما لم يستنكر). 
(2) قول ابن القاسم بنحوه في الأحكام» لابن حبيب (بتحقيقنا)» ص: 234 و235. 
(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 9/ 85 و86. 
(4) في (ز) و(م): (الشرنبيل)؛ وما أثبتناه موافق لما في جامع ا ون 
البرزلي: الشرقيل هو الزمام.اه. من نوازل البرزلي: 3/ 644. 
(5) في (ز) و(م): (الشرنبيل»» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(6) من قوله: (قال ابن القاسم: وإذا طرح) إلى قوله: (يشبه أن يتملك مثله) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 8/ 493 و494. 
(7) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(8) في (ز): (أثمانها). 
ما يقابل كلمة (أثمانهم) مطموس في (م). 
(9) كلمتا (من الرقيق) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(10) التفريع (الغرب): 2/ 295 و(العلمية): 2/ 326. 


286/9 إِاهِيْمنِ أبي ريا عى التي مسان 


مما يراد به التجارة من جوهر 17 أو غيره مما تقل مؤنة حمله أو تكثرء ولا شيء على خدّمة 
المركب أحرارًا كانوا أو مماليك؛ إلا أن يكون المماليك للتجارة(0. 

قال الأببري: لأنهم أموال كسائر المتاع؛ فوجب أن تقسط قيمة المطروح على كل 

قال الأمبري: وقال بعض أصحابنا: إنه لا شىء على سادات العبيد( من قيمة ما 

قال: لأن العبيد لا يجوز طرحهم لحرمتهم» كما لا يجوز طرح الأحرار لحرمتهم؛ 

والصحيح ما قاله مالك أن ة قيمة ذلك على المال جملة عبيدًا كانوا أوغيرهم؛ لآنه 
لولا ما طرح من المتاع لتلف مالهم كلهم» وإذا كان كذلك؛ فلا فرق بين أن يكون [م: 
3/ ] ما سلم من المال عبيدًا أو متاعاء والله أعلم. 

وأما قوله: (وما كان من الرقيق(© نواتية وهم الملّاحون لم يحسب عليهم شيء). 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ في بقائهم صلاحًا©) لأهل المركب لقيامهم بالمركب؛ 
فوجب ألا يكون على سيدهم من قيمة ما طرح من المتاع شيء؛ لأن في بقائهم في 
المركب صلاحًا لأهله27 وللمتاع الذي فيه» وفي طرحهم ضرر عليهم -لو جاز 
طرحهم- وليس كذلك رقيق التجارة؛ لأن في بقائهم في المركب ضررًا على أهل 
المركب» والمتاع الذي فيه» وني طرحهم -لو جاز طرحهم- منفعة لأهل المركب 


(1) في (ز): (خدمة). 

(2) قوله: (اعلم أنه إذا طرح ... المماليك للتجارة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 112. 
(3) كلمة (العبيد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(5) في (م): (رقيق). 

(6) في (ز): (إصلاحًا). 

(7) كلمة (لأهله) يقابلها في (م): (لأهل المركب). 


1 ا‎ E ir o 
287/9 ااال ف ی ق را‎ 

والمتاع الذي فيه» فافترقا لهذه العلة. 
قال ابن حبيب: ومن كان معه دنانير أو دراهم ناضّة يريد بها التجارة؛ فهي داخلة في 


القسطء إلا ما كان من نفقة سفرهء أو لا يريد ما التجارة؛ فلا تحسب(6. 


وذْكِرٌ عن ابن ميسر [ز: 801/ ب] أنه قال: من كان معه عين0©؟ فلا يلزمه شيء من 


قيمة ما طرح من المركب. 

قال ابن عبد الحكم: أجمع مالك وأصحابه أن كل ما اث شتري للقنية؛ عبيدًا كانوا أو 
كسوة أو حليًا أو جواهر فإنه لا يدخل منه شيء في حساب ما طرح. 

وما طرح O POPE‏ يا 
زائل من حكم التجارة» وكما لا يدخل حكمه في حكم التجارات ت إذا طرح ما اشتر 
للتجارة؛ كذلك حكمه إذا طرح ما حمل فيه للقنية© لا يدخل في أموال ت 


ومصيبته من ربه0©, 


(1) كلمة (أو) يقابلها في (ز): (وأمًا ما). 
(2) في (ز): (به). 
(3) كلمة (تحسب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
و الأحكام. لابن حبيب (بتحقيقنا)» ص: 235. 
(4) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 
(5) كلمة (عين) يقابلها في (ز): (شيء من العين) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(6) في (ز): (التجارة). 
(7) كلمة (حكمه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(8) كلمتا (فيه للقنية) يقابلهما في (ز): (للقسمة فيه). 
(9) قول الإمام مالك لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه ابن عبد البر في الكافي: 2/ 945. 
و من قوله: (قال ابن حبيب: ومن كان معه) إلى قوله: (ومصيبته من ربه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 8/ 492 و493. 


288/9 ارا هين أي زاتجي ي مسان 


[تقويم المتاع المطروح في البحر] 


(ويقوم المتاع المطروح يوم طرحه. وقيل: يوم حمله في المركب» وقيل: يحسب 
بالشمن(© الذي اشتري به)(©. 
ل 2 

فقيل: يقم يوم طرحه؛ لأن عليهم قيمته وقت التلف لا قبله(5. 

قال الأمبري: وإنما يقال: كم قيمته في هذه الحال إذا لم يكن خوف الغرق؟ 

وقد قيل: يوم َمِل في المركب. 

قال الأبهري: لأن هذا الوقت هو أقرب الأوقات إلى وقت الغرق؛ فوجب أن يقوّم 


حينئذ؛ لأن وقت0© الغرق لا قيمة له. 

وقد قيل: (يحسب الثمن الذي اشتريّ به). 

قال الأبهري: لأن الثمن الذي اشتري به معلوم وقيمته غير معلومة» وإنما هي اجتهادٌ 
باعتبار ما قد علم من الثمن [وليس ]277 غيره. 

TT‏ يقوّم المتاع المطروح؟ 

فقيل: يوم طرحه؛ لأن سائر المتلفات إنما تقوم يوم [الطرح وهو ]© التقويم الذي 
يتعلق به الضمان. 


(1) كلمة (وقيل) يقابلها في (ز): (وقد قيل). 

(2) في (ز) و(م): (الشمن) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 295 و(العلمية): 2/ 326. 

(4) كلمة (يقوّم) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا (لا قبله) يقابلهما في (ز): (لا ما قبله). 

(6) جملة (هو أقرب الأوقات إلى ... لآن وقت) يقابلها في (ز): (أعني: يوم). 

(7) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (م)» التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(8) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (م)» التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


20/9 BEES 


وقيل: يوم حمل في المركب؛ لأنه لا يساوي شينًا وقت يطرح في الماء ويتلف. 

وقيل: يحسب الثمن الذي اث شتري به(1)! لأنّه ليس ثم ما يرجع إليه سواه فكان 
ا 

وقيل: يوم في أقرب المواضع إليه كجزاء الصيد. 

قال الأمهري: ولأن في اعتبار قيمته وقت الطرح ضرر على ربه؛ إذ لا قيمة له في 
تلك الحال؛ فوجب أن تعتبر قيمته في الموضع 60 الذي اث شتري به» أو أقرب المواضع إلى 
الموضع الذي طرح فيه. 


(وإذا شد مركب بمركب ثم هاجت الريح فحل أحدهما [مركبه من الآخر أو حلّه 


غيره](4) من الآخر خوفًا من الغرق فغرق المحلول منهما؛ فلاشيء على من 
حه )(6). 

وإنما قال ذلك؛ لأنّهم لو لم يسرحوا المركب لغرقوا جميعًاء فكان ذلك يثقلهم 
ويضر بهم من حيث لا ينتفع الآخر بشيء» فليس يجوز للإنسان أن يتلف ماله ونفسه إذا 
سيور 3 ب] من التلف؛ فلهذا قال مالك: !: نهم لا شيء عليهم؛ 

نهم إنما خلصوا أموالهم وأنفسهم من الغرق. 

ومن "النوادر": سبل مالك ص عن مراكب ثلاثة80) أصابها ريح» فرط أحدهم 


(1) قوله: (قال الأمبري: لأن الثمن الذي اشترى ... اشتري به) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 
(2) في (ز): (يوم). 

(3) كلمتا (في الموضع) يقابلهما في (م): (بالموضع). 

(4) عبارة (مركبه من الآخر أو حلّه غيره) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
(5) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 295, (والعلمية): 2/ 326. 

(7) كلمتا (أموالهم وأنفسهم) يقابلهما في (م): (أنفسهم وأموالهم) بتقديم وتأخير. 

(8) في (ز): (عدة). 


290/9 إا ھن يي ردي ى لبي مسان 
مركبه إلى صخرة» ثم ربط إليها أصحاب الثاني» ثم حط أهل الثالث قلعهم ليربطوا مركبهم 
إلى أحد المركبين» فأبى أهلها وخافوا الغرق» ثم احتسب صاحب أحد المركبين10, 
فربطه له فجره المركب الثالث0© حتى كادوا يغرقواء فلما خافوا سرحوا المركب الثالث 
فهلك بما فيه. 

قال مالك: لا شيء عليهه0©. 

قال بعض المتأخرين: لأنه لما كان أصل ربط السفينة بسبب الخوف عليها؛ كانت 
تلك حالة تلف وعطبء فربطوها رجاء سلامتهاء فلما خشوا الموت على أنفسهم وحلوها 
عادت إلى ما كانت عليه قبل ربطهاء فلم يأت من قبل من حلَّها ضرر على السفينة [ز: 
2 ] فليس بسببه غرقت؛ بل لم تزل على الغرق حتى ربطوهاء فلما عجزوا عنها 
تركوهاء وأما لو ربطوها في حال سلامة وعدم خوف50! لكان يلزم من حلّها الضمان؛ لأنّه 
نقلها من حال السلامة إلى حال العطب. 

قال: ويدل على ذلك ما قاله ابن القاسم فيمن أخذ رجلا ليعلمه العوم» فلمًا خاف 
على نفسه الموت سرحه فمات؛ فهو ضامن لديته60). 

قال: ومن ذلك -أيضًاح ما قاله ابن القاسم في "العتبية" فيمن وَقَع في بئر» فصاح 
برجل يدلي له حبلاء فدلاه لیرفعه(» فلما خاف على نفسِه وأعجزه خلاه؛ فإنه ضامن؛ 
لأنه(© لمّا كان الرجل في البئر في حال السلامة ثم نقله إلى حالة حَشِيَ الناقل على نفسه 


(1) جملة (فأبى أهلها وخافوا الغرق» ثم احتسب صاحب أحد المركبين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) 
وهي في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) كلمة (الثالث) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 529. 

(4) في (م): (ولا). 

(5) في (ز): (الخوف). 

(6) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 530. 

(7) في (ز): (ورفعه). 

(8) كلمة (لأنه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


r E E €‏ 
ای نایا ف ی ق رای 291/9 
منها فأطلقه؛ ضمنه؛ لأنه نقله إلى حالة عطب. 

قال ابن القاسم: ومن طلب غريقاء فلما أخذه خشي على نفسه فسرحه؛ فلا شيء 
عله(1), 

قال ابن المواز: وهذا يشبه مسألة السفينة؛ لأنه إنما أراد نجاته من الخوف الذي نزل 
2 وليس كَمَّن أَمْسَّك لرجل حبلا ينزل به برًا يطلب حماهاء فثقل على الماسك حتى 
حَشِيَ على نفسه أن يموت. فأطلق الحبل من يده أنه ضام (3 


[في المركبين يصطدما] 


(وإذا اصطدم مركبان في جريهماء فانكسر 7 أحدهما؛ فلا ضمان على الآخرء بخلاف 
الفرسين المصطدمين)0©(0. 

اعلم أنه إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهماء فلا ضمان على الآخر إذا 
كان ذلك بأمر غالب من ريح أو موج. 

نال الأ جوري" وویرد غير قاری على غم فا لاني ا 
اختيار لهم في ذلك ولا صنع؛ بل هم مضطرون إلى ذلك مغلوبون عليه. 

ولو علم أن النوتي يقدر على أن يصرفهاء فلم يفعل؛ ضمن 

وأما إن اصطدم فارسان» فمات الفرسان والراکبان؛ ففرس كل واحد منهما في مال 
الآخرء ودية كل واحد منهما على عاقلة الآخرء وأما إن سلم أحذهما بفرسه؛ ففي ماله 


)01 البيان والتحصيل» لانن رشد: 16/ 76 و77. 

(2) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13/ 530. 

(4) ما يقابل كلمة (فانكسر) مطموس في (م). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 296» و(العلمية): 2/ 327. 

(6) ما يقابل كلمتا (ولا صنع) مطموس في (م). 

(7) كلمتا (الفرسان والراكبان) يقابلهما في (ز): (الفارسان أو الراكبان) وما رجحناه موافق لما في تهذيب 
البراذعي. 


292/9 هنن إي رَدَا تخ تسبي امسا 
فرس الآخرء وعلى عاقلته دية راكه('. 

قال عبد الوهاب: والفرق بين اصطدام السفينتين والفرسين هو أن اصطداء 
السفينتين لا صنع لصاحب أحد المركبين © في ذلك؛ إذ لا يقدر على ضبطه» ولا على 
دفع الريح عنه والموج؛ بخلاف الفارسين» فإن التفريط من كل واحدٍ منهما؛ إذ كل واحد 
منهما قاد على ضبط فرسه ومنعه» وإلا فكان لا يركب فرسًا لا يقدر على ضبطه؛ [م: 
4 ] لئلا يجني على غيره. 

قال الأبهري: ولان كل واحدٍ منهما يقدر على صرف فرسه؛ لأنَّ جريه باختيار راکبه 
وليس كذلك جري المركب بالريح؛ لأن أهل السفينة لا صنع لهم في جريها ولا اختيار 
لهم في ذلك؛ ألا ترى أنهم لا يقدرون على صرفها عن جهة الريح» والفارس يقدر على 
صرف فرسه عن جهة الجري» فاختلفا لذلك فضمن 60 الفارسان ما أتلفا بجريهما أو 
أحدهماء فكل واحدبٍ منهما يضمن لصاحبه [ز: 802/ ب] ما أتلف من قيمة فرسه في ماله» أو 
تكون دية كل واحد من الرجلين على عاقلة الآخر إذا مات؛ لأنه قتل 9 خطأ. 

قال أشهب: لقد خالف في ذلك بعض أهل العلم من آهل العراق فقال(: على 
عاقلة كل واحدٍ منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما قاتل نفسه مع صاحبه(7» 
والله الموفق. 

#9 


(1) قوله: (ولو علم أن النوتي يقدر ... دية راكبه) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 446 وتبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 334 و335. 

(2) كلمتا (أحد المركبين) يقابلهما في (ز): (أحدهما). 

(3) ما يقابل عبارة (فاختلفا لذلك فضمن) مطموس في (م). 

(4) في (ز): (قاتل). 

(5) عبارة (العلم من أهل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (فقال) ساقط من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 528 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 127. 


o 


کر واا و واا 293/9 


كتاب(1)القسمة 


(وإذا كانت بين جماعة شركة في دار أو أر أرض» فطلب أحدهم!© القسمة وأ أبى الباقون؛ 
أجُبروا على القسمة حتى يأخذ كل واحدٍ منهم حقه)(6. 

والأصل في جواز القسمة قوله تبارك وتعالى: ودا حَصَرَ الْقسْمَة أَؤْلُوا الْرَى وَالْيَسَمَئْ 
َالْمَسَسكِينٌ...4 الآية [النساء: 8]» فلولا أن تكون القسمة جائزة لما ذكرها الله تعالى في كتابه. 

وقال النبي يلِ: «إنما الشفعة في کل مالم يُقسَه)(4. 

إذا ثبت هذا وكانت دار أو أرض مشتركة بين جماعة» فطلب أحدهم القسمة وأبى 
الباقون؛ أجبر من أَبَى على القسمة إذا كانت الدار مما تنقسم» ولا خلاف في ذلك بين 
مالك وأصحابه» وسواء كانت شركتهم بميراث» أو شراء» أو غيره. 

رالإاادل الجر السنيية اكوناين ی ماهم إلى و ی 
نصيب أحدهم إذا قسم ما ينتفع به؛ فقال مالك: تقسم» وإن لم يكن في نصيب كل واحد 
منهم ما ينتفع به؛ لقوله كڭ: لیا قل ينه أذ كر تصِيئًا مَفرُوضًا» الآية [النساء: 60]7). 

قال الأمبري يَدَلَه: لأن الله ك قسّم المواريث بين أهلها. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لم يقسم من الدور والأرضين وغير ذلك مما في 
قِسْمَته ضرر ولا ينتفع بما يقسم منه أن باع ويقسم ثمنه على الفرائض؛ لأن النبي بيا قال: 
«لاضْرَرَ وَلَاضِرَارَ)20). 


۴ 


(1) كلمة (كتاب) يقابلهما في (ز): (بابٌ القضاء في). 

(2) في (م): (أحدها). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 296 و(العلمية): 2/ 328. 

(4) رواه البخاري: 3 :» في باب الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» من كتاب الشفعة» 
برقم (2257)» عن جابر بن عبد الله ويه . 

(5) مايقابل كلمة (قسم) مطموس في (م). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 521 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 166. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 523 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 163. 
و الحديث تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذزر: 414/5. 


294/9 إا هيبن أي رَدريَا كح اجى مساق 


IE ENE TTT 

قسم تصح قسمته» وقسم لا تصح قسمته)» فالذي تصح قسمته: الثياب والحيوان 
والرقيق والعروض وغيرهاء هذا تصح قسمة النوع منه دون أعيانه(. 

قال الأمهري: وإنما قلنا: (إن العبيد يقسمون)؛ لأن النبى كله قشم العبيد بالقرعة» 
فأخرج حصة الحرية من حصة الرق الذي هو للورثة. 

يدل على ذلك ما رواه عمران بن حصين أن النبي يكل «أقرع بين ستة أعبد جرهم 
ثلاثة أجزاء. فأعتق اثنين وأرق أربعة»(4. 

فَوَجَبَ بهذا الحديث قَسُمْ العبيد والحيوان» وكذلك الثياب كلها؛ لأنَ کل واحدٍ من 
الکن یر أن رد قە من سق صاخ ورد 177 
العبيد والحيوان والدور © والعقار في ذلك. 

ولا تصح قسمة أعيان هذه الأشياء كالعبد والدابة والسفينة» أو ما هو في حكم العين 
الواحدة كالخفين» والنعلين» وكل ما في قسمته إتلاف عينه أو إتلاف النفع به؛ فهذا النوع 


م: 294/ ب]» ولا فَرْق بين 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 2296 و(العلمية): 2/ 328. 

(2) كلمة (قسمته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) قوله: (اعلم أن الأعيان التي تطلب ... دون أعيانه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 240. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1288» في باب من أعتق شركا له في عبد من كتاب الأيمان» برقم (1668). 
وأبو داود: 4/ 28» في باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث» من كتاب العتق» برقم (3961). 
والترمذي: 3/ 637» في باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته ولیس له مال غیرهم» من أبواب 
الأحكام؛ برقم (1364) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عمران بن حصين ذَلَكُهُ. 

(5) في (ز): (له). 

)6( في (م): (يرد). 

(7) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) ما يقابل كلمة (العبيد والحيوان» والدور) مطموس في (م). 


CREE DAD 18‏ الوا 
ادا اف ی ن ری 295/9 
لا تصح [ز: 3 أا قسمة العين منه؛ لان القسمة هي إبراز الحقوق» وأن يميز(!) الإنسان 
حقه» وينفرد0© به» فينتفع به على ما يريده» وقسم هذه الأشياء يصفها هذا المعنى؛ فيجب 
منعه» ولان طالب قسم هذه الأشياء يريد أن يتلف على شريكه ملکه» فلا يُمكّن من 
ذلك60, 

قال الأببري: وإنما لم تقسم السفينة؛ لأن قَسْمّها(» ضررء ولا يجوز ق5 ما كان 
ضررًا. 

وكذلك لا يقسم الثوب الواحد والسيف» وكذلك كل ما كان زوجين؛ فإنه لا 
يفرق بينهما في القسم» فإن تراضيا بذلك؛ جازء فأمًا إذا كانت عنده ثياب وسفن وسيوف؛ 
وجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين ذلك وقد «قسّم النبي كك الأعبد الستة فأقرع 
بينهم؟. 


[في قسمة ما لا ينقسم] 


(وإذا كان بين رجلين دابة أو ثوب أو سفينة» أو غير ذلك مما لا ينقسم» فتشاحًا فيه» ولم 
و 


0 )8( الثمن فىقتسمانە)(9. 
اعلم أنه إذا تشاحّ الشريكان فيما لا" ينقسم» ولم يتراضيا بالانتفاع به على الشياع» 


(1) كلمتا (وأن يميز) يقابلهما في (ز): (فإن شراء). 

(2) في (ز): (وينفرده). 

(3) من قوله: (لأن كل واتكن هن ار کو ری إلى و اذ تمك ونين الك جو ال لعن 
الوهاب: 2/ 240 و241. 

(4) في (ز): (قسمتها). 

(5) كلمة (قشم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) كلمتا (وكذلك كل) في (ز): (وكل). 

(7) حرف الجر (على) ساقط من (م) وقد انفردت به (ز). 

(8) في (ز) و(م): (يحصل) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 296,.و(العلمية): 2/ 329. 

(10) في (ز): (لم). 


296/9 ناهين إي رای جي مسان 
وأراد أحدهما البيع وأبى الآخر؛ أَجْبر الذي أبى على الب (1). 

قال الأمبري: لأنَّ في ذلك منفعة لهما؛ لأنّهِ يتوفر© ثمن ذلك عليه وعلى صاحبه؛ 
لأنَّ نصف العبد ليس يشترى كما يشترى كله» وكذلك الثوبء فمتى امتنع [من]!6 ذلك 
كان مضارًا» وقد قال النبي بك ١لا‏ ضر وَلَاضِرَارَ)0©, 

ولا يجوز أن يقال: إن الشريك غير مختار لإخراج ملكه فلا يجبر عليه؛ لأنه إذا 
تعلّق بذلك حق ق لغيره؛ أجبر عليه» ولم يلتفت إلى اختياره كالشفعة©, 

فإذا ثبت أن الشريك يحبر على البيع؛ نظر» فإن أراد البيع 12 بما دفع فيه» كان ذلك 
له؛ لإزالة الضرر عنه إلا أن يشاء الشريك بيع حصته مشاعة» فلا يلزم الشريك بيع حصته 
معه» وإن اخحتار|(11 أن" يتقاوما رقبة المبيع» فمَنْ زاد على صاحبه سلم الآخر له» وهذا 
الحكم فيما لا ينقسم آحاده(13). 


(1) قوله: (اعلم أنه إذا تشاح... على البيع) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 241. 

(2) ما يقابل كلمتا (لأنَّه يتوفر) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) في (ز): (مضرًا). 

(5) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذزر: 414/5. 

(6) كلمة (غير) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمة (حق) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (ز): (ولا). 

(9) في (ز): (بالشفعة). 

(10) في (ز) و(م): (الجمع) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(11) كلمتا (وإن اختارا) يقابلهما في (ز): (واختار)» وما اخترناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(12) كلمة (أن) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(13) من قوله: (ولا يجوز أن يقال) إلى قوله: (فيما لا ينقسم آحاده) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 241. 


اا 2979 


(وإذا قسمت الدار وتركت عرصتها مرفقا" لأهلهاء ثم أراد بعضهم قسمتها؛ ففيها 


روايتان: 
إحداهما أنها تقسم. 
والرواية الأخرى(2 أنها لا تقسم» وتترك مرفقا لجماعتهو)00. 
اعلم أنه إذا قسمت الدار وتركت عرصتها مرفقًا لأهلها ثم أرادوا قسمتها وكانت 
الساحة واسعة؛ ليحوز كل واحدٍ حصته إلى نصيبه فيرتفق به؛ فإن لم يكن ضرر؛ فلا 


باس به؛ لأن كل واحد من الشريكين یرید أن يميز حقه عن حق صاحبه6» ولا يجر 


أحد على مشاركة غيره79) 
قال سحنون وَكَتَهُ: ولا تقسم بالسهم؛ لئلا يصير نصيب كل واحد على باب منزل 


قال مطرّف في کتاب ابن حبيب: لا تق (©؛ لأن الشركاء لما رضوا ببقائها بينهم 


(1) مايقابل كلمتا (عرصتها مرفقا) مطموس في (م). 

(2) كلمتا (والرواية الأخرى) يقابلهما في (م): (والأخرى). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 296, و(العلمية): 2/ 329. 

(4) ما يقابل كلمتا (حصته إلى) مطموس في (م). 

(5) كلمة (يريد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) عبارة (عن حق صاحبه) يقابلها في (ز): (من حق شريكه). 

(7اقرله زلان قا اعدو الس كين ...مقا ركه غر كحوه ف لمر ت تعد الرهات: 
2/ 240 و241. 

(8) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 0 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 396. 

(9) قوله: (قال مطرّف في كتاب ابن حبيب: لا تقسم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1 222. 


298/9 ناهين إي ركا تخ لصي لتَمسَانَ 
ثبت لكل واحد منهم حق في إبقائهاء فإذا [م: 1/295] أراد أحد بعد ذلك قسمتها؛ لم يكن [ز: 
3 ب] له ذلك؛ لان في ذلك إبطال حق(1) صاحبه في إبقائهاء وقد ثبت ذلك برضاه. فلا 
رجوع له عنه. 

قال اللخمي: والصواب أن تقسم ويجعل كل واحد تحجیرًا يستتر به عن صاحبه» 
ولا يجوز الرضا بغير تحجير؛ لأن فيه كشفة لحريمهم في تصرفهم» ودخول بعضهم على 
بعض (3. 
وإن كان في قسم العرصة ضردٌ؛ لم تقسم؛ لأنها تبم لأصل مقسوم ولأن(كا في 
قسمتها ضررًا لأهلها إذا لم يصير لكل واحد منهم د و 


(وإذا كانت الدور واللأرضون مشتركة بين جماعة» وأرادوا قسمتها؛ فما كان من ذلك 


0 ui td 1 5 

متقارب المواضع والمنافع'؛ صم في القسم ولم يُفَرّق. 

وما تباعدت مواضعه أو تفاو تت۴ منافعه؛ فرق في القسم» ولم يضم بعضه إلى بعض 
إلا أن يتراضى أربابه على ضمه)(9. 


اعلم أنه إذا كانت الدور والأرضون مشتركة بين جماعة فأرادوا قسمتهاء فإنه يرَاعى 


(1) ما يقابل عبارة (ذلك إبطال حق) مطموس في (م). 

(2) في (ز): (حجرًا). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 5964. 

(4) في (ز): (بيع). 

(5) في (ز): (ولا). 

(6) في (م): (المرفق). 

(7) كلمتا (المواضع والمنافع) في (م): (المنافع والمواضع) بتقديم وتأخير. 

(8) كلمتا (أو تفاوتت) يقابلهما في (ز) و(م): (وتفاوتت) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) كلمتا (على ضمه) يقابلهما في (ز) و(م): (بضمه) وما أثبتئاه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 297 و(العلمية): 2/ 330. 


299/9 BSE SES 


والآخر صفتها. 

فأما موضعها فإن كانت في محلة واحدة أو محلتين متقاربتين؛ جمعت بالقرعة؛ لن 
قسمة العدد أنفع للفريقين» وأبعد عن الإضرارء وأعود بالصلاح؛ لأنَّ الدار الواحدة إذا 
قسمت ربما فسدت» وقل الانتفاع بما يصير لكل واحدٍ منهم. 

وإذا حصل لكل واحدٍ دار كاملة؛ كمل انتفاعه بهاء فكان عدولهم عن هذا إلى قسمة 
إحدى الدارين إيثارًا للإضرار بنفسه وبالشريك. فلا يترك وذلك17). 

وسواء كانتا في وسط البلد» أو طرفه؛ وإن كانت إحداهما في وسطه والأخرى في 
طرفه» أو في طرفين؛ لم تجمعا. 

وا رس ا اربوا سيو سحام SN‏ 
لاغرض له فيه» أو ماله فيه غرضء فإقدامه على ذلك غرر؛ فلذلك اشترطنا تساوي 
المواضع 

فأما صفتها فإن اختلفت فكان فيها القديم والجديد» وهي ذوات عدد؛ قسم الجديد 


بانفراده والقديم بانفراده. 
وإن كانتا دارين قديمة وجديدة؛ جمعتا بالقرعة» وهذه ضرورة وليست كالأولى؛ 
لأن الأولى له مندوحة عنها. 


(1) من قوله: (اعلم أنه إذا كانت) إلى قوله: (فلا يترك وذلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 243. 

(2) عبارة (وإن كانت إحداهما في وسطه والأخرى في طرفه أو في) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م)» وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) في (ز): (شهية). 


300/9 ناهين اي رديت لي مسان 
وتجمع الحوانيت إذا كانت في سوق واحدء أو في سوقين تتقارب فيهما 
الأغراضء فإن تباينت بحيث يعلم أنه لو علم أحدهما أنه يصير إليه ذلك لم يرض 
بالقرعة؛ لم تجمع. 
ولا تجمع © الدور إلى الحوانيت ولا إلى الفنادق ولا إلى الحمّامات. 
وأما جمع فندق إلى حمّاه(؛ فيسأل عنه أهل المعرفة في اكتساب الرباع [ز: 804/ أ] فإن 
قالوا: إنها تتقارب فيها الأغراض؛ لأ:ها(© مستغلات كلها؛ جمعت» وإلالم تجمء©». 
وأمااقولةة إل أن يتراضى أربانة يتبج جونز فاا فال دتا لان كل راخ مما 
أسقط حقه مما له فيه غرضء وذلك جائز. 


[في قسمة الدارالمختلفة البناء] 


(وإذا كانت [م: 295/ ب] الدار مختلفة البناء؛ قسمت بالقيمة وعدلت» وضرب عليها 


بالسهام؛ إلا أن يتراضى أربابها؛ فيجوز ذلك بينهم)80©. 


والأصل في جواز القرعة ما رُويَ عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد 
عند موته «فجزآهم النبي يا أثلانًاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» خرجه 


ا 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(2) كلمتا (ولا تجمع) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) عبارة (إلى الفنادق ولا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) في (ز) و(م): (فندق) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) في (ز): (فإنها). 

(6) من قوله: (اعلم أنه إذا كانت الدور) إلى قوله: (جمعت» وإلالم تجمع) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 10/ 5878 وما بعدها. 

(7) ما يقابل كلمتا (قسمت بالقيمة) مطموس في (م). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 297 و(العلمية): 2/ 330. 

(9) تقدم تخريجه في قسمة الثياب والدور ونحوهماء من كتاب القسمة: 294/9. 


0 سسا 


(وكذلك الحائط إذا كان مختلف النخل والشجر؛ قسم على القيمة والتعديل17, ثم 
ضرب عليه بالسهام)20. 
قال اللخمي: اعلم أنه إذا كان في الحائط أصناف من الشجرء فلا تخلو: 
إِمّا أن تكون متباينة الأغراض أو متقاربة» فإن كانت متباينة الأغراض مثل النخل 
والعنب والزيتون؛ فإنه لا يضم صنف منه إلى الآخر بالقرعة بالجبر. 
واختّلف هل تقسم بالقرعة0© إذا تراضوا عليهاء فذّكّر اللخمي أن أصل ابن القاسم 
المنع» وأصل أشهب الإجازة. 
قال: وأجازه ابن القاسم مرة فيما قل» فقال في رجلين بينهما نخلة وزيتونة: لا بأس 
أن يقتسماها بالتراضي إذا اعتدلتا في القسم» وإن كرها؛ لم يجبراء وإن لم يعتدلا تَقَاوّمَاهما 
أو باعهما. 
فقوله: (إذا اعتدلتا) دليلٌ على إجازة ذلك بالقرعة؛ لأنَّ التراضي لا يُراعى فيه 
الاعتدال [وهذا للضرورة فيما قلٌّ» كما أجاز في الأرض الواحدة](4)؛ بخلاف أن يكثر 


النخل والشجر؛ فإنه يقسم كل قسم بانفراده. 
واختلف إذا تقاربت المنافع كالتفاح والرمان والخوخ وغيرها هل يجمعن في القسم 
أم لا؟ 


ذهب ابن القاسم إلى أنها صنف واحد فقال: وإذا كان جنان فيه تفاح» ورمان 
وخوخ وأترج وصَّيّحاني» ولوز وجِعْرٌور؛ فإنه يقسم على القيمة(5. 


(1) في (ز): (بالتعديل). 
وما يقابل كلمة (والتعديل) مطموس في (م). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 2297, و(العلمية): 2/ 330. 
(3) عبارة (بالجبر. واختلف هل تقسم بالقرعة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) عبارة (وهذا للضرورة... الأرذ ض الواحدة) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 465 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 136. 


302/9 اا هين أي راي اجى امسا 

قال ابن عبدوس: والعمل في هذا أن يبداً القاسم» فيقوم النخل نخلة نخلة» إذا كان 
من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضع» ويسأل أهل الخبرة بما عرف من" حمل كل نخلة 
فقد تكون شجرة لها منظر وهي قليلة الثمرة» وأخرى لا منظر لها وهي كثيرة الثمرة. 

فإذا فرغ من ذلك؛ جمعها كلها وقسمها على قدر السهام» وعرف ما ينوب كل سهم» 
ثم يضرب بالسهم على أي الطرفين يبدأ فإذا عرف ذلك كتب اسم كل واحدٍ من 
الأشراك في رقعة وخلطها في داخل كمه. ثم يخرج أول سهم» ثم الثاني» والثالث حتى يفرغ 
منهم» ثم يبدأ بالأول فيعطيه من تلك الناحية التي وقع عليها السهم» يعطيه0© شجرة 
شجرة حتى يكمل له قيمة ما صار له» فإن وقع بقية حقّه في بعض شجرة؛ كان شريكًا فيها 
بقدر ما بقي له مع الذي يليه» [ز: 804/ ب] ثم يصنع في الثاني والثالث كذلك<“. 

وإن كانت حوائط وكل نوع على حدة» وكل واحر يحتمل القسمة؛ قسم كل 
نوع على حدته. 

وقال أشهب: يقسم كل نوع على حدته وإن كان مختلطً(©. 

وإنما قسمت كل واحد على حدته؛ لأني إن قسمته بالسواء ظلمت الذي يأخذ الثمن؛ 
لأن خل العنب أطيب» وإن عدلته بالسهم دَخَله التفاضل» ولكن يقسم كل نوع على 
حر © 


و انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5882. 
(1) كلمتا (عرف من) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م) وما اثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(2) في (ز): (هذا). 
(3) ما يقابل كلمة (يعطيه) مطموس في (م). 
(4) من قوله: (قال ابن عبدوس: والعمل) إلى قوله: (والثالث كذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 12. 
(5) ما يقابل كلمتا (نوع على) مطموس في (م). 
(6) كلمتا (وكل واحدٍ) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بہما (م). 
(7) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 229. 
(8) قوله: (وقال أشهب: يقسم كل نوع على حدته ... على حدته) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0 5914. 


303/9 BSN 


قال الأببري: وإذا كانت الحوائط في موضع واحد» وكانت منفعتها متقاربة؛ قسمت 
قسمًا واحداء فأعطي كل واحدٍ من الورثة حظه في موضع واحد من ذلك كله؛ لأن في 
احره صرزا e E‏ وجيت منج ليم انيضر فوجب أن يقسم حق كل وارث 
او ا لأن ما المقبيو م واحدة» فأشبه ذلك الحائط الواحد والدار الواحدة لا 
تفارق ذلك كله في المنفعة والغرض. 

فأمًا [م: 1/296] إذا اختلفت منافع © ذلك؛ قسم كل واحي من هذه الأشياء على 
حدته؛ لأنّه لا يجوز ضم مختلف المنافع في القسمة» كما لا يجوز أن يضم جنسان 
مختلفان في القسمة؛ لأ القسمة هي إبراز) حق كل واحد من الشريكين في الشيء 
الذي اشتركا فيه إذا كان من جنسه ونوعه دون ما اختلف جنسه ونوعه. 

وكذلك إذا اتفقت تفقت منافع الأشياء وتباعدت مواضعها؛ قسم كل واحد منها قسمًا 
واحداء وإنما يضم في القسم ما اتفقت تفقت منافعه وأماكنه» فإذا اختلفت في واحدٍ من ذلك أو 
فيهما جميعًا؛ قسم كل واحد على حلته. 


(وتقسم الدور والأرضون على أقل السهام ويسهم عليهاء فإن خرج السهم اليسير 
لصاحب السهم الكثير؛ ضّمٌ إليه( مما يليه حتى يستوني حقه فإن خرج لمَنْ له ذلك 
القدر من الشر كاء؛ أك وأقرع بين الباقين حتى يستوفوا حقوقهم)(. 
اعلم أن كل ما قسم من ربع وغيره؛ فإنه يقوّم قيمة عدل» ثم يضرب بالسهم على أقل 


(1) عبارة (منفعة المقسوم واحدة) يقابلها في (ز): (القسمة فيه منفعتها واحدًا). 
(2) كلمتا (منافع) يقابلهما في (ز): (المنافع في). 

(3) في (ز): (واحدة). 

(4) ما يقابل كلمة (مختلفان) مطموس في (م). 

(5) في (ز): (إفراد). 

(6) في (م): (إليها). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 297 و(العلمية): 2/ 332. 


304/9 ارا ھ یمن لي ردب د اجى اسان 


السهام» فمن خرج سهمه؛ لزمه. 

وإنما قلنا: (إنه يقسم على أقل السهام)؛ لأنّ صاحب السهم القليل يحتاج إلى 
إبراز© حقه» فلو لم يقسم على أقل السهام؛ لم يصل إلى غرضه. وليس في ذلك إضرار 
بصاحب السهم الكبير؛ لأنه يصل إلى حقه متصلا ويستوفيه» ولا يحتاج معه0© إلى 
استئناف حقّه(6) كصاحب السهم القليل. 

وصفة القرعة أن تكتب أسماء الشركاء في رقاع» وتجعل في طين أو شمع» ثم ترمى 
كل رقعة في جهة» فمَنْ حصل اسمه في جهة؛ أخذ حقه متصللا في تلك الجهة. 

وقيل: تكتب الأسماء وتكتب الجهات ثم تخرج أول بندقة من الأسماء ثم أول 
بندقة من الجهات» فيعطى من خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة77». 

فإن تشاحوا [ز: 1/805أ] على أي الطرفين يضرب؛ أسهم بينهم 
رچ سيد اع من ذلك الطرف» وض إِلبه(10) سهامه إلبه(11), 

قال ابن عبد الحكم: فإن كان لواحدٍ النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس؛ جعل 
ذلك ستة أنصباء معتدلة» فإن اتفقوا على آي الطرفين يبدأ به؛ أسهم بينهم منه» فإن خرج 
نصيب السدس؛ كان له سهم من الطرف الذي اتفقوا عليه. 


© بأيهم يبدأ فْمَنْ 


(1) قوله: (اعلم أن كل ... سهمه لزمه) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 168. 

(2) في (ز): (إفراد). 

(3) كلمتا (يصل إلى) يقابلهما في (م): (يستوفي). 

(4) كلمة (ويستوفيه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

)030 كلمة (معه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) في (ز): (قسمه). 

(7) قوله: (وإنما قلنا: إنه يقسم ... السهم القليل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 243 و244. 

(8) كلمة (يضرب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) كلمة (بينهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) في (م): (له). 

(11) قوله: (فإن تشاحوا على أي ... إليه سهامه إليه) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 528 وتهبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 168. 


کی اناا ری ت او 305/9 
وإن ج نصيب صاحب النصف أو صاحب السدس أت وضم إليه بقية سهمه. 


وكذلك إن خرج أولا صاحب النصف؛ أخذ جميع سهمه في أحد الطرفين» وأسهم بين 
صاحب السدس والثلث» فإن خرج صاحب السدس؛ أخذه وإن كان في الوط( . 


| جمع رجلين في القسم ] 


(ولا يجمع القاسم بين اثنين في القسم؛ إلا أن يتراضى الشركاء كلهم بذلك)(2. 
وإنما قال ذلك؛ لأنّ القَسّم بالسهم غردٌ وجهالة» وإنما جوّز للضرورة؛ إذ كل واحدٍ 
يحتاج إلى تمييز حقه» ولاضرورة في جمع رجلين في القسم» فمنع [منه](©؛ لاتساع 
الغرر» ولخروج الرخصة عن بابها(©. 
أما قوله: (إلا أن يرضى الشركاء كلهم بذلك) فإنما قال ذلك؛ لأهم إذا تراضوا؛ زال 


تف ف أجرة قاس هل هي على عند اروس أ على قد لسا 
فذكر ابن الجلاب والقاضى عبد الوهاب أنها على عدد الرؤوس (8) 


(1) قول ابن عبد الحكم لم أقف علیه» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد في نوادره: 11/ 214 وابن 
يونس 2 جامعه (بتحقيقنا): 11/ 67 و68. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 297 و(العلمية): 2/ 332. 

(3) كلمة (منه) زيادة أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(4) قوله: (وإنما قال ذلك... الرخصة عن بابها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 6. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 297 و298 و(العلمية): 2/ 332 و333. 

(6) في (ز): (عدد). 

(7) في (ز): (فحكى). 

(8) عيون المسائلء لعبد الوهاب: 524. 


306/9 اا همرن بي درا لبي مساق 
وقال الشافعي: إنها على قدر الأنصباء» وإليه ذَمَبَ ا 
قال الباجى: لأن العمل لصاحب الجزء الكتسو أكثر؛ لأنه ا جزأه مانا 
وصاحب الثمن لا يقسم له إلا ثمنًا [م: 296/ ب] واحدًاء وكذلك الجزء الكبير يحتاج من 
العمل والذرع إلى أكثر ما يحتاج إليه في الجزء الصغير» وبحسب ذلك تكون الأجرة؛ لآنها 
: 5 
عوض عن العمل/. 
ودليلنا هو أن اختلاف المقادير لا يوجب زيادة في فعل القاسم بزيادة السهم الكثير؛ 
بل التعب واحدء وربما تعب لتمييز السهم القليل وإفراده أكثر مما يتعب في تمييز 
الک 60), 
مسألهة : 
قال مالك: وإذا جعلت القضاة للناس جعلا في المواريث في كل مائة دينار دينارًا79)؛ 
فما هو بحرام بيّن» وما هو من عمل الأبرار» والحسبة في ذلك أحب إلينا من الجعل 
OR‏ 
قال الأببري: وإنما قال ذلك؛ لأن القيام بالقس م1 بين الناس في مواريثهم وأشباه 
ذلك هو كتعليم العلم ورواية الحديث» وأشباه ذلك من أفعال الخير؛ فيكره لمن فعل ذلك 
أن يأخذ عليه عوضًاء والتبرع في فعل هذه الأشياء أفضلء وكذلك غسل الموتى» 
وحملهم» ودفنهم» وأشباه ذلك؛ ليس ينبغي لأحدٍ أن يأخذ عليه عوضًا. 
(1) الأم» للشافعي: 6/ 229. 
(2) قول أصبغ بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 8/ 202. 
(3) كلمتا (لأنه يقسم) يقابلهما في (ز): (لأنه لا يقسم). 
(4) ما يقابل كلمتا (وكذلك الجزء) مطموس في (م). 
© المنتقى» للباجي: 7/ 423. 
(6) قوله: (ودليلنا: هو أنٌ اختلاف ... في تمييز الكبير) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 244. 
(7) كلمة (دينارًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(8) في (ز): (وليس). 
(9) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 11. 
(10) كلمتا (القيام بالقسم) يقابلهما في (ز): (القسم). 


اونا ا اف سرن ع اوی 307/9 

[ز: 805/ ب] وإن أخذ في قسم المواريث وغيرها عوضًا؛ لم يكن حرامًا؛ لأنّه لم 
يكن عليه أن يقوم بذلك -أعني: الذي يتولى القسم- وإنما ذلك على الإمام بأن ينصب 
للناس من يقسم بينهم» كما ينصب لهم من يحكم بينهم» ويكون أجره من بيت المال» 
فمتى لم يفعل ذلك؛ جاز للناس أن يكتروا من يقسم بينهم؛ لحاجتهم إلى ذلك. 
جاز© للقاسم أن يأخذ الأجرة عليهم؛ لأنه فعل مجوز(© كما يجوز أخذ الأجرة 
على فعل مجوز. 


(وإذا اختلف المتقاسمان في القرعة» فأراد أحدهما أن يقرع على جهة بعينهاء 
وأراد الآخر جهة سواها؛ أقرع بين الجهتين» فأيتهما © خرجت قرعتها أسهم 
عليها)7). 


اعلم أنه إذا اختلف المتقاسمان في القرعة» فأراد أحدهما أن يقرع على جهة بعينهاء 
وأراد الآخر جهة سواها؛ أقرع بينهما بأيهما يبدأء فأي جهة وقعت عليها القرعة؛ أقرع 
ا ثم اسهم للقسسمة(99, 

فمن خرج سهمه أعطيه" من تلك الجهة؛ وضم إليه بقية سهامه مجتمعة» ولا 


(1) كلمتا (لم يكن) يقابلهما في (ز): (ليس). 

(2) في (ز): (وأجاز). 

(3) في (ز): (يجوز). 

(4) قوله: (وإن أخذ في قسم المواريث وغيرها ... فعل مجوز) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1 256 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 63. 

(5) في (ز): (القاسمان). 

(6) في (م): (فأيتهم). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 298 و(العلمية): 2/ 333. 

(8) عبارة (بينهما بأيهما يبدأء فأي جهة) يقابلها في (ز): (بين الجهتين» فاي الجهتين). 

(9) قوله: (اعلم أنه إذا ... أسهم للقسمة) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 869. 

(10) مايقابل كلمة (أعطيه) مطموس في (م). 


308/9 اا هناي ريا ليحي امسا 
يفرق عليه لأجل الضرر. 

قال مالك: ووجه قسمة الربع بالسهم إذا اختلفت الأنصباء لواحد خمس» ولآخر 
ربع» ولآخر سدس أنه يقسه(!1) على أقلهم سهمًا؛ إلا أنه من خرج له سهمه جمع له 
تماه(© باقي حصته ولا يفرق. 

وإذا تشاحوا على آي الطرفين يضرب؛ أسهم بأيهم يبدأء فما خرج عرفه» ثم أسهم 
للقسم» فمن خرج سهمه أعطاه من ذلك الطرف وضم له باقي“ سهمانه( مجتمعة. 

فإذا بقي منه اثنان فتشاحا -على أي الطرفين- لم ينظر إلى قول واح منهماء 
وضرب القاسم على أي الطرفين شاء؛ لأنه إذا ضرب على أحد الطرفين؛ فقد ضرب لهما 
جم( . 


(وكل ما لا يجبر على قسمته؛ فلا يجوز أن يسهم عليه» وکل ما يجبر على قسمته؛ فلا 
بأس بالاستهام عليه)©. 

اعلم أن الأشياء التي يطلب قسمتها تنقسم قسمين: 

قسم يجبران على قسمته إذا دعا أحد الأشراك إليها. 

وقسم لا يجبران على قسمته. 


(1) كلمتا (أنه يقسم) يقابلهما في (ز): (أن تقسم). 

(2) في (ز): (أن). 

(3) كلمة (تمام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) في (م): (فيها). 

(5) ما يقابل كلمة (سهمانه) مطموس في (م). 

(6) في (ز): (منهم). 

(7) ما يقابل كلمة (واحل) مطموس في (م). 

(8) من قوله: (قال مالك: ووجه) إلى قوله: (فقد ضرب لهما جميعًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 67. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 298 و(العلمية): 2/ 333. 


بی واا یی ری ن رای 309/9 


فأمًا الذي يجبران على قسمته» فهو ما تساوت منافعه أو تقاربت. 

وأما الذي لا يجبران على قسمته؛ فهو ما تباعدت الأغراض فيه؛ فهذا لا تجوز 
ملاعل لاقي ا اص الق الم غرو واا ج زرو ةا 
الحقوق (3, 

وكل ما كان صنقا واحدًا؛ أجير على القسم فيه بالسهم مَنْ أباه لمن أراده بالحكم. 

وکل ما اختلف حتى لا يجبروا على قسمه بالسهم. [م: 297/أ] فإذا تراضوا صار بيعًا 
وعاد ذلك إلى الغرر» كما لو ابتاعا فرسًا وعبدا قيمتهما سواء فاقتسماهما بالسهم؛ 
فذلك غرر لا يجوز( 

والقسم يمنع لحقين: لحق الله تعالى» ولحق آدمي» فأما ما يمتنع لحق الله 
سبحانه؛ فهو ما يكون فيه غرر» مثل أن يكون في أحد الجانبين دور وفي الجانب الآخر 
أرضون» أو متاع» أو عبيد» فتمنع القسمة بالقرعة؛ لحق الله تعالى» فإن تراضيا بذلك بغير 
قرعة؛ جاز. 

وأما ما يمتنع لحق الآخر؛ فكقسه 80 الدار اللطيفة» والحمّامء والخشبة©» والشثوب. 
والمصراعين» وما أشبه ذلك إلا أن يتراضيا؛ فيجوز بالقرعة وغيرهى(10. 


(1) جملة (تساوت منافعه أو تقاربت ... فهو ما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) كلمتا (تجوز قسمته) يقابلهما في (ز): (يجوز أن يقسم). 

(3) في (ز): (الحق). 

(4) في (ز): (القسمة). 

(5) كلمتا (فرسًا وعبدًا) يقابلهما في (م): (عبدًا وفرسًا) بتقديم وتأخير. 

(6) من قوله: (لأنّ أصل القسم بالسهم) إلى قوله: (فذلك غرر لا يجوز) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 11. 

(7) في (م): (يمتنع). 

(8) جملة (فأما ما يمتنع لح الله سبحانه ... الآخر» فكقسم) يقابلها في (ز): (وتقسم) وما رجحناه موافق 
لما في تبصرة اللخمي. 

(9) في (ز): (الخفيفة)» وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(10) قوله: (والقسم يمنع لحقين: لحق الله تعالى ... بالقرعة وغيرها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 


310/9 اهِي من إبي ديات أليَحِبِيَ مسان 


وإنما [ز: 66 آ] قال ذلك؛ ERE‏ ال ت هونا 


تمييزه له» ويقسم على أقل السهام؛ لأنه لاضرر ني ذلك على صاحب السهم الكبير؛ إذ 
يستوفى(2 حقه متصلا ولا يحتاج معه إلى أستثناف قسمة لصاحب السهم القلإ (#. 


(ويقسم لأهل كل سهم نصيبهم في حي واحله ثم يقتسمونه بينهم قسمة ثانية إن شاءواء 
أو يتركونه مشت رگا بينهم)4. 0 

وإنما قال ذلك؛ لان القسمة نمأ هي على قدر السهام؛ وحكم أهل السهم 
الواحد حكم المالك الواحد؛ لأن :الشفعة بين أهل السهم لا مدخل فيها لأهل 
ال الا( 

قال مطرّف: وية يقسم الريع بين أل الميراث على أقلهم سهعاوإن كثرت سهاء 
الفريضة» فإن كانت الأرض مستوية؛ قسمت بالقياس» وإن كانت مختلفة؛ فبالقيمة» فإذا 


استوت؛ كتب آهل كل سهم اسم سهمهه 77 في بطاقة» ثم أخرج بطاقتين من جملتهماء 
فتجعل بطاقة في هذا الطرف» وبطاقة في الطرف الآخرء فمن خرج سهمه في طرف؛ صم 


0 5916. 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 298 و(العلمية): 2/ 333. 
(2) في (ز): (استوف). 
(3) قوله: (وإنما قال ذلك ... لصاحب السهم القليل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 244. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 298 و(العلمية): 2/ 333. 
(5) في (ز): (الملك). 
(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنَّ القسمة ... السهم الآخر) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 245. 
(7) كلمتا (اسم سهمهم) يقابلهما في (ز): (وأسهم بينهم) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


ااا یف کی بن وی 31/9 
إليه ما بقي من حقه» ويصير أهل الثمن كالزوجات أهل سهم واحد» والجدّات أهل سهم 
احور ف ي الككلالة: ا ی ا ع واتعانة قو يع اذا ا 
يقسم آهل“ كل سهم ما صار لهم» وقاله ابن الماجشون» وابن عبد الحكمء وأصبغ» 
وقالوا: هو قول جميع أصحاب(“. 

قال مالك: وإن ترك زوجة وابتا» أو عصبة؛ لم يسهم للزوجة إلا على أحد 
الطرفين لا في الوسط, فأي الطرفين خرج لها أَحَذَّنَهء وكان الباقي للولد أو للعصبةء 
وكذلك إن كان الولد والعصبة عددًاء ولايجمع حظ رجلين في القسم وإن أراد ذلك 
الباقون إلا في مثل هذا5. 

قال ابن لبابة: مذهبه في الزوجة وغيرها أنه يبدأ بالضرب لصاحب النصيب القليل على 
صاحب النصيب الكثير» ويجعل في طرف» وقاله عبد الملك بن الماجشون. 

وقال المغيرة: يسهم للزوجة حيث خرج سهمهاء وقاله ابن حبيب(. 

إذا ثبت هذا؛ فاعلم أنه إذا كان في الورثة أهل سهم واحد مثل أن يكونوا بنين» أو 
إخوة» أو عمومة» أو بني عمومة» وفي الورثة غيرهم مثل زوجة أو أم أو جدة؛ فقال مالك 
مرة: هم كأهل سهم واحدء فتكون القسمة بينهم أثمانًا إذا كان في الورثة زوجة» فما صار 
للزوجة أخذته» وما صار للولد؛ استأنفوا القسم فيه إن كان ينقسم» وإن كان لم ينقسم 
باعوه» واقتسموا ثمنه على ما بيناه [م: 297/ ب] فيما لا ينق (8. 


(1) ما يقابل كلمة (أهل) مطموس في (م). 

(2) في (ز): (وقال). 

(3) من قوله: (قال مطرّف: ويقسم) إلى قوله: (قول جميع أصحابنا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن ا 
زيد: 11/ 215 و216 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 68. 

(4) في (ز): (وأبًا). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 528 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 169. 

(6) قوله: (قال ابن لبابة ... وقاله ابن حبيب) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2516. 

(7) كلمة (كان) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) قوله: (إذا ثبت هذا... بيناه فيما لا ينقسم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 5969. 


312/9 إَاهِيمنٍ إبي ردا ى لحي مسان 


[في قسمة الحمام] 


(وإذا كان حمّام بين اثنين فأراد أحدهما قسمته وأبى ذلك(17) الآخر؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه يقسم بينهما. 


والرواية الأخرى © أنه لايقسم» ولكن يباع فيقتسمان(© ثمنه على ما بيناه فيما لا 
3 )4 


[ز: 06 ب]. 

اختلف في قسمة ما لا ينتفع به بعد القسم كما كان ينتفع به قبل القسم؛ كالحمّام 
والدار الصغيرة والحانوت الصغير؛ فقال مالك مرة: يقسم» وإن صار لكل واحدٍ مالا 
ينتفع به؛ لقوله تعالى: يما قل نه أو كر نصِيبًا مفرُوضًا)4 [النساء: 6(]7©. 

قال الأبهري: ولأن الحمّام بيت ينتفع به كسائر البيوت» فليس يمنع من قسمته وإن 
تغيّر عن حاله؛ لأن القسمة لا بذ أن تبين منافع المقسوم عمًا كانت عليه قبل ذلك» وكذلك 
الحمّام وإن تغيّرت منفعته؛ وجب قسمه. 

قال اللخمي: وقال مرة: لا تقسم؛ لقوله كِِ: ١لا‏ ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»(. 

وألا يقسم أحسن ولو رضي الشريكان لمنعهما السلطان؛ لنهيه َيه عن إضاعة 
المال). 

قال الأببري: ولأن الحمّام إذا قسم؛ بطل الانتفاع به بوجه ما كان عليه قبله؛ لأنه لا 
يكون حمَّامّاء وليس كذلك الدار والبيت؛ لأنهما يكونان كذلك بعد القسم. 

فت 

(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(2) كلمتا (والرواية الأخرى) يقابلهما في (م): (والأخرى). 
(3) في (ز) و(م): (فيقسم) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 298 و(العلمية): 2/ 334. 
)5( المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 518 وتهبذيب البراذعي (يتحقيقنا): 4/ 163. 
(6) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 


(7) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 5962. 
و الحديث تقدم تخريجه في كتاب الوديعة: 125/9. 


x ا‎ E 3 


كتاب(1) الشفعة 


(والشفعة في الدور والأرضين © والحوانيت مستحقة» ولاشفعة في عرض ولا 


حيوان. 
والشفعة للخليط» وليس للجار شفعة)(. 
والأصل في الشفعة ما رُوي عن النبي بيار أنه قال: : «إنما(» | عة فيما لَمْ ُقَسَمْ » قدا 
وَقَحَتِ الخد وَصُرّنّتِ الطَرقُ فَلسْفْعَةا أخرجه البخاري ومسل (5. 
وقد تضمّن هذا الحديث الشفعة بالشركة وسقوطها بالجوار؛ لأنه يصير بعد 
المقاسمة جارًا من أجل أن الحدود بينهما© قائمة» وأن القسمة إذا وقعت انقطعت 
الشفعة. 
وخرّج مسلم عن جابر 5 أنه قال: «قَضَى ر سول الله يق بالشفعَة في كُلّ د رک 
قم رم و حَائِط لا جل لَه نيع حنّى ؛ بوذن شَرِيكَهُ فان اء أَكَلٌ وَإِنْ شَاءَ تَر 
دا باع ولم بوذن فهو أَحَقَ , ن بالشفْعة)70©, فجعل الشفعة ثابتة قبل البيع(8. 
قال الأببري: ولان العلماء لم يختلفوا!© أنَّ الشفعة فيما لم ية يقسم» وإنما الخلاف 


م 
ُ 


(1) كلمة (كتاب) يقابلها في (ز): (باب القضاء في). 

(2) كلمة (والأرضين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 299 و(العلمية): 2/ 334. 

(4) كلمة (إنما) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 3 87 في باب الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» 
من كتاب الشفعةء برقم (2257). 
ومسلم: 3/ 1229. في باب الشفعة؛ من كتاب المساقاة» برقم (1608) كلاهما بألفاظ متقاربة عن جابر 
بن عبد الله ا . 

(6) ما يقابل كلمتا (الحدود بينهما) مطموس في (م). 

(7) رواه مسلم: 3/ 1229 في باب الشفعة» من كتاب المساقاة» برقم (1608) عن جابر بن عبد الله َا . 

(8) من قوله: (والأصل في الشفعة) إلى قوله: (الشفعة ثابتة قبل البيع) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6/ 3299. 

(9) عبارة (ولأن العلماء لم يختلفوا) يقابلها في (م): (ولا اختلاف بين العلماء في). 


314/9 راهيم أي ردي ى جيئ مسان 
فيما قد قسم» فقال مالك: لا شفعة للجار. 
وقال غيره من أهل العراق: إن له الشفعة» وذهبوا إلى أثر رواه الحسن عن 


سمرة(1 ص أن النبيّ يلل قال: «الْجَارُ أَحَقّ بِصَقَبِهِ)©. 

ورّوى عبد الملك العذري عن عطاء عن جابر ك عن النبي بيا أنه قال: «الشقعة 
ِنْجَارِ يَنْتَظِرٌ با وَإِنْ كَانَ عَائاء دا گان طَرِيفَهُمَا وَاحِدًا)(6. 

قيل له: معنى هذه الأحاديث -إن صحّت- هو الخليط؛ لأنّ اسم الجار يقع 
على المقاسم والخليط» [ز: 1/807] ثم بين ذلك البق 4ي في حديث أبي هريرة ك 
عن النبي ييا «أنه قَضَى بالشفعق فِيمَالَمُ يُقَسَمْ قدا وَكَحَتِ الْحُدُودُ فلا شفعة)» وهذا 
نص يمنع التأويل أن الجار إنما أريد به المقاسم لا الخليط» على أن حديث الحسن عن 
سمرة غير مسموع؛ لأ الحسن لم يسمع من سمرة شيئّاء كذا قال أصحاب الحديث. 

وقال بعضهم: إنما سمع حديثًا واحدًا وهو حديث العقيقة0©» [م: 298/أ] وكذلك 
قالوا في حديث عبد الملك العذري: غير صحيح. 

ويحتمل أن يكون النبي كَل أراد بقوله: «الْجَارُ احق بصَفْيِ!6, أي: بمعونته فيما 
ينوبه من الحوادث والأمور؛ لان الله وك قد أوصى بالجارء فقال تعالى: وار ذى الْقرَى 
ار آج4 [النساء: 36]» وكذلك قال النبي يكل ما رال جريا يُوصِيني بِالْجَارٍ حى 


(1) ما يقابل كلمة (سمرة) مطموس في (م). 
(2) رواه البخاري: 9/ 227 في باب الهبة والشفعة» من كتاب الحيل» برقم (6978) عن أبي رافع . 
(3) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 286, في باب الشفعة» من كتاب أبواب الإجارة» برقم (3518). 
والترمذي: 3/ 643) في باب ما جاء في الشفعة للغائب» من أبواب الأحكام, برقم (1369) كلاهما بألفاظ 
متقاربة عن جابر بن عبد الله ا . 
(4) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 834) في باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة» من كتاب الشفعة» برقم (2497) 


عن أبي هريرة ضس . 

(5) قوله: (معنى هذه الأحاديث -إن صحّت- هو الخليط؛ لأن اسم ... حديث العقيقة) بنحوه في معالم 
السننء للخطابي: 3/ 155. 
وقوله: (على أن حديث ... حديث العقيقة) بنحوه في التمهيد» لابن عبد البر: 1/ 37. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الشفعة: 314/9. 


۹ 


E 


سه و ی 


ظئنث أنه سبو ر سور (1), 

وقال ا «ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره طاويًا)(©. 

وقال عَلِلِ: ١لا‏ يَمْبَعه يَمتَعَنَّ أُحَدَكُمْ جا يَغْرِرَ شب في ج دارو فأراد النبي كله 
بقوله(5:«الْجَار اح بصَقَيه)(6)؛ أي: احتمال ما ينوبه من هذه الحقوق» وكذلك يعوده إذا 
مرض » ويشهد جنازته إذا مات» ويجيبه إذا دعاه. 

وإذا احتمل ما قلناه في هذا الحديث المجملء ثم فسّره في حديث آخر «أن لا شفعة 
إِذا 5 الحُدُود200؛ كان الحديث المفسر أَوْلَى من المجمل 80 


والأرضين© والبساتين والنخيل» وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة» ولا شفعة في 


عرض ولا حيوان100. 


والفرق بين العروض(11) والحيوان» وبين الأرضين وجود الضرر في الأرض 


(1) متفق على صحته رواه البخاري: 8/ 10 في باب الوصاة بالجار» من كتاب الأدب» برقم (6015). 
ومسلم: 4 2025 في باب الوصية بالجار والإحسان إليه» من كتاب البر والصلة والآداب» برقم 
(2625) كلاهما عن ابن عمر كفا . 

(2) رواه الطبراني في الكبير: 1/ 259 برقم (751)» عن أنس بن مالك ولفظه: «مَا آمَّنَ بي مَنْبَاتَ شَبْعَانا 
وجاره جاع إ إلى جنبه به وهو يَعْلمُ بها والهيثمي في مجمع الزوائد: 8/ 167 برقم (13554) كلاهما عن 
أنس بن مالك ؤَكَيَه. 

(3) كلمة (خشبه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) تقدم تخريجه في باب البنيان والمرافق من كتاب إحياء الموات وحريم الآبار: 268/9. 

(5) كلمة (بقوله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الشفعة: 314/9. 

(7) تقدم تخريجه في أول كتاب الشفعة: 313/9. 

(8) قوله: (ويحتمل أن يكون النبي بيا أراد بقوله: «الجار أحق بصقبه ... من المجمل) بنحوه في شرح 
صحيح البخاري» لابن بطال: 6/ 381 و382. 

(9) كلمتا (والحوانيت والأرضين) يقابلهما في (م): (والأرضين والحوانيت) بتقديم وتأخير. 

(10) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 402 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 101. 

(11) في (ز): (العرض). 


316/9 إا همین بي رد اجى امسا 


المشتركة على وجه الدوام» وسائر العروض بخلاف ذلك. 

قال الأهري: ولان النبي يكل إنما حكم بالشفعة في الأرضين دون غيرهاء وليس 
يجوز أن يجمع بينهما من جهة المعنى؛ لأنّ منفعة الأرضين أكثر وأوكد, والإنسان إليها 
أحوج من غيرها من الأشياء؛ إذ لا بد للإنسان من الأرض؛ لاستقرارهم عليها. 

وقد يجوز أن يستغنوا عن الحيوان والثياب -أعني: من طريق العقل لاا من طريق 
الشرع- لأنَّ الإنسان يمكنه أن يبقى وقنًّا من الزمان عريانّاء ولا يمكنه أن لا يكون على 
الأرض أو ما يتصل بمها. 

وإذا كان هذا كذلك؛ كانت منفعة الأرض أعم للناس» فأزيل الضرر عنهم 
بدخول( من لم يعرفوا شركته عليهم -والله أعلم- وعلى هذا فقهاء الأمصار. 

وأما قوله: (والشفعة للخليط. وليس للجار شفعة) فإنما قال ذلك؛ لقوله ية [ز: 
87/ ب]: «فإِذا وَقَعَت الحدود وَصِرّفَتِ الق فل شْفْعَةَ4)» وهذا يدل على أن الجار 
ل 

وسيل سعيد بن المسيب عن الشفعة: هل فيها من سنَّة؟ فقال: "نعم» [الشفعة في 
الدور والأرضين]' ولا تكون إلا بين الشركاء". 

وروي عن سليمان بن يسار مثله©. 

وقد تقدّم من احتجاج أبي بكر الأمبري ما فيه كفاية©. 


(1) كلمتا (يجوز أن) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(2) عبارة (وإذا كان هذا كذلك؛ كانت منفعة) يقابلها في (ز): (وهذا إذا كانت المنفعة في). 

(3) في (م): (لدخول). 

(4) تقدم تخريجه في أول كتاب الشفعة: 313/9. 

(5) في (م): (في). 

(6) عبارة (الشفعة في الدور والأرضين) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا بها من موطأ مالك. 

(7) رواه مالك في موطئه: 4/ 1032. في باب ما تقع فيه الشفعة» من كتاب الشفعة» برقم (2634). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 170, برقم (11562) كلاهما عن سعيد بن المسيب كا 

(8) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 6/ 180» برقم (11597) عن سليمان بن يسار كانه 

(9) انظر النص المحقق: 316/9. 


317/9 5 


E 3A e‏ ا م 
2 ا ا ES‏ ی ا اد Ni‏ 
ويا 2 رع > ٠‏ 1 


والأصل في ذلك ما خرّجه الدارقطني عن عثمان بن عفان ص عن النبي بيا أنه 
قال: «لا شفْعَةَ في بعر وَكَا فَحْلٍ تَخْل)(2. 

إذا ثبت هذاء فلا شفعة في الطريق؛ لأنّها بقيت مرتفقًا لأهلهاء ويبقى الأصل لا شفعة 
فيه» وهي البيوت المقسومة؛ وكذلك البئر -إذا قسمت الأرض وبقي البئر مرتفقًا لأهله- 
فلا شفعة فيه كالطريق(06. 

قال الأبهري: وهذا إذا كان بياضها مقسومّاء فأمَّا إذا كان بياضها غير مقسوم؛ ففيها 
الشفعة» وكذلك الفحل إذا كان وحده لا شفعة فيه؛ لألّه لا ينقسم وليس معه ما يقسم معه. 
وكل هذه الأشياء لا تنقسم في أنفسهاء ولا تتبع شيئًا غير مقسوم يكون فيه الشفعة» فلم 
تجب فيه الشفعة لهذه العلة. 

امالك ر الخدت الى جا الا شفعة في بثْرِ)؛ إنما ذلك في بر [م: 298/ ب] 
الأعراب. فأمًا بئر الزرع والنخل؛ ففيها( الشفعة إذا كانت الدخل لم تق( 

قال الآهري: لأن بئر البادية والأعراب ليست بملك لأحد حتى يبيعهاء وإنما 
هي لجملة الناس ينتفعون بها كالمساجدء والمقابر» والقناطر ينتفع الناس بها؛ فلا 
يجوز بيعها. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 299 و(العلمية): 2/ 334 و335. 
(2) لم أقف عليه عند الدراقطني ولم أقف عليه مرفوعًاء والذي وقفت عليه موقوفًا رواه مالك في موطئه: 
4 4.37 في باب ما لا تقع فيه الشفعة» من كتاب الشفعة» برقم (2650). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 80 برقم (14393). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 454» برقم (22071). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 173 برقم (11576) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عثمان ذَلهُ. 
(3) قوله: (إذا ثبت هذا ... فيه كالطريق) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 228. 
(4) في (م): (ففيه). 
(5) قول مالك بنصّه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 80. 


١ 
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318/9 إا هين اي دراو لبي مسان 

فأما البئر التي تملك؛ فلا بأس ببيعهاء كما يجوز للإنسان بيع أملاكه» وفيها الشفعة 
إذا كانت تبعًا لبياض غير مقسوم؛ لأنَّ في أصلها الشفعة التي هي تبع لهء فإذا لم يكن لها 
ياض» وكان قد قسم لم تكن فيها الشفعة؛ لأنها ل تتقسم في نفسهاء وليست هي تيتا 
لأصل غير مقسوم. 


[ فيمن له طريق أومسيل ماء في دار فبيعت هذه 
الدار] 


(ومن کان له فى دار طريق أو مسيل ماء أو ساباط© فبيعت؛ فلاشفعة له 
فیها)(3. 
اتا قال دلت الأن أمللاكها اهر 6 م وا نه لبنى لا اق اف 
الملك» وإنما له حق متعلق على الملك. وكذلك الدار علوها لرجل وسفلها لآخر؛ فلا 
شفعة لأحدهما فيما باع الآخر؛ لأنه لا شركة بينهما0©. 


[الشفعة على قدرالاتصباء ] 


اختلفَ في الشفعة هل هي عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء؟ 
فقال مالك: هى على قدر الأنصباء. 


وقال أبو حنيفة: هي على عدد الرؤوس. 


(1) في (ز): (كانت). 
(2) المنوفي: الساباط: سقيفة تحتها ممر. اه. من شفاء الغليل (بتحقيقنا): 2/ 337. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 299 و(العلمية): 2/ 335. 

(4) في (ز): (يتعلق). 

(5) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لان أملاكها ... شركة بينهما) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 229. 
(6) التفريع (الغرب): 2/ 299 و(العلمية): 2/ 337. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 402 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 101. 


کزان نرف 3199 


ودليلنا أن الشفعة معنى مستفاد بالملك؛ فوجب أن تكون معتيرة بقدر الملك لا بعدد 
[ز: 808/ أا الملاك. 

أصله: غلة10) الدار» وكسب العبد(2. 

قال الأبهري: وإنما قال مالك: إن الشفعة على قدر الأنصباء؛ لأنَّ الشفعة إنما جعلت 
لدفع0© الضرر عن الشركاء بدخول من لم يعرفوا شركته عليهم في ملكهو47. 

فمن كثرت حصته؛ كان ما يدخل عليه من الضرر أكثر على حسب ملكه؛ فوجب أن 

يكون له رفع ذلك بقدر ملكه» وذلك بمنزلة المحاصة في مال الغريم أن كل واحد من 
ماعا ها بقن الذى لسو لا را عد على عست الوس لأن ال اللا 
يدخل على صاحب المال الكثير أكثر منه على صاحب القليل» وإن كانوا كلهم لهم دَيْن 
وحق على الغريم؛ فوجب أن يأخذ كل واحد من مال الغريم بقدر دينه» وكذلك يضرب 
أهل الوصايا في الثلث ©» على قدر ما أوصى لهم لا على عدد رؤوسهم. 

فكذلك يجب أن يكون أخذ الشفعاء بالشفعة على قدر أنصبائهم؛ لأنَّ الضرر يدخل 
عليهم على قدر ذلك» فمن كان ضرره أكثر؛ يجب أن تكون منفعته أكبر في أخذ الشفعة. 
وليس يشبه هذا الشركاء7 إذا كانوا في عبد وكان80) لأحدهم النصف» ولآخر© الثلث. 
ر اليد ا ساهو الل رام ااافا سمي ماعن 


(1) كلمتا (أصله: غلة) يقابلهما في (م): (كغلة). 

(2) من قوله: (اختلف في الشفعة) إلى قوله: (وكسب العبد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 229. 
(3) في (ز): (لرفع). 

(4) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [160/ أ]. 

(5) كلمتا (من ماله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(6) عبارة (أهل الوصايا في الثلث) يقابلها في (م): (في الثلث أهل الوصايا). 

(7) في (ز): (الشريك). 

(8) عبارة (إذا كانوا في عبد وكان) يقابلها في (ز): (مع رجل في عبد إذا كانوا). 

(9) في (ز): (وللآخر). 

(10) في (ز): (وللآخر). 


320/9 إا هین إبي ردا ى ا نجي امسا 
النصف تقوم عليهما نصفين» لا على قدر حصصهما من قبل أن ضرر"' الحرية» ودخولها 
في العبد» يستوي فيها القليل والكثير. 

فإن كانت أمة لم يقدر سيدها على وطئهاء فقليل الحرية مثل الكثير» وإن كان عبدًا لم 
يقدر أن ينتزع ماله ولا يسافر به. 

فلما كان الضرر في دخول الحرية واحدا في القليل والكثير وكان صاحب السدس قد 
يقَوّم عليهما نصفين؛ لاستوائهما في الضرر. 

وقد حكي عن مالك في العتق أنه يقوّم عليهما(© على حسب الحصص -أيضًا- 
بمنزلة الشفعة» [م: 299/ آ] وهذا هو المشهور من قوله. رواه عنه ابن القاس(4, وابن عبد 
الحكم» والقول الأول رواه عبد الملك. 


(والشفعة بين أهل الميراث على قدر سهامهم» وأهل كل سهم أحق بشفعتهم فيما 
بينهم دون أهل السهم الآخر )60 . 
٠‏ اغلم أن اله ين آهل الميراه على تفرع م أن اة ماوجيت لف 
بحصصهم» فلتكن مقسومة بينهم على قدر ما لکل واحدٍ منهم» فمن كثرت حصته!6» كثرت 
شفعته شفعته()» ومن قلت حصته؛ قلت شفعته. 
قال مالك: وأهل كل سهم أحق بالشفعة فيما بينهم دون أهل السهم الآخر. 


(1) ما يقابل كلمة (ضرر) مطموس في (م). 

.)2( عبارة (ينتزع ماله ولا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

)3( كلمة (عليهما) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 188 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 237. 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 299 و(العلمية): 2/ 337. 

(6) في (ز): (حصتهم). 

(7) في (ز): (شفعتهم). 


لیا ری نھ ری 321/9 

TONITE TPE 
باقي الورئة17).‎ 

قال الأمبري: لأ أهل كل سهم أقرب لبعضهم من بعض من أهل السهم الآخرء 
ودخول غيرهم عليهم يضر بهم في سهمهم؛ فوجب أن يكونوا أَوْلَى بالشفعة؛ لإزالة الضرر 
الذي يخصهم© عنهم؛ ولأن الضرر إلى أهل السهم الواحد أقرب منه إلى غيرهم من 
الشركاء؛ فوجب أن يكونوا أَوْلَى بالشفعة فيما بينهم؛ إذ الشفعة إنما هي لدفع الضرر 
بدخول الأجنبي عليهم؛ ألا ترى أنه إذا قسم بينهم كان لأهل كل سهم في القسمة حورًا 
منفردًا( دون أهل السهم الآخر. 

فإن باع أهل السهم الآخر(© سهمهم الذي ورثوه؛ فالشفعة لبقية أهل الميراث دون 
الشركاء الأجانب. 

قال الأميرى: لاد الغيراء ليس هو في القرة كالسهم المقروضية#الآن السيزات ل 
بد من وقوعه» وليس الشراء كذلك؛ إذ الشراء؟ قد يمكن ألا يقع» وليس كذلك 
سهام الفرائض. 

قال مالك: وإن هلك رجل وترك ثلاثة بنين؛ اثنين شقيقين وآخر لأب» وترك بينهم 
دارّاء فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة؛ فالشفعة بين الشقيق والآخ للأب سواء؛ إذ 
بالبنوة ورثواء ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع 

ولو ولد لأحدهم أولاد ثم مات» فباع بعض ولده حصته؛ فبقية ولده أشفع من 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 12/ 86: 
O OEE)‏ 

(3) كلمة (بينهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (م). 

(4) في (ز): (مفردا). 

(5) كلمة (الآخر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

)6( كلمة (الشراء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) كلمة (ولده) يقابلها في (ز): (ولد الشفيع البائع) وما رجحناه موافق لما في #بذيب البراذعي. 


322/9 إا هيم اي ركا ى لحري تساف 
أعمامهم؛ لأنهم أهل مورث ثان"» فإن سلموا؛ فالشفعة لأعمامهم. 
وإن باع احد الأعمام؛ فالشفعة لبقية الاعمام مع بني اخيهم؟ لدخولهم مدخل 


(وإذا كان في الورثة ذوو سهام وعصبةء فباع أحدٌ من ذوي السهام حقه؛ فالشفعة لأهل 
سهمه. ١‏ 
وإن باع بعض العصبة حقه» فالشفعة لذوي السهام والعصبة جميعا. 
فإذا باع جميعهم سهمهب! © كانت الشفعة لأهل السهم الآخر 4 
جِدَّات(5) وعصبات» فباع بعض الزوجات؛ كانت الشفعة لبقيتهن. 

وإن سلمن؛ كانت الشفعة لبقية الورثة من أهل السهام الباقين وغيرهم» فإن باعت 
إحدى الجدّات؛ كانت الشفعة لبقيّتهن؛ فإن سلمن؛ كانت الشفعة لجميع الورثة؛ 
الزوجات والعدات والعصية27), 

قال الأمبري: لأن الزوجات في الربع أو الثمن0© أهل سهم واحد وكذلك الجدّات 
ومن أشبههن من أهل الفرائض الذين هم هل سهم واحد؛ هم أُوْلَى بالشفعة فيما بينهم إذا باع 
واحدٌ منهم من أهل السهام الأخرى أو أهل التعصيب؛ لأن الضرر يلحقه.9» والضرر 


(1) كلمة (ثان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 100. 

46 في (م): (سهمه). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 299 و(العلمية): 2/ 337. 

(5) كلمتا (أو جدّات) يقابلهما في (م): (وجدّات). 

(6) في (ز): (سلمت). 

(7) قوله: (اعلم أنه إذا مات ... والجدات» والعصبة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6 3304. 

(8) كلمتا (أو الثمن) يقابلهما في (ز): (والثمن). 

(9) كلمتا (الضرر يلحقهم) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 


NIS ES ب‎ a 

ااا اف ی ن ر 339 
أقرب منهم إلى غيرهم من الشركاء؛ فوجب أن يكونوا [ز: 1/809 أُوْلَى بالشفعة فيما 
بينهم؛ إذ الشفعة إنما هي لرفع الضرر [م: 299/ ب] بدخول الأجنبي عليهم؛ ألا ترى أنه إذا 
وود ا امب O‏ 
اساي ما O HEE‏ 


الشفعة. 
واختلفَ إذا باع بعض العصبة4)!؛ فقال مالك مرة: هم كأهل سهم واحد الشفعة 
لقم (5). 


وقال أيضًا: الشفعة لجميع الورثة0©». 

قال اموي لان ا ا لان جد وها ا شن 
آهل السهام» فسهمهم أضعف» فدخل الأقوى على الأضعف» ولم يدخل الأضعف 
على الأقوى» كما قَدّم في الميراث الأقوى على الأضعفء ولم يُقَدّم الأضعف على 
الأقوى< 

ولأن أهل السهام يرثون على كل تقدير» والعصبات لا يرثون إلا في بعض 
الحالاات. 

ورأى أشهب أن بقية العصبة أحق كأهل سهم واحد. 


(1) ما يقابل عبارة (والضرر أقرب منهم) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (لأهل) مطموس في (م). 

(3) كلمة (هم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) ا (نعقن العضية)يقابلينا فق (3): تعض الورثة العضة) وما رج خاد رافق لما قصرة اللي 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 101. ۰ 

(6) قوله: (واختلف إذا باع... الشفعة لجميع الورثة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3304. 

(7) جملة (كما قدم في الميراث الأقوى على الأضعف» ولم يقدم الأضعف على الأقوى) ساقطة من (م) 
وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (م): (والعصبة). 


AVIS 324/9 

واحتجٌ على ذلك بقول مالك في الرجل يوصي بثلث حائطه فيبيع بعضهم: إن بقية 
من أوصى له أحق بالشفعة من سائر أهل الحائط. 

قال أشهب: فهذا والعصبة سواء. 

قال ابن الا ليس من أوصي له بجزء معلوم» فأشركهم في ثلث أو ربع 
بمنزلة من لا يصير 9 له إلا مابقى» وقول مالك أحب إلينا وأصوب» وعليه جماعة 
أصحاءه(0 , 


(ومن وهب له سهم من دار أو أرض مشتر ة؟ ففيها روايتان: 


إحداهما أن فيه الشفعة بقيمته. 


والثانية 660 أنه ليس فيه شفعة)0). 


اختلف فيمن وهب له سهم من دار أو أرض مشتركة لغير ثواب؛ هل فيه شفعة أم لا؟ 
فقال ابن عبد الحكم: اختلف قول مالك في ذلك» فقال مرة: فيه الشفعة» وقال مرة: 


لا شفعة ف(8). 


فوجه القول الأول هو أنه انتقال ملك باختيار المتعاقدين؛ فوجبت فيه الشفعة 


(1) في (ز): (لهم) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) كلمتا (ابن المواز) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م). 

(3) في (ز): (لأنَّ) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) في (ز): (يعتبر) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) في (م): (أصحابنا). 
من قوله: (ورأى أشهب أن بقية) إلى قوله: (وعليه جماعة أصحابه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 402. 

(6) كلمة (والثانية) يقابلها في (م): (والرواية الأخرى). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 300 و(العلمية): 2/ 339. 

(8) قوله: (اختلف فيمن وهب ... شفعة فيه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 174. 

(9) في (ز): (فوجب). 


ادا ا یاف ن ن و 3259 
اعتبارًا بالبيه(1). 

ووجه القول الثاني هو أنه انتقال ملك بغير عوض» فلم تثبت تشبت فيه شفعة اعتبارًا 
بالميراث00, 

قال الأببري: ولأنه أراد بذلك القربة إلى الله تعالى» فلم يجز إبطال فعله ولا 
من جعل له ذلك» فأشبه ذلك الميراث؛ لأن الوارث9© لم يأخذ ذلك بعوض أخرجه 
فكذلك الموهوب» فلم تكن فيه الشفعة» والله أعلم. 

قال الأمبري: والأول أقيس؛ لما ذكرناه من دخول الضرر على شريكه©» فله إزالة 
ذلك غه و لان القريك إنبا تقل ملكه اهاز وكذلك المقؤل اليه ورلن يقني ذلك 
الميراث؛ لأنه لا صنع له في ذلك -أعني: الوارث [ز: 809/ ب] والموروث- فأما المأخوذ 
من يده الشقص في الهبة والصدقة؛ فإنه يُعطّى عوض 60 ما يؤخذ منه)» فيجعل 
للواهب والمتصدق الثواب" فيما فعله» ولم يبطل فعله فيما فعل. 

وليس فعله -وإن كان أراد القربة- مبطلا حق غيره -الذي هو الشريك- من إزالة 
الضرر عنه إذا شاءء والله عل (11. 


(1) ما يقابل كلمة (بالييع) مطموس في (م). 

(2) من قوله: (اختلف فيمن وهب) إلى قوله: (شفعة اعتبارًا بالميراث) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 470 و471. 

(3) ما يقابل عبارة (ولأنه أراد بذلك القربة إلى) مطموس في (م). 

(4) في (ز): (ممن)؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (م): (الميراث). 

(6) كلمتا (على شريكه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(7) كلمتا (من يده) يقابلهما في (م): (منه). 

(8) في (ز): (فيه). 

(9) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) في (ز): (للوارث). 

(11) من قوله: (ووجه القول الثاني: هو أنه انتقال ملك بغير) إلى قوله: (إذا شاء والله أعلم) جاء متآخرًا في 
نسخة (م) بعد قوله: (ولا المنقول إليه في ذلك). 


3269 إا هيم نأي رَديَا تخ لتحي اسان 

قال الأبري: ولأنَّه أدخل على شريكه من لم يعهد شرکته» فكان لشريكه أن يزيل 
الضرر عنه» ويأخذ الشقص بقيمته» وأشبه ذلك البيع؛ لأنَّه نقل ملكه باختيار منه» ولا يشبه 
الهبة والصدقة والوصية الميراث؛ لأنَّ الميراث ليس هو نقل ملك باختيار؛ ولاصنع 
للناقل فيه» ولا المنقول إليه في ذلك. 

قال اللخمي [م: 11/300: وألا شفعة في الهبة أصوب» ولا يستحق على رجل ملكه إلا 
في موضع جاءت به السك وهو البييع”©» وقد قال ل الا جل لَه أن تييع حَتَى يُؤْذنَ 
مرك قن شَاء أَحَل ون اء رك © ولا يتصور ذلك في الهبة(©. 


ْ (ومن نزوّج امرأة بسهم في دار أو أرض؛ ففيه الشفعة بقيمته دون صداق المثل» ومن 


۰ صالح من دم عمدٍ على سهم من دار أو أرض مث مشتركة؛ قفي ذلك الشفعة بقيمة 
ش السهہ)(. 

اعلم أن 57 تستحق في النكاح» والخلع ودم العمد خلا قا لأبي حنيفة اب 
ل LR‏ 

ولأنّه نوع معاوضة يملك به ما تجب فيه الشفعة؛ فجاز أن تستحق به الشفعة 


كال 


قال الباجي: ولأنَّه شقص ملك بنوع معاوضة77» فثبتت فيه الشفعة» كما لو ملك 


(1) كلمتا (وهو البيع) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م) وهما في تبصرة اللخمي. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1229 في باب الشفعة» من كتاب المساقاة» برقم (1608) عن جابر بن عبد الله فا . 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3398. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 300 و(العلمية): 2/ 339. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1229, في باب الشفعة» من كتاب المساقاة» برقم (1608) عن جابر بن عبد الله وا . 
(6) قوله: (اعلم أن الشفعة ... الشفعة» كالبيع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 231. 

(7) كلمتا (بنوع معاوضة) يقابلهما في (ز): (بمعاوضة). 


4 ع * 1 سل ماسج وبأ 2 
BEE SS‏ 327/9 
ريا 2 : 5 . 2< سے ر e‏ ر « 7 

آ ا ص س ت ص ت شي يي م ك ا ج جص ا ا ع ا ا ی 


بال (1). 

إذا ثبت هذا؛ فالشفعة بقيمة الشقص لا بمهر المثل؛ لأن النكاح طريقه المكارمة 
والمواصلة» فإن الإنسان قد يتزوج المرأة بأمثال صداقها؛ لأجل رغبته فيهاء وآخر يتزوج 
المرأة بأقل من صداق مثلها؛ لرغبته عنها» فكان الرجوع إلى قيمة الشقص الذي 
تراضوا عليه أو (3. 

قال الأبري يَدَلَنْه: لأن النكاح ليس يجري أمره مجرى البيع؛ لأن البيع موضوعٌ على 
المتاجرة والمكايسة(4) والاستقصاء فيه» هذا هو الغالب دون النادر؛ ألا ترى أنه لا يجوز 
البيع بغير ثمن مسمّى» وليس كذلك النكاح؛ لأن الغرض فيه المواصلة» والمكارمة 
وحصول حرمة النسب» والصهر © لا المتاجرة والمكايسة؛ ألا ترى أنه يجوز النكاح بغير 
مهر مسمّى؛ إذ الغرض فيه ليس المهر ولا يجوز ذلك في البيع؛ لأن الغرض فيه الثمن 
دون غيره(60). 

وإذا كان كذلك أخذ الشفيع الشفعة بقيمة الشقص لا بمثل مهر المثل»ء وقد 
يكون مهر المرأة ألا وسامّحَتّه [ز: 1/810] الزوجة» فأخذت منه شقصّا قيمته مائة 
فلو ألزمنا) الشفيع أن يأخذ الشقص بالألف كنا قد جفنا عليه وأعطينا المرأة 
أكثر مما عاوضت به. 

وقد تكون -أيضًا- قيمة الشقص ألما ومهر المرأة مائةء فلو جعلنا للشفيع أخذ 
(1) المتتقى» للباجي: 8/ 193. 
(2) عبارة (صداق مثلها؛ لرغبته عنها) يقابلها في (ز): (صداقها). 
(3) قوله: (إذا ثبت هذا... تراضوا عليه أولّى) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 476. 
(4) كلمة (والمكايسة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) كلمتا (النسب» والصهر) يقابلهما في (م): (النسب في الصهر). 
(6) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [154/ أ]. 
(7) في (ز): (المرأة). 
(8) ما يقابل كلمتا (فلو ألزمنا) مطموس في (م). 
(9) من الحيف وهو المّيل والظلم. 


328/9 ارا ھی من أبي زایا 
الشقص بمائة -وهو يساوي ألفًا- كنا قد جفنا على المرأة» وأذهبنا بفضل الزوج عليها؛ 
فكان الأعدل في ذلك قيمة الشقص. 

وهذه هي الحجة في الخلع ودم العمد؛ إذ لا قيمة معلومة لهاء فكان الأعدل 
الرجوع إلى قيمة الشقص 0©. 
(ومن صالح من دم خط أ على سهم من دار أو أرض مشتركة؛ ففيه00 الشفعة 


بالد )40 


وإنما قلنا ذلك؛ لأنَّ الخطأ الواجب فيه الدية» والشقص أَخدً في50) مقابلتها؛ فكانت 
الشفعة20) بالدية. 

إذا ثبت هذاء فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبيل27). 

قال ابن يونس: وكان يجب أن يأخذه بمثل الإبل إلى الأجل؛ لأنها ثمن الشقص 
وهي موصوفة» وأراه إنما فرق بين ذلك؛ لأن صفات الإنسان غير محصلة؛ فهي بخلاف 
ما لو كانت ثمنا للشقص؛ إذ لا يصح بيع الشقص؛ إلا بأن تكون الإبل موصوفة معلومة 
الصفة. 

فإن قيل: فقد قال: يأخذ بقيمة الإبل» وهل يقوّم إلى ما يوصف؟ 

قيل: لعله رأى أن الغرر في الصفة أخف من أخذ عين الإ (8. 


(1) ما يقابل عبارة (وهذه هي الحجة في الخلع ودم) مطموس في (م). 

(2) من قوله: (إذا كان كذلك أخذ) إلى قوله: (الرجوع إلى قيمة الشقص) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 476 و477. 

(3) في (ز): (ففيها). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 300, و(العلمية): 2/ 339. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(6) كلمتا (فكانت الشفعة) يقابلهما في (ز): (والشفعة). 

(7) قوله: (فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 124. 

(8) جملة (قال ابن يونس: وكان يجب أن ... عين الإبل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
و الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 478. 


NEISSERIA 
329/9 کی اوا لیا تس درت ریا‎ 
وإن كانت أهل ذهب أو ورق17) أخذه بذلك» ينجم ذلك على [م: 300/ ب] الشفيع‎ 
كالتنجيم على العاقلة» الدية في ثلاث سنين ثلثها في سنة» وثلثاها في سنتين.‎ 
واختلِفَ في النصف؛ فقال مالك مرة: يؤخذ في سنتين» وقال مرة: يَجْتهِدٌ فيه الإمام‎ 
.2( على قدر ما يرىء إن رأى أن يجعله في سنتين» أو سنة ونصف؛ فعل‎ 
قال ابن القاسم: وفي سنتين أحب إلينا؛ لما جاء أن الدية تقطع على ثلاث سنين أو‎ 
فيمن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة‎ | 


واحدة ]| 


(ومن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحدة؛ فللشفيع أن يأخذ ما فيه الشفعة 

بحِصّته من الثمن)(4. 
اعلم أن من باع ما فيه الشفعة» وما لا شفعة فيه صفقة واحدة؛ فللشفيع أن يأخذ ما فيه 

الشفعة بحصته من الثمن؛ مثل أن يبيع شقصًا من دار وعرض في صفقة واحدة؛ فللشفيع 
أن يأخذ ما فيه الشفعة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة العرض يوم الصفقة» تغّرت 
الدار بسكناه أو لم تتغير. 

وليس للشفيع أخذ العرضء ولا ذلك عليه إن أباه؛ لأنه لا يلزمه أن يأخذ ما لا شفعة 
6( 

قال الأبيري: ولأنَّ في أخذه ما لا شفعة له فيه ضرر عليه فليس يلزم ذلك. 

وإذا كان كذلك؛ لم يكن على الشفيع أن يأخذ غير الذي له فيه الشفعة مما اشتراه 


فيه 


(1) عبارة (ذهب أو ورق) يقابلها في (ز): (ورق) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(2) قوله: (وإن كانت أهل ذهب أو ورق ... ونصف؛ فعل) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 442, 
وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 124. 

(3) تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 389. 

(4) التفريع (الخرب): 2/ 300 و(العلمية): 2/ 341. 

(5) جملة (مثل أن يبيع شقصًا من دار ... من الثمن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قوله: (اعلم أن من باع ... شفعة فيه) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 106. 


3309 ابرا ھن آي ر کيا ايى أَلتَمسَانيَ 
المشتري؛ لأنه يقول: ليس على أن آخذ كل ما جمعته الصفقة مما لا شفعة لي فيه» ولا 
حاجة لي إلى شرائه» فكان ذلك له» ولأنٌ المشتري دخل على تبعيض صفقته. 

قال ابن يونس: فعلى قول من يرى الشفعة كالاستحقاق وكان قيمة الشقص الجل؛ 
فللمبتاع رد العرض على البائع؛ لأنه استحق عليه جل صفقته» وعلى القول بأنه بيع مبتدأً؛ 
لا رد له بحال(2. 


عع مون ادن دور نتعر كا مطقة و e E E‏ 
ذلك دون بعض؛ فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يترك)“. 

اعلم أن من اشترى سهمًا من دور مشتركة من رجل أو رجال صفقة واحدة 
وشفيعها [ز: 810/ ب] واحد» فأراد أن يأخذ بعصا ويدع بعضًا؛ فليس له إلا أن يأخذ 
الجميع أو يتر اء (6) الجميع. 

قال الأميري: وال وی زا اشرو بطري مق ان ناناد خا رك 
ا ا ق الصفقة إذا كان له الشفعة في كلها 
إذا لم يرض بذلك المشتريء فإما أذ الشفيع الكل أو تركه. 

وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته في نخل» ومن آخ ر حصته في دار» ومن آخر 


حصته في قرية في صفقة واحدة» أو كان بائع ذلك كله واحد وشفيع ذلك كله واحدء فإما 


(1) في (ز): (شركه). 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 423. 

(3) في (م): (سهامًا). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 300 و(العلمية): 2/ 342. 

(5) ما يقابل عبارة (سهمًا من دور) مطموس في (م). 

(6) في (م): (يدع). 

(7) قوله: (اعلم أن من اشترى... أو يترك الجميع) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 419. 
(8) كلمة (ويخالف) يقابلها في (ز): (أو يخالف). 

(9) ما يقابل عبارة (حصته في نخل» ومن آخر) مطموس في (م). 


اا و رای 221/9 
خد الجميع أو ترك الجميء(). 

ولص له أن ا ضفن اف رو عقي لا ا و ی د لمق 
الجميع» فلا يترك لتبعيض الصفقة على المشتري0©. 

قال ارف كانه هلان ف ذلك ضر على الرى؟ اشرق ص دوق احا 
الشفيع له منفعة لزوال الضرر عنه في أملاكه التي يدخل عليه فيها من لم يعرف شركته؛ 
فليس له أن يأخذ بعض ذلك ويترك بعضًا. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه إذا كان( في الصفقة ما لا شفعة فيه للشفيع؛ لأنَّ في أخذه ما 
لا شفعة له فيه" ضررًا عليه» فليس يلزم ذلك» وفي تركه بعض ما فيه [م: 301/أ] الشفعة 
ضررًا على المشتري» فليس له فعل ذلك -والله أعلم- إلا أن يشاء المشتري. 

فما إذا كانت صفقات0© مفترقات؛ فللشفيع أن يأخذ في أيّ صفقة شاء» ويدع أي 
صفقة شاء؛ لأنه لم يفرّق على المشتري صفقة واحدة. 


[في بيع سهم له شفعاء عدة, 


فترك بعضهم الأخذ بالشفعة ] 


(وإذا بيع سهم له شفعاء عِدّة فترك , بعضهم الأخذ بالشفعة؛ فلمَنْ بقي أن يأخذ6 الكل | 


بشفعته أو يترك» ولیس له أن يأخذ منه بقدر نصيبه)0©. 


وإنها قال ذلك؟ لأن العفى لما تركو لخن لقع عار الشف كانه لين له ل" 


(1) كلمة (الجميع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
وقوله: (وكذلك إن اشترى ... ترك الجميع) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 414 وتهذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 105. 

(2) قوله: (فليس له أن يأخذ ... المشتري) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 232. 

(3) كلمتا (إذا كان) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(4) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمتا (كانت صفقات) يقابلهما في (ز): (كانت الصفقة صفقات). 

(6) ما يقابل عبارة (فلمن بقي أن يأخذ) مطموس في (م). 

7( التفريع (الغرب): 2/ 301 و(العلمية): 2/ 343. 


332/9 اا هین اي ردي عي أي 
شفيع واحد» فلم يكن له إلا أخذ الجميع أو تركه. 

قال ای لأن الى ا او ا ويف للف ذلناك 
الغرض الذي أراده» فإن شاء هذا القائم أن يأخذ الجميع؛ فليس للمبتاع أن يمنعه من 
ذلك وق ل ل نال لذ قدو ج 

قال أصبغ: إن كان" تسليم من سلم على وجه الهبة للمشتري والصدقة عليه بها؛ 
فليس للاخط إلا بقدر سهمه وللمبتاع سهم من بقيء فإن كان على ترك الشفعة وكرههة 
الأخذ ها؛ فللمتمسك أخذ جميعها(2. 


ولبس له أن يأخذ من( بقدر حصته» فإذا قدم الغائب؛ أخذ من الحاضر بقدر 


خا 24 


اعلم أن من ابتاع شقصًا من دار له شفعاء بعضهم حضورًا وبعضهم غيبّاء فأراد 
الحاضر أن يأخذ بقدر حصته؛ لم يكن له ذلك؛ لان [ز: 1/811] الشفعاء الغيّيب كأنهم 
لم يكونواء أو لم يبق إلا الحاضرء فإمَّا أخذ الجميع أو ترك» وليس له أن يبعض 


(1) في (ز): (شاء) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(2) في (ز): (الجميع). 
قول أصبغ بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 153. 
و من قوله: (فإن شاء هذا القائم) إلى قوله: (فللمتمسك أخذ الجميع) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 10/ 419. 
(3) كلمة (منه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(4) جملة (حصته. فإذا قدم الغائب؛ أخذ من الحاضر بقدر حصته) يقابلها في (ز): (نصيبه). 
والتفريع (الغرب): 2/ 301 و(العلمية): 2/ 343. 
(5) مايقابل كلمتا (أو لم) مطموس في (م). 


VASE aE 
39 اوا با یت ی نے لی‎ 
على المشتري صفقته إلا أن يرضى بذلك. فإن قال: أنا آخذ حصتي» فإن قدم أصحابي‎ 
.© فأخذوا حصصهم وإلا أخذت؛ لم يكن له ذلك. فإمًا أخذ الجميع أو ترك‎ 

قال الأمهري: لأنَّ في أخذه بعض ذلك إذا كان شفيعًا في كله( ضررًا على المشتري. 
وتفريقا لصفقته» وليس له أن يضر به» فإمًّا أخذ الكل أو ترك. 

وليس له أن يترك الأخذ بشفعته(» حتى يقدم أصحابه؛ لأن في ذلك ضررًا على 
المشتري؛ لأنه يريد أن يتصرف فيما اشتراه ببناء أو هدم أو عمارة أو غرس» فإذا لم يأخذ 
الحاضر بالشفعة؛ امتنع المشتري من التصرف فيما اشتراه؛ لجواز أن يؤخذ منه( بالشفعة» 
فيدخل عليه بامتناعه الضرر؛ فوجب على الحاضر أن يأخذ الكل بالشفعة» أو يترك ثم 
يكون الغيّب على حقوقهم فيما يخصهم من الشفعة إذا قدموا يدخلون على الشفيع في 
ذلك؛ لان الشفعة حق لهم جميعًا. 

فإن سلم؛ فلا أخذ له مع أصحابه إن قدمواء ولهم أن يأخذوا الجميع أو يدعوا. 

فإن سلموا إلا واحدًا؛ قيل له: خذ الجميع أو دع» ولو أخذ الحاضر الجميع ثم قدم 
أصحابه؛ فلهم أن يدخلوا معه كلهم إن أحبواء فيأخذوا بقدر ما كان لهم من شفعتهم. 

وإن أخذ بعضهم وأبى البعض؛ لم يكن للآخذ' أن يأخذ بقدر حصته فقط» ولكن 
يساوي الخ فيما أخذ قبله أو يدع( . 


(1) ما يقابل كلمتا (يببعض على) مطموس في (م). 

(2) قوله: (اعلم أن من ابتاع ... الجميع أو ترك) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 414 وتهذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 106. 

(3) كلمتا (في كله) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (م). 

(4) كلمة (بشفعته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) ما يقابل عبارة (لجواز أن يؤخذ منه) مطموس في (م). 

(6) في (ز): (لهم). 

(7) عبارة (لم يكن للآخذ) يقابلها في (ز): (ثم للآخر) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(8) في (ز): (الآخر). 

(9) قوله: (فإن سلم؛ فلا أخذ له ... أو يدع) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 106. 


334/9 اا هين أي رديح لتحي مسان 

الا ور ر إن ا اهماو ا 0 ن عد 
الجميع هو والذي أخذ قبله» فيقتسمانه على قدر حصتيهما. 

قال أشهب في "المجموعة": وله أن يكتب [م: 301/ ب] عهدته عليك» وإن شاء على 
المبتاع أنت وهو وخرقت كتابك الأول. 

قال عبد الملك: فإن قال الشفيع: آنا أسلم الجميع إليك؛ فليس له ذلك إلا برضا 
القادم» فإن رضيا بذلك ثم جاء ثالث؛ فإن [كان] ما أطاع به الأول للثاني فوق ما يلزمه؛ 
بيع فأخذه60 الثالث من الثاني بالشفعة؛ إلا أن يشر كه الثاني فيه بقدر حقه مما يصيبه في 
ذلك من الشفعة. 


قال سحنون: إذا حضر أحدهم فأخذ(© الجميع» ثم باعه60) من أجنبي» ثم قدم شفيع 
ثان؛ فله أن يأخذ نصف هذا الشقص من المشتري الأول بنصف الثمن» ويأخذ النصف 


الآخر من المشتري من الشفيع بنصف الثمن الذي اشترى به هذا الثاني<. 


ETE NOOO ETTI EF‏ فهو 


(1) كلمة (اختلف) يقابلها في (ز): (اخحتلفت» فكان لأحدهما أكثر من الآخر) وما رجحناه موافق لما في 
جامع ابن يونس. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) في (ز): (يأخذ). 

(4) في (ز): (حصته). 

(5) في (ز): (أخذ). 

(6) ما يقابل كلمتا (ثم باعه) مطموس في (م). 

(7) قوله: (قال أشهب في "المجموعة": وله أن يكتب ... هذا الثاني) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى 
زيد: 11/ 154 و155. ١‏ 
وانظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 421 و422. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 301 و(العلمية): 2/ 343. 


م 1) له | ٠.‏ ا سان ا - 
سر % 4 - 6 س رل ر ل 0 < 22 
792325131113313 لطا _ _ ب ا ا ڪڪ ا ن ا ا ا د ا 


قال الأمبري كدَثه: لأن الشفعة حقّ من الحقوق» فإذا وجب له؛ لم ينقطع عنه 
حتى يتركها بالقول» أو بفعل © يدل على تركهاء كما [ز: 811/ ب] ذكرنا ذلك في 
شفعة الحاضر. 

والغائب أعذر في أخذه الشفعة بعد طول الزمان من الحاضر؛ لأنّه على الأصل 
أنه لم يعلم بالشفعة أو لم يتركها بعد العلم» فمتى ادَّعى عليه المشتري ذلك؛ حلف 
الشفيع أنه لم يتركها بعد العلم» وذلك في الغائب إذا قدم والحاضر سواء. 

وروى أشهب أن اللبى وك قال: «ينتظِر وَإِنْ کان غاا ولأنه معذورٌ بترك 
المطالبة؛ لأنه لا يمكنه المطالبة مع الغيبة0©. 

قال مالك: إلا أنيأي من طول الزمان مما يُجهل في مثله أصل البيع ويموت 
الشهود. فأرى الشفعة منقطعة. 


2ه س 


وأمّا في قرب الأمد مما يُرى أن المبتاع أخمَى الثمن ليقطع الشفعة؛ فلتقوّم الأرض 
على ما يُرى من ثمنها يوم البيع فيؤخذ به. 


(1) قوله: (اعلم أن شفعة ... فهو أحرى) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 195. 

(2) عبارة (يتركها بالقول أو بفعل) يقابلها في (ز): (يتركه بقول أو فعل). 

(3) في (ز): (إن). 

(4) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 286 في باب الشفعة» من أبواب الإجارة» برقم (3518). 
والترمذي: 3/ 643 في باب ما جاء في الشفعة للغائب» من كتاب أبواب الأحكام, برقم (1369). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 175 برقم (11582) جميعهم عن جابر بن عبد الله ذََهُ. 

(5) قوله: (ولأنه معذورٌ بترك ... مع الغيبة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 233. 

(6) في (ز) و(م): (ما) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 187. 

و من قوله: (وروى أشهب أن) إلى قوله: (البيع فيأخذها به) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 410. 


369 اهي مني رای جيئ امسا 
[في الحاضر يؤخر الأخذ بالشفعة مع علمه 
بوجوبها له ] 


(وإذا خر الحاضرٌ الأخذ بالشفعة مع علمه بوجوب الشفعة له؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أنه إذا مضت له سنة انقطعت شفعته. 
والأخرى أنه لا تنقطع شفعته أبدّا حاضرًا كان أو غا غائبًا؛ إلا أن يسقطهاء أو يظهر منه ما 
يدل على إسقاطها)(2. 

اختلف في المدة التي تتقطع الشفعة بِعْضِيّها فقال مالك مرة: الشفيع على شفعته 
حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يُعلم أنه تارك لشفعته» والسّنة قريبة(6 

وقال في كتاب ابن المواز: إذا مضت سنة ولم يشفع؛ فلا شفعة له بعد ذلك» ويحلف 
© شهري. 60 


في سبعة أشهر أو خمسة» ولا يحلف في 
فوجه قوله: (إن للحاضر سنة) هو أنه لما ثبت صحة الأخذ بالشفعة» وأا ليست 
على الفور؛ لأن في إيجاب المطالبة بها على الفور ضررًا على الشفيع؛ لأنه قد يعلم؛ ولا 
يحصل له الثمن ولا يتفق له بيع ما يحصل من جهته77) الثمن. 
فلو قلنا: إنها على الفور؛ لأدّى ذلك إلى تفويت حقه. فلا بد من مُهلةٍ يتصرف فيها 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 301 و(العلمية): 2/ 345. 

(3) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 102. 

(4) ما يقابل عبارة (ولا يحلف في) مطموس في (م). 

(5) قوله: (وقال في كتاب ابن المواز: إذا مضت سنة ... في شهرين) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 11/ 186. 

(6) جملة (قوله إن للحاضر سنة) يقابلها في (ز): (القول بتحديد السنة في قطع شفعة الحاضر). 

(7) جملة (بيع ما يحصل من جهته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) عبارة (فلو قلنا: إنها على الفور؛ لأدَى) يقابلها في (م): (فيؤدي). 


کی اا ای ف ری ن ر 3390 
ليحصل له المال» فجعلت17 له السنة؛ لأنها جعلت في الشرع حدًا لأحكام كثيرة» منها 
العنة والعهدة والزكاة وطول إقامة البكر عند الزوج سنة في سقوط إجبار الأب عنهاء 
فكذلك الشفعة. 

ووجه الرواية الثانية هو قوله كيا: «الشريك أَحَق 
ولأنه استيفاء ماله فلم يطل بتر المطالية كارش الجنايات ت 0 

قال الأ موف قا وا ام: 1/302] للشفيع» فهي واجبة له حتى يعلم 
أنه قد تركهاء وذلك بمنزلة الخيار للأمة إذا عتقت تحت العبد أن لها أن تختار29 نفسها 
أبدًَا ما لم يعلم تركها للخيار» وذلك بأن تختار زوجهاء أو يطأها بعد علمها بعتقها وهي 
طائعة. 

وكذلك المشتري للسلعة المعيبة؛ له ردها؛ إلا أن يرضى بالعيب» أو يستخدم [ز: 
2 العبد أو الأمة» أو يستعمل ما(©) اشتراه وبه عيب بعد أن يعلم بالعيب؛ فليس له 
الرد؛ لأنَّ استعماله أو استخدامه" إياه بعد علمه بالعیب 1 دليلٌ على رضاه به. 


o ت‎ 


بشفعته)(3)» ولم يعلقه دمده» 


(1) ما يقابل كلمة (فجعلت) مطموس في (م). 

(2) ضمير الغائب (هو) ساقط من (م) وقد انفردت به (ز). 

(3) رواه الدراقطني في سننه: 5/ 400» برقم (4529)» عن الشريك بن سويد ك . 

(4) قوله: (فوجه قوله: (إن للحاضر سنة ... كأرش الجنايات) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 233. 
و من قوله: (اختلف في المدة التي) إلى قوله: (بترك المطالبة» كأرش الجنايات) بنحوه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 10/ 406 وما بعدها. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) ما يقابل كلمة (وذلك) مطموس في (م). 

(7) كلمتا (أن تختار) يقابلهما في (ز): (الخيار في). 

(8) عبارة (يعلم تركها للخيار) يقابلها في (ز): (تعلم أن لها الخيار). 

(9) ما يقابل كلمتا (يستعمل ما) مطموس في (م). 

(10) كلمتا (أو استخدامه) يقابلهما في (ز): (واستخدامه). 

(11) كلمة (بالعيب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


338/9 ابرا ھی من أي ردن ى التي امسا 

وقبل أن يعلم رضاه بقوله أو دلالة الحال؛ فله الرد10) بالعيب 

وكذلك الشفيع؛ له الأخذ بالشفعة قبل أن يعلم ترك شفعته بالقول أو دلالة© الحال» 
لاك و وا ی الأضرك له 

وللمشتري أن يستحلفه ما ترك الشفعة بعد علمه بها إذا كان قد أتى من الزمان ما 
يجوز أن يكون ذلك ترکا لشفعته؛ لجواز أن يكون قد تركها؛ فعليه أن يحلفه أنه لم 
يتركهاء وأنه كان معتقدًا لأخذها. 

وأما قوله: (إلّا أن يسقطها أو يظهر منه ما يدل على إسقاطها) فاعلم أن الذي تَسْقَط 
به( الشفعة ستة أشياء: 

أحدها: أن يسقطها بالقول» فيقول: تركت الشفعةء أو أسقطت حقي من الشفعة. 

والثاني: أن يقاسم ما فيه الشفعة؛ فتسقط. 

والثالث: أن يمضي من طول الزمان ما وق اناده لها 

والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء. 

قايس ب عوج هن ا 

والسادس: ما يكون من الشفيع من مساقاة وكراء(© ومساومة0© 


(1) جملة (وقبل أن يعلم رضاه بقوله» أو دلالة الحال؛ فله الرد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) كلمتا (أو دلالة) يقابلهما في (ز): (ودلالة). 

(3) ما يقابل عبارة (قد تركهاء فعليه أن) مطموس في (م). 

(4) في (ز): (يحلف). 

(5) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) كلمتا (تسقط به) يقابلهما في (ز): (يُسقط). 

(7) كلمة (والرهن) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(8) كلمة (وكراء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) من قوله: (فاعلم أن الذي يسقط) إلى قوله: (مساقاة وكراء ومساومة) بنحوه في التبصرةء للخمي 
(بتحقيقنا): 6/ 3326. 


339/9 ا‎ E IS 
0-6 مسر اه ست‎ 


وإنما قال ذلك؛ لأنه وَكَب ما لم يجب له بعد» وله القيام بالشفعة بعد الشراء. 

قال أشهب وعبد الملك: وهو كمن أذن له ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث© في 
صحته؛ فلا يلزمهم ذلك0©. 

قال الأبهري: وكترك ولي الإنسان القود لمن يقتل وليه قبل أن يقتله» وكترك 
المقذوف حد7 القذف قبل أن يقذفه. 

قال مالك: وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد الشراء؛ جاز ذلك» ولا قيام له. 

ولو قال للمبتاع قبل الشراء: ام شتر فقد سلَّمتُ لك الشفعة» وأشهد بذلك؛ فله القيام 
بعد الشراء؛ لأنه سلم ما لم يجب له بعد. 

قال اللخمي: ويجري فيها قول آخر ألا شفعة له قياسًا على من قال: إن اشتريت 
عبد فلان فهو حر؛ لأنّه أوجب العتق قبل الملك» وقد قالوا فيمن جعل لزوجته الخيار إن 
تزوج عليها فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها: إن ذلك لازم. 

قال: فهو في الشفعة أبين؛ لأنَّه أدخل المشتري في الشراء لمكان الترك» ولولا ذلك لم 
© 


ص 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 301 و(العلمية): 2/ 345. 

(2) في (م): (ثلثه). 

(3) قوله: (قال أشهب وعبد الملك ... يلزمهم ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 190. 
(4) في (ز): (حق). 

(5) كلمة (لم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 107. 

(7) ما يقابل عبارة (ويجري فيها قول آخر) مطموس في (م). 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3358. 


E VASE 340/9 


(وشهادته في البيع لا : تنسقط شه شفعته. ومساومته للمشتري بعد البيع د ت قم ته شفعته في 
الشراء والكراء)(1). 
وإنما قال: (إن شهادته في البيع لا تسقط شفعته)؛ لأا إثبات لحقه وتحقيقٌ لطلبه. 


قال الأمبري ككلثة: لأنّ الشفعة إنما تجب بثبوت البيع» [ز: 812/ ب] فإذا ثبت 
البيع بالشهادة أو إقرار البائع؛ كان للشفيع الأخذ بالشفعة؛ لأنها شهادة ليست تدل 
على تر كه الشفعة» وإنما تدل على إثبات الشراء للمشتري الذي تجب الشفعة 
بعده. 

واختلف في المساومة فقال ابن القاسم: إذا ساومه أو أكرى منه؛ [م: 302/ ب] فذلك 

وقال اھت هو على شفعته. 

قال: لأنه يقول: إنما ساومته لأروزه(©: فإن أعطانيه بأقل» وإلا أخذته بشفعتي» وكما 
لو فعل ذلك غيري بمحضري» فلم أنكره”. 

ووه المشهورمق المذهيع هو آن افد امه عق العيساؤنة ولل على © أنه أراديقاء 
ملكه عليه؛ لأ الأخذ بالشراء إنما يكون اختيارًا من البائم» فعدوله عن الأخذ بالشفعة 
حينئذ 6 إلى الأخذ بطريق الاختيار» دليل على أنه اسقط حقه من الشفعة» واعتذاره 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 302 و(العلمية): 2/ 345. 

(2) في (م): (ترك). 

(3) الجوهري: أَرَرّ فلان يَارِرٌ آَرْزاً وأرُوزاء إذا تضام وتقبض من بخله. اه. من الصحاح: 3/ 863. 

(4) قوله: (واختلف في المساومة ... فلم أنكره) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 411 
والتبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3330. 

(5) كلمتا (دليلٌ على) يقابلهما في (ز): (هو). 

(6) ما يقابل كلمة (حينئلٍ) غير قطعيّ القراءة في (م). 

(7) في (ز): (يسقط). 


اوا بارا ری ق ری 341/9 


بني (إنما قصدت أن أروزه» فإن أعطانيه بأقل وإلا أخذت بشفعتى) دعوى منه يريد بها 


قطع حق هذا من الشقص؛ فلا تقبل دعواه. 


[فيمن اشترى سهما فيه الشفعة بعرض أو حيوان» أو 
بشيء من المكيلات أو الموزونات ] 


(ومن اشترى سهما فيه الشة لشفعة بعرض أو حيوان؛ ذ فللشفيع أخذه بة بقيمة العرض أو 
الحيوان()» وان اث شتراه بشيء من المكيلات أو الموزونات؛ فللشفيع أخذه 
يفنل , 


وإنما قال ذلك؛ لن الشفيع | إنما يستحق الشقص بالثمن الذي عاوض به المشتري» 
و خاي ره رع ی ی كان على السفيع أن 
يعطى قيمته؛ لأن القيمة تقوم مقام المثل عند تعذر المغل؛ ألا ترى أن متلمًا لو أتلفه 
لكان عليه قيمته دون أن يأتق بمثله؛ لأنْ ذلك لا يمكنء ولو كان ذلك مما يكال أو 
يوزن؛ لكان عليه مثله إذا أتلفه. 

وكذلك إذا اشترى به شقصًا؛ فللشفيع أن يأخذ00 بمثله كيلا أو وزنًا؛ لن مايكال 
يجري مجرى الثمن الذي يوجد مثله عیتا دون بدله» والله أعلم. 

قال أشهب: وإذا اشتراه بعرض موصوف؛ فللشفيع أخذه بقيمة العرض إلى أجله 
على مثل من هو عليه في يسره وعدمه واستقامته ولدده» ولا يجوز أن يأخذه قبل 


(1) كلمتا (أو الحيوان) يقابلهما في (ز): (والحيوان). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 302 و(العلمية): 2/ 345. 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن الشفيع إنما ... المثل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 234. 
(4) في (ز): (فيما). 

(5) كلمتا (أن يأخذ) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(6) في (ز): (ما). 


ASE 342/9 


فر یا 


لا العو وها عط ول ا اة ل بش العرضن إلى اجلو را توعد 
القيمة نَقَدَا في شرائه [بعرض] بعينه؛ أنه إذا استحق العرض المعين قبل قيام الشفيع؛ 
انتقض البيع» وفي استحقاق الموصوف لا ينتقض البيع» والشفعة قائمة(©. 

قال الباجي: ووجه قول أشهب لأنه(4 لا يجب تسليم مثلها؛ لأنها مما لا مثل60 لهاء 
وإنما يجب فيها القيمة كالمعين منهاء وأما المكيل والموزون؛ فإن كان معجلا؛ فعليه مثل 
الثمن حالًا. 

قال الباجي: وليس هذا من بيع ماليس عندك في العقد الموقوف على اختيار 
المتعاقدي. (6). 

[ز: 1/813] وإن كان مؤجللا؛ فللشفيع أن يأخذه بمثله إلى ذلك الأجل؛ لان الشفيع 
يحب أن ينتفع بتأخير الثمن كما انتفع به المشتري. 

قال مالك: ومن ابتاع شقصًا بثمن إلى أجل؛ فللشفيع أن يأخدّه بالثمن إلى ذلك 
الأجل إن كان مليئاء أو أتى بضامن مليء ثقة(00, 

قال ابن القاسم: وإن قال البائع للمبتاع: أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى 


(1) كلمة (بقيمته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) كلمة (بعرض) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(3) من قوله: (قال أشهب: وإذا اشتراه) إلى قوله: (ينتقض البيع» والشفعة قائمة) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 163 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 418 و419. 

(4) كلمة (لأنه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ز): (قيمة). 

(6) المنتقىء للباجي: 8/ 187 و188. 

(7) ما يقابل عبارة (بمثله إلى ذلك) مطموس في (م). 

(8) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) كلمتا (مليء ثقة) يقابلهما في (م): (ثقة مليء) بتقديم وتأخير. 


كت 


(وعهدة الشفيع على المشتري. ودركه فى الاستحقاق لازمٌ له دون البائع» وسواء أخذ | 
بالشفعة قبل القبض أو بعده)(2. ظ 

اختلف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع؟ 

فقال مالك: عهدة الشفيع على المشتري ودركه في الاستحقاق لازمٌ للمشتري» وإليه 
يدفع الثمن وعليه يرجع به» وسواء أخذ بالشفعة قبل قبض الشقص أو بعده0©. 

وقال أبو حنيفة كََتَُ: هي على من يو خذ 47 منه الشقص؛ بائعًا كان أو مشتريًا. 

ودليلنا هو أن الشفعة [م: 1/303] تؤخذ من المشتري دون البائم؛ لأنَّ ابيع اتتقال 
ملك المشتري بنفس العقد» ومنه تلافه قبل القبض وبعده. فإذا حصل الإيجاب من 
البائع والقبول من المشتري؛ فقد صح أخذه من المشتري بعد تقرّر ملكه عليه؛ فيجب أن 
تكون العهدة عليه60). 

قال الأبيري: ولأن الشفيع في الحقيقة مشتري من المشتري الذي يأخذ الشفعة منه؛ 
لأنها إنما تجب له بعد ملك المشتري لما اشتراه(27» فعهدته عليه» وسواء أخذ الشقص من 
يد المشتري أو البائع؛ لأن المشتري قداملك ما اشتراه وإن(© كان في يد البائع؛ فلهذا 
وجب أن تكون عهدة الشفيع على المشتري. 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 406 وتهذيب الراذعى (بتحقيقنا): 4/ 104. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 302 و(العلمية): 2/ 345. ١‏ 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 434: وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 103 و104. 

نال[ )ترد وها وجيعة وهر افق لا وبشعونة عد الرهالتة 

(5) عبارة (دون البائع؛ لآن البيع انتقال ملك المشتري) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وهي في معونة 


عبد الوهاب. 
(6) قوله: (وقال أبو حنيفة ... تكون العهدة عليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 234. 
(7) في (ز): (اشترى). 


(8) في (ز): (إن). 


344/9 إا هين أبي ريا ى الي امسا 


[ فيمن ادعى بيع سهم فيه الشفعة على رجل, فأنكر 
المشتري ذلك] 


(ومن ادّعى بيع سهم فيه الشفعة على رجل ”17 فأنكر ذلك المشتري وحلف عليه 
وبرۍ؛ فليس للشفيع فيه شفعة؛ وإن كان ربه مُقرًا ببیعه)(3. 

اعلم أن من ادَّعى بيع سهم فيه الشفعة على رجل فأنكر المشتري ذلك؛ كان القول 
قوله مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه» فإن حلف؛ برئ» ولا شفعة للشفيع وإن( كان البائع مقرًا 
بالبيع؛ لآنه إقرار على الغير؛ إذ العهدة على المشتري» فإن لم يثبت للمشتري شراء؛ فلا 

وإن كان المدَّعى عليه غائبًا بعيد الغيبة؛ فللشفيع الشفعة؛ لأن البائع يقر أنه أولى به 
منه» فإن قدم الغائب وأقر بالشراء؛ كانت العهدة عليه وإن أنكر؛ حلف ورجع 
الشقص (8) على البائع. 

قال ابن المواز: وأحب إلى ألا يرجع الشقص على البائع إذا أككر المشتري الغائب 
الشراء؛ لأن البائع مقر أن الشفيع أحق بذلك الثمن, وتكَتّب عهدة الثمن على البائم(9. 


(1) كلمتا (على رجل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(2) كلمة (وبرئ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) في (ز): (بذلك). 
والتفريع (الغرب): 2/ 302 و(العلمية): 2/ 345. 

(4) في (ز): (إن). 

(5) في (م): (لأنَ). 

(6) في (ز) و(م): (كتب) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) في (ز): (بالشقص). 

(9) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 198. 
من قوله: (اعلم أن من ادّعى) إلى قوله: (الثمن على البائع) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
6 3342. 


2 7 2 م ٠‏ يون ايو سح وبيب هوم 
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(ومن باع سهمّاء ثم استقال المشتري منه؛ فللشفيع أخذه بالشفعةء [ز: 813/ ب] ولا 
تَسُقط الإقالة شفعته. 
وقد اختلّف قوله على من عهدته بعد الإقالة» فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما أن عهدته على المشتري والإقالة باطلة. 
والرواية الأخرى أنه بالخيار إن شاء كتب عهدته على البائع» وإن شاء كتبها على 
المبتاع)17). 
اعلم أن من باع سهما ثم استقال المشتري منه؛ فللمبتاع أخذه بالشفعة» ولا تسقط 
الإقالة شفعته(2؛ أن بمجرد العقد ثبت حقه على المشتري في الشفعة» فالإقالة بعد ذلك 
لا تؤثر فيه؛ لأنه حق ثبت له فلا يَمْلك أحد إسقاطه غير (3. 
إذا ثبت هذا؛ فله الأخذ بالشفعة» وليس له أخذها بعهدة الإقالة؛ لأن الإقالة عند 
مالك بيع حادث في كل شيء إلا في هذاء فإنها حل عقد. 
قال ابن المواز: ولأنه ينزل أمره أنه هرب من العهدة؛ فلذلك تثبت عليه . 
قال الأمبري: معنى هذه المسألة إذا قصد بالإقالة قطع الشفعة فليس ذلك له والإقالة 
باطلة» وللشفيع أخذ الشقص بالشفعة من المشتري» وتكون عهدته عليه. 
فأمًا إذا كانت الإقالة صحيحة لم يرد أنها قطع للشفعة؛ فهي جائزة؛ لأنها بيع 
مستأنف» وللشفيع أن يأخذ بالشفعة إن شاء بالصفقة الأولى» فتكون0© عهدته على 


(1) جملة (وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة ... على المبتاع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) 
وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 2/ 302 و303 و(العلمية): 2/ 346. 

(2) جملة (شرح: اعلم أن من باع سهمًا ... الإقالة شفعته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) قوله: (لأن بمجرد العقد ... إسقاط غيره) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 7/ 355. 

(4) قوله: (إذا ثبت هذا... تكتب عليه) بنحوه في جامع ابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 431. 

(5) كلمة (فتكون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


346/9 اا هين أي ريا ى لحي مسان 
المشتري الأول وإن شاء أخذها من البائع وتكون عهدته عليه؛ لأنه صار مشتريًا شراء 
مستأنق20) 

فهذا وجه المسألة عندي» وكذلك قال لي غير واحدٍ من شيوخناء فإن سلم الشفيع 
شفعته؛ [م: 303/ ب] صحت الإقالة. 

قال ابن الجلاب: (وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة» فعنه في ذلك 
روايتان: 

إحداهما(6: أن عهدته على المشتري والإقالة باطلة)؛ أن المشتري لما اشترى» فقد 
تعلق للشفيع حق الأخذء فإذا تقايلا؛ كان في ذلك إبطالًا لحق الشفيع؛ فلذلك كانت 
الإقالة باطلة» وكانت العهدة على المشتري. 

وقال مالك مرة: هو بالخيارء إن شاء كتبها على البائع أو على المشتري 20 وهذا 
بناءَ على أن الإقالة بيع ثان» وإذا كانت بيعًا ثانيًا؛ كان الشفيع بالخيار إن شاء شفع بالبيع 
(6), 


الأول وإن شاء - بالثاني 


[في بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارا 


قبل أخذ الشفيع له] 


(وإذا ؛ 
فإن أخذه بالصفقة الأخيرة(5)؛ صحّت الصفقة التى قبلها. 


بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارًا قبل أخذ الشفيع له؛ فله أن بأخذه بأي الصفقات 


(1) كلمة (الأول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قول الأببري لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه القرافي في ذخيرته: 7/ 355. 

(3) ما يقابل عبارة (بعد الإقالة» فعنه في ذلك روايتان: إحداهما) مطموس في (م). 

(4) عبارة (كتبها على البائع أو) يقابلها في (ز): (كتب عهدته). 

(5) قوله: (وقال مالك مرة: هو بالخيار ... على المشتري) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 234. 
(6) قوله: (وقال مالك مرة... وإن شاء شفع بالثاني) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 68. 
(7) في (ز): (أخذ). 

(8) في (م): (الآخرة). 


ااا ای ی ع رین 347/9 
وإن أخذه بالصفقة الأولى؛ بطلت الصفقات التي بعدها؛ اتفقت الأثمان أو اختلفت. 
والاختيار إليه في العهدة والثمن. 
وإن أخذ بصفقة وسطى؛ صم ما قبلها وبطل ما بعدها)17). 
اعلم أنه إذا بيع الشقص مرارًا قبل أخذ الشفيع» فلا يخلو الشفيع: 
إما أن يكون حاضرًا عالماء أو حاضرًا غير عالم» أو غائبّاء فإن كان حاضرًا عالما 
ولم يقم حتى يرد البيع؛ سقطت شفعته في البياعات كلها؛ إلا من آخر بيع (. 
وإن كان حاضرًا غير عالم أو غائبًا؛ كان بالخيار في أخذه باي الصفقات شاء» فإن 
أتمذ الأولى؛ فسخ ما بعدها من البياعات» ويرجع كل مشتري على بائعه بالثمن» وإن 
أخذ بالآخرة؛ ثبت جميعهاء وإن أخذ بالوسطى؛ صمح ما قبلها وبطل ما بعدها اتفقت 
الأثمان أو اختلفت0). 
قال الأببري: [ز: 1/814] لأن الشفيع له الشفعة في كل صفقة؛ فله أن يأخذ الشفعة بأي 


قال مالك: ومن اشترى حظ ثلاثة رجال من دار في ثلاث صفقات؛ فللشفيع أن يأخذ 
ذلك» أو يأخذ بأي صفقة شاءء فإن أخذ بالأولى؛ لم يكن للمشتري الأول شفعة فيما بعد. 
وإن أخذ بالصفقة الثانية وترّك الأولى؛ كان المشتري الأول شفيعًا في الثانية وما بعدها 
بقدر حصته مما اشتراه» وإن أخذ بالصفقة الثالثة استشفع فيها بالأولى والثانية(0©. 

قال الأمبري: وهذا إذا كانت الصفقات متفرقة» فأمًا إذا كانت الصفقة واحدة؛ فليس 
للشفيع أن يأخذ بعضًا ويدع بعضًا؛ لأن في ذلك تفريق صفقة المشتري» وفيه ضررٌ عليه؛ إلا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 303 و(العلمية): 2/ 347. 

(2) قوله: (اعلم أنه إذا بيع الشقص مرارًا ... آخر بيع) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 7/ 353. 

(3) في (م): (انفسخ). 

(4) قوله: (وإن كان حاضرًا غير عالم أو غائبًا ... أو اختلفت) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 859. 
(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 407» وتمذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 105. 


348/9 إا همان إي رييخ التي ألتَمسَانَ 
أن يشاء المشتري؛ فيكون للشفيع أخذ ما أراد وترك ما أراد مما يتفقان عليه. 

قال أشهب: وإذا تبايع الشقص ثلاثة( فأخذه من الأول؛ كتب عهدته عليه ودقع( من 
ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به؛ لأنه يقول: لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت» 
ويدفع فضا إن كان للأول. 

فإن فضل للثالث مما اشترى.به شي رجع به على الثاني» وليس للثالث حبسه حتى 
يدفع إليه بقية ثمنه» ثم يرجع الثافي على الأول بتمام ما اشترى به الشقص منه. 

وإن أخذه من الثاني؛ فعهدته عليه» ويثبت بيع الأول» ويدفع من ثمن الشقص إلى 
الثالث ما اشتراه به" ويدفع فضا إن كان إلى الثاني» وإن فضل للثالث مما اشترى به 
الشقص شي0©!؛ رجع به على الثاني ولا تراجع بين الثاني والأول لتمام بيعهماء وإن 
أخذه من الثالث؛ كتب عهدته عليه» وتم ما قبل ذلك من البيوع27». 


[مطل الشفيع] 


(وإذا أراد الشفيء(8) [م: 1/304] الأخذ بالشفعةء واستنظر المشتري بجمیے(0 المال؛ 
وس ع ير 
أجل ثلاثة أيام» فإن جاء بالمال وإلا قَضِي عليه ببطلان الشفعة)(. 


اختلف في الشفيع يسأل | لمشتري يؤخره؛ لينظر ود يستشير هل د يمكن من ذلك؟ 


(1) عبارة (وفيه ضررٌ عليه إلا أن يشاء المشتري) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) في (ز): (بمائة). 

(3) في (ز): (دفع). 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمة (شيء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) عبارة (ولا تراجع بين) يقابلها في (ز): (وإلا رجع من). 

(7) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 159 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 431. 

(8) في (م): (المشتري). 

(9) كلمة (بجميع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 303 و(العلمية): 2/ 347. 


اناا یاف ن نے ول 349/9 

ااك ل ن مر ولك جر الان عل ا جد أن الترلة, 

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يؤخره اليومين والثلاثة؛ لينظر ويستشير. 

قال مالك: وهو الذي رأيت القضاة عندنا يأخذون به(2. 

قال الأبيري: وإنما قال: (يؤجل الشفيع ثلاثة أيام)؛ ليطلب المال ويجمعه؛ لأنَّ في 
تكليفه وزن المال في حال المطالبة ضررًا عليه؛ لأنه ربما احتاج إلى جمعه. وإذا لزم وزنه 
في الحال؛ كان ضررًا عليه( وقد قال رسول الله وَكِِ: لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ)(, 

وقد أخر من لزمه حق ثلاثة أيام» من ذلك المرتد يؤخر ثلانّا؛ ليستتا ب5 فيهاء فإن 
تاب وإِلّا قتل» ومن ذلك المصراة جعل لمشتريها©» فيها الخيار ثلانا في الرد والإمساك؛ 
فكذلك ما نحن فيه» وهو ضرب من الاجتهاد؛ لإزالة الضرر عن الشفيع والمشتري؛ لأن 
المشتري إن تأخر عنه أكثر من هذا اضر به [ز: 814/ ب] وكذلك الشفيع إن لزم الثمن في 
الحال؛ اضر به. 

قال ابن المواز: وإنما يؤخر هذا إذا أخذ بشفعته(7» وأما إذا أوقفه الإمام 

ليأخذ شفعته فقال: أخروني اليومين والثلاثة لأنظر في ذلك؛ فليس له ذلك» وقيل له: 

تأخذ بشفعتك الآن في مقامك. وإِلّا فلا شفعة لك0©. 

واختلفَ إذا كان الثمن مؤجلا؛ فقيل: هو كالأول. 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 632. 
و قوله: (اختلف في الشفيع ... لينظر ويستشير) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3355. 
(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 412. 
(3) جملة (لأنه ريما احتاج إلى ... ضررًا عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذور: 414/5. 
(5) قي (ز): (يستتاب). 
(6) تي (ز): (للمشتري). 
(7) كلمتا (أخذ يشفعته) يقابلهما في (ز): (أراد شفعته) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(8) قي (ز): (وقفه). 
(9) قول اين المواز بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 433. 


350/9 هبني يجيي مسان 
وقيل: إذا أخذ بالشفعة وسأل الصبر ليأتي بالثمن؛ فذلك له(1). 
(وللمشتري أن يرفع الشفيع© إلى الحاكم فيأمره بالأخذ أو الترك فإن أبى الأخذ أو 
الترك(©؛ حكم عليه الحاكم بسقوط الشفعة). 
وإنما قال: (للمشتري إيقاف الشفيع عند الحاكم ليأخذ أو يترك)؛ ليتمكن مما يريده 
من البناء والهدم والغرس» وغير ذلك من أنواع التصرفات التي يتصرفها الماك في 
اک 
قال الأببري: لأن المشتري يحتاج إلى التصرف فيما اشتراه في هدم أو بنا وأشباه 
ذلك» فمتى أوقف عن فعل هذا لأخذ الشفيع بالشفعة أضرّ به ذلك إذا lL‏ 
ما( لا حاجة به إلى فق ف انير الشفيع ذلك منه. 
ومتى لم يرفع ذلك إلى الحاكم ثم بنى وتصرف؛ كان للشفيع الشفعة على ما بيناه» 
إل أن يأتي من الزمان ما يعلم أنه تارك 01 والله عل (8. 
وسقت 


(1) قوله: (واختلف إذا كان ... فذلك له) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3355. 

(2) عبارة (وللمشتري أن يرفع الشفيع) يقابلها ني (ز): (وللشفيع أن يرفع المشتري) وما رجحناه موافق لما 
ياطبعي ا 

(3) كلمتا (أو الترك) يقابلهما في (ز): (والترك). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 303 و(العلمية): 2/ 347. 

(5) قوله: (وإنما قال: للمشتري ... في أملاكهم) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 223. 

(6) العاطف والمعطوف (أو بناء) يقابلهما في (ز): (وبناء). 

(7) كلمتا (ينفق ما) يقابلهما في (ز): (ينفق إلى ما). 

(8) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو لوحة واحدة. 


لل اننا 510 


(والوكالة جائ ET‏ البيع و الابتياع ie, î‏ وا والقضاء والاقتضاء و 
ذلك)(2. 

أما الوكالة على البيع والابتياع؛ فهي جائزة» ويدل على جوازها قوله تعالى: ابرا 
أحَدَكُم بورق هذه إل الْمَدِيئَة4 الآية [الكهف: 19]. 

ومما يدل على ذلك -أيضًاح ما رُوي عن النبي بي أنه أمر رجلا أن يشتري له 

أضحية بدينار» فاشترى له شاتين بدينار» فباع واحدة بدينار» وأتاه بشاة ودينار» فدعا له 
النبي يك بالبركة)(©. 
وقد أجمعت الأمة على جوزاها. 


وأما الخصومة؛ فقد أجمعت الأمة على جواز الإيصاءء. ومعلومٌ أن الوصي يبيع 
لليتيم ويشتري له ويحاكم عنه ويخاصم. وقد رُوي عن علي ولك أنه وکل عقيلا وقال: 
"هذا عقیل» ما قضى عليه فعلی» وما قضى له فلي "۳ . 

وأما القضاء والاقتضاء؛ فيدل على جواز التوكيل عليهما جواز الإيصاءء ومعلوم أن 
الوص يقتضي الحقوق التي للصبي» ويقضي الحقوق التي عليه. 


(والوكيل مؤتمن لا يضمن إلا أن يتعدى» ويُصَدق في رد السلعة أو ثمنها إلى 


الآمر)(. 


وإنما كان الوكيل مؤتمنًا؛ لأن الآمر قد أقامه فيما سلمه له مقام نفسه. ورضي في 


(1) كلمتا (والابتياع» والخصومة) يقابلهما في (ز): (والابتياع» والشراء» والخصومة). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 315 و316 و(العلمية): 2/ 371. 
(3) ضعيف» رواه الترمذي: 3/ 556 في باب من أبواب البيوع» برقم (1257). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 303) برقم (36294). 
والطبراني في الكبير: 3/ 2205 برقم (3133) جميعهم بألفاظ متقاربة عن حكيم بن حزام وَكَتَهُ. 
(4) الأثر ذكره عبد الوهاب في المعونة: 2/ 205. 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 316 و(العلمية): 2/ 371. 
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352/9 اا هين أي ياي التي مسان 


ذلك بقوله» فمن هذه الجهة كان مؤتمنًا؛ لأنه إذا رضي غيبته [ز: 815/ آ] فيما سلّمه إليه فقد 
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رضي أمانته» وكذلك إذا وكله في أن يحاكم عنه» فقد رضي إقراره وإنكاره. 

وإنما صدق في رد السلعة أو في ثمنها إلى الآمر؛ لأنه رد المال إلى من ائتمنه عليه 
ومن أمر الله الأوصياء بالإشهاد في الدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام» ولم يأمره 
بالإشهاد في الرد إلى اليد التي أعطته؛ لقوله تعالى: فود اذى أوْتْمِنَ أَمَتَهُ» الآية [البقرة: 
7 ولأنه لم يتعلق بذمته شيء» وإنما هو أمين محض کالمودع؛ ألا ترى أنه لو قال: 
تلفت السلعة أو الثمن؛ لم يلزمه شيء. 

قال مالك: ومن أبضع مع رجل في شراء سلعة فلما قدم طولب بهاء فقال: قد 
رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج؛ فهو مصدق إلا أن يكون قبضها ببينة؛ فلا يبرأ 
إلا ببيئة(1). 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 392. 


لاف ا 35309 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه لما سلم إليه السلعة بغير إشهاد عليه» فقد غرر بمآل الأمر 
وعرضه للتلاف؛ فوجب عليه الضمان. 

إذا ثبت هذاء فما الذي يضمن؟ هل قيمة السلعة أو ثمنها؟ 

اختّلف في ذلك فقال أبو محمد بن أبي زيد: يضمن قيمة السلعة لا الثمن؛ لأنَّ عداءه 
إنما وقع في تسليم سلعة بغير إشهاد؛ إذ ليس عليه أن يشهد؛ إلا عند الببع. 

وقال ابن شبلون: يضمن الثمن؛ لأنه هو الذي فرّط في تحصيله» وإنما يضمن 
الإنسان ما أتلفه. ولأن الإشهاد على عقد البيع أنفع للآمر©؛ إذ قد يخالفه في الثمن 
أيضًا(6. 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ولأن من استهلك سلعة بعد قيامها على ثمن فإنه 
يضمن ذلك الثم (4), 

وقال بعض أصحابنا: يضمن الأقل من الثمن أو القيمة0©. 

وكذلك اختلفوا فيمن وكّل رجلا يسلم له في طعام» فقال الوكيل: قد فعلت» وأنكر 
المسلم إليه أن يكون أسلم له شيئًا؛ فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: يضمن رأس المال. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 316 و(العلمية): 2/ 371. 

(2) كلمتا (أنفع للآمر) يقابلهما في (ز): (انقطع الأمر) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) من قوله: (اخختلف في ذلك) إلى قوله: (إلّا عند البيع) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 376. 

(4) قوله: (قال أبو بكر بن عبد... يضمن ذلك الثمن) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 
3 1706. 

(5) قوله: (وقال بعض أصحابنا: يضمن الأقل من الثمن أو القيمة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
777. 


354/9 اا هين بي زاتجي ي امسا 
وقال غيره: يضمن الطعام. 

قال أبو محمد: وهذا كله فيما(!) جرت العادة بالإشهاد فيه» وما لم تجر العادة 
بالأقهاة دانسا فل E‏ وكلة على سا حروف بيه المنادة لذ علي 
تكليف غيرها. 

قال أبو محمد: ولا يضمن السمسار الطواف في الأسواق إذا قال: بعت الثوب من 
فلان» وأنكر فلان الشراء ولم تقم بينة على البيع؛ فالسمسار لا يضمنء وهو مصَدَّق في 
قوله؛ لأن عرف الناس ألا( يشهد السمسار في حين البيع. 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وأكثر ما عليهم اليمين0© إن وقعت #همة» وذكر عن أبي 
العباس الإبياني أنه قال: هو ضامن حين لم يشهد. 
فرع: 

فلو وكّل على الشراء فقال مالك في القراض من "المدونة": فإذا دفع العامل ثمن 
سلعة [ز: 815/ ب] بغير بينة» فجحده البائع وحبس السلعة؛ فهو ضامن» وكذلك الوكيل 
على شراء سلعة بعينها أو بغير0© عينهاء فيدفع ثمنها فيجحده البائع؛ فهو ضامن ولرب 
المال أن يغرمه. 

وإن علم رب المال بقبض الثمن بإقراره عنده أو بغير ذلك ثم جحده؛ فلربٌ المال 
أن يغرم العامل ويطيب له؛ لأنه هو الذي أتلف عليه ماله حين لم يشهد؛ إلا أن يدفع ذلك 
الوكيل بحضرة رب المالء فلا يكون عليه ضمان60). 


(1) في (ز): (مما). 

(2) ني (ز): (لا). 

(3) في (ز): (الثمن) وما اخترناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(4) من قوله: (وكذلك اختلفوا فيمن) إلى قوله: (حين لم يشهد) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض 
(بتحقيقنا):3/ 1706 و1707. 

(5) كلمتا (أو بغير) يقابلهما في (ز): (وبغير). 

(6) انظر: تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 358 و359 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 8/ 297. 


4 ر 0 POZE‏ ا 
٤‏ ر م ابرا 355/9 
a ٠ : 2‏ 7 س رر A)‏ اش «» 3 


يل المرأة لزوجهاء وفي القوم يوكلون الوكلاء 
لقبض أموا لهم] 


(وإذا وكّلت المرأة زوجها في حى لها أو , بيع أو شراء ثم ادّعت أنه لم يعطها شيًا؛ فليس 
عليه إلا اليمين ويبرأء وكذلك القوم يوكلون الوكلاء في البلدان يقبضون لهم 
الأموال)(. 


BS LNG AUER الو كل‎ OE 
ذلك لمن وکله؛ فالقول قوله مع يمينه.‎ 
قال الآمبري: لأنه قد اتتمنه على ذلك» وإن قال: قد دفعته إلى غيره؛ فلا يقبل قوله إلا‎ 


قال الأبهري: لأن غيره لم يأتمنه على المال الذي في يده كما اتتمنه موكله. 

قال: والأصل في هذا أن كل من كان في يديه مال على جهة الأمانة» فقال: دفعته إلى 
من ائتمنه؛ فالقول قوله مع يمينه؛ لان ذلك أمانة في يده» وليس في ذمته شيء» وکل من كان 
في ذمته شيء فقال: دفعته إلى من له عليه؛ فلا يقبل قوله إلا ببيئة. 

قال الأبيري: ولا خلاف في هذه الجملة بين أهل العلم. 


(وإذا وكله فيضن ماله ف ل اه ر ع الذي هله ال ينه اا 


| والوكيل مقر بالقبض ولم يدفع إلى صاحب الحق شيئًا؛ فليس ينفع إقرار الوكيل إلا 
| ببينة وإلاغر م الغريم الحق)7”. ظ 

وإنما قال ذلك؛ لن الذي عليه الدين مدع لخروجه منه وسقوطه من ذمته؛ فعلي. 
البينة على ذلك على المنكر لدفعه» وه صاحب النحق» لان البينة على المدعي» واليمين 


على من أنكر. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 316 و(العلمية): 2/ 371. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 316 و(العلمية): 2/ 371 و372. 
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356/9 ارا ھن أي ريا ى جي مسان 

ل و افليس ها فلا ا على صا ال ن ق ك وها 
الوكيل مؤتمن فيما بينه وبين الموكل» وليس مؤتمتا فيما بينه وبين غير الموكل. 

قال مطرّف: وهذافي وكيل مخصوص. فأما المفوض إليه أو الوصي) فهو 
مصدّق» ويبرأ من دفع إليهما [إذا صدقاه]©. 

وقال ابن القاسم في "العتبية" وغيرها في الوكيل المفوض إليه أو المخصوص أو 
الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه ودفعوه إلى من وکلهم أجم مصدّقون 
في ذلك كله مع أيمانهم؛ كالمودع يقول: رددت الوديعة وينكر ربها(©. 

ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون» وابن عبد الحكه0©. 


(ومن باع متاعًا ووكّل بقبض ثمنه رجلاء فزعم [الوكيل]07 أنه قبضه ودفعه إلى 
صاحب الحق؛ فعلى الذي عليه الحق البينة [ز: 1/816] بدفعه إلى ال وكيل» وليس على 
الوكيل إِلّا اليمين بالله لقد دفع)(6. 

وإنما قال ذلك؛ لان الذي عليه الحق مدعي خروجه منه» ودفعه إلى صاحب الحق 
أو وكيله؛ فعليه البينة على ذلك وإلا حلف صاحب الحق أو وكيله أنه لم يدفع ذلك؛ لأنَ 
البينة على المدعي واليمين على من أنكرء والقول قول الوكيل مع يمينه في دفعه إلى 
صاحب77 [م: 158/ ب] الحق. 


(2) كلمتا (إذا صدقاه) ساقطتان من (ز) التي انفردت مهذا الموضع من الكتاب وهما في جامع ابن يونس. 

)4( من قوله: (قال مطرّف: وهذا) إلى قوله: (ابن الماجشون. وابن عبد الحكم) بنحوه ي الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 7/ 392. 

(5) كلمة (الوكيل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 316 و(العلمية): 2/ 372. 

(7) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو لوحة واحدة. 


سد ا ی را 3539 


قال الأبري: لأنّه مؤتمن على ذلك والذي17) عليه الحق ليس مؤتمئًا؛ فكانت عليه 


البينة 56 . 

قال ابن المواز: ولا تباعة على الوكيل بتركه(© الإشهاد7© على من وکله» ویر الدافع 
إليه مما دفع57 لأنه سلّم المال إليه ليدفعه إلى الموكل بغير إشهادء فقد رضي [بتركه 
الإشهاد ودفعه إليه])؟ فالقول قوله مع يمينه ويحلف الموكل أن الوكيل لم يدفع إليه شيئ 
ولا علم أنه قبض شينًا من الغريم ويحلف الوكيل أنه سلمه إليه ويبرأً©. 


مطالبته(14) إل بوكالة(13) منه» أو أن يأمره الحاكم بذلك» وهذا هو الواجب. قاله 


الوق 


(1) ما يقابل كلمة (والذي) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (ز): (بترك). 

(3) ما يقابل كلمة (الإشهاد) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز) و(م): (ليبرأ) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 7/ 230. 

(6) كلمة (المال) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(7) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (م) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(8) جملة (بتركه الإشهاد... أن الوكيل لم) يقابلها في (ز): (أن). 

9( قول ابن المواز بنحوه في الجامع» لان يونس (بتحقيقنا): 390/7 و391. 
(10) في (م): (قريب). 

(11) في (ز): (أمر). 

(12) التفريع (الغرب): 2/ 316 و(العلمية): 2/ 372. 

(13) ما يقابل كلمة (أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) كلمة (مطالبته) يقابلها في (ز): (مطالبة به). 

(15) في (ز): (بمواكلة). 


358/9 ھی ن ای ردي یا جی ی التَمسَانَ 
قال شيخنا: ولأن كل أحد أجنبي عن مال غيره؛ فلا يجوز له التصرف فيه؛ 
لقوله يك «كُل أَحَدٍ أحَق بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَده رالاس أْجْمَعِينَ(2. 
وإذا نيت هذاء ف9 فرق بين القريب والغریب؛ لعموم الدليل. فيحتاج حينئكل 
إلى أن يكون من رب المال0© إذن في التصرف أو من الحاكم. 


(وإذا اشترى الوكيل بعد موت الآمر ولم يعلم بموته؛ لزم الشراء ورثته. 
وإن لم يكن قبض الثمن لزم الثمن تركته» وإذا اشترى بعد علمه بموته؛ لم يلزم الورثة 


وعليه غرم الثمن» وكذلك ما باع بهذا المعنى)9”. 
عليه» فإذا مات ولم يعزله ولم يوجد منه ما يدل على العزل؛ فالأصل بقاء الحكم بجواز 
التصرف حتى يوجد من الورثة عزل» أو ما يدل عليه؛ لأن الحقّ قد انتقل من" أبيهم 
)11( 
لهم على صفتهم . 
وإنما منع من التصرف بعد العلم من أجل أن الخيرة التي كانت للموكل في عزل 


(1) كلمة (له) ساقطة من (م) وقد انفردت مها (ز). 

(2) ضعيفه. رواه الدراقطني في سننه: 5/ 422» برقم (4568). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 2539 برقم (21618)كلاهما عن حبان بن أبي جبلة ذَكَنهُ. 

(3) ما يقابل عبارة (وإذا ثبت هذاء فلا) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (م): (البعيد). 

(5) حرف الجر (إلى) ساقطة من (م) وقد انفردت به (ز). 

(6) ما يقابل كلمة (المال) غير قطعي القراءة في (م). 

() التفريع (الغرب): 2/ 316 و(العلمية): 2/ 372. 

(8) في (ز): (إذ). 

(9) كلمة (قد) زيادة من (م). 

(10) في (ز) و(م): (عن)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(11) في (م): (صفته). 


کی اناب بف ن ق ریا 399 
الوكيل وإبقائه قد انتقلت لورثته» فإذا علم بانتقالها فلا ينبغي له أن يتصرف إلا بإذنهم؛ لأن 
احتمال العزل في حق الورثة غالب بسبب17) تجدد ملكهم» والإنسان مشغوفٌ بالتصرف 
فيما ملكه مجددًا(©: وهذا مفقود في حت الأب؛ لأنّ احتمال العزل لمن وكله ورضي 
بتصرفه نادر» فكان تصرف الوكيل في موضع الغالب فيه العزل تَعَذٌَ لكنه إن لم يعلم؛ فهو 
ور ف لا CEN‏ 

قال مالك: ولو اشترى بعد علمه [ز: 816/ ب] بموت الآمِر لم يلزم الورثة ذلك 
وعليه غرم الثمن» وكذلك ما باع بهذا المعنى؛ لأ وكالته قد انفسخت<3. 

وذهب مطرّف إلى أنه باق على وكالته وإن* علم بموته حتى يعزله الورثة 
كالخليفة إذا قدَّم قاضيًا(© ثم مات الخليفة؛ فإن القاضي على ح6 حتى يعزله الخليفة 


الذي ولى بعده. 
وقال أصبغ: تنفسخ وكالته بموت الآمِرء ولا يجوز اقتضاؤه ولا خصومته حتى 
ايا 


واستدل على ذلك بعض أصحابنا بقول مالك في المرأة© يموت زوجها أو 


(1) كلمتا (غالب بسبب) يقابلهما في (م): (غالبا لسبب). 

(2) في (ز): (متجدد). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 243 ومبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 92. 

(4) في (ز): (فإن). 

(5) كلمة (قاضيًا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (م): (خطبته). 

(7) قوله: (وذهب مطرّف إلى أنه باق على ... يوكله الوارث) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
١ .194 7‏ 
و من قوله: (قال مالك: ولو اشترى) إلى قوله: (حتى يوكله الوارث) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 7/ 370 و371. 

(8) عبارة (على ذلك بعض أصحابنا بقول مالك) يقابلها في (م): (أصحابنا). 

(9) ما يقابل كلمتا (في المرأة) غير قطعي القراءة في (م). 


360/9 ازا هين اي كجيي اسان 
يطلقها: إن عدتها من يوم وقع الفراق والموت لا من يوم يأتيها الخبر(!». 


[خلع الوكيل] 


(ومن وكل وكيلا وفوض إليه في البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له بذلك ثم 
خلعه» وأشهد © على خلعه» ولم يعلم بذلك غرماؤه0©؛ فلا يبرأغريم بم دفع إليه 
بعد خلعه» كان ذلك من ثمن ما باعه0© الوكيل» أو من غير ذلك. 


وقد قبل: إن لم يعلم الغريم ولا الوكيل بالخلع“؛ فالغريم برئ» وإن علم بذلك 
أحدهما والآخر عالم أو غير عالم؛ لم يبرأ الغريم)7». 
فوجه القول بأنه (لا يبرأ الغريم): [م: 159/أ] هو أن كل واحلٍ منع من التصرف في 
مال غيره إلا أن يأذن له في التصرف3)» فيجوز تصرفه عليه بمقتضى إذنه له. فإذا وجد العزل؛ 
كان مبطلا للتصرف» فلا يبرأ الغريم 19 بما دفع إليه؛ لأنّه دفع إلى غير وكيل (41. 
والفرق بين الموت والعزل هو أن الموت لم يقع فيه عزل020 ممن ولاه وإنما نحن 
حكمنا عليه بأنه معزول؛ لانتقال الملك إلى غيره» فالعزل الواقء(13) بالموت حكم من الله 


(1) قوله: (واستدل على ذلك... لا من يوم يأتيها الخبر) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 58. 
(2) عبارة (له بذلك ثم خلعه وأشهد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وهي في طبعتي التفريع. 
(3) عبارة (ولم يعلم بذلك غرماؤه) ساقطة من (ز)» وقد انفردت مها (م) وهي في طبعتي التفريع. 
(4) ما يقابل كلمة (بما) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (ما باعه) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز) و(م): (بالحجر)ء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 317 و(العلمية): 2/ 372. 

(8) عبارة (واحد منع من) يقابلها في (ز): (أحد أجنبي عن). 

(9) كلمتا (في التصرف) يقابلهما في (م): (بذلك). 

(10) ما يقابل عبارة (فلا يبراً الغريم) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (م): (الوكيل). 

(12) ما يقابل عبارة (يقع فيه عزل) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل كلمة (الواقع) غير قطعي القراءة في (م). 


۹ 


کان یاف کی ےا 361/9 
تعالى يعذر فيه المرء إذا لم يبلغه» كالقبلة بخلاف العزلء فإن الذي ولاه قد عزله» فالعزل 
ههنا وصف(1) حقيقي» فلا يضر جهل الغير به؛ كالاستحقاق. 

ووجه القول بأنه يبرأ إذا لم يعلم واحد منهما بالعزل© هو أن الغريم غير قادر على 
الامتناع من الدفع إلى الوكيل؛ بل هو مجبور على الدفع إليهء ولأن الوكيل لو كان 
الغريم لا يبرا بالدفع إليه؛ لكان هذا إضرارًا بالذين عليهم الديون. 

قال ابن المواز: وإذ لا يشاء أحد أن يوكل على تقاضي حقه ببلد آخر» ثم يشهد بعزله 
بعد خروجه» أو يدفع إليه مالا يدفعه إلى رجل صدقة أو غيرهاء ثم يفسخ وكالته يريد 
بذلك تضمينه؛ فهذا غير معتدل(4). 

فإن علم أحدهما بعزله؛ لم يبرأ الغريم؛ لأنّ لغري وإن كان لا يعلم» فالوكيل إذا 
علم خلعه؛ فقد تعدّى في قبض الدين؛ فهو ضامن له إن تلف» والدافع إذا غرم؛ رجع على 
الوكيل القابض؛ فلذلك وجب ضمان الدافء ©©. 

قال ابن المواز [ز: 1/817]: ولو علم الوكيل ولم يعلم من دفع إليه؛ فالدافع إليه7, 
يبرأ إذا ثبت البينة على الوكالة؛ لأ مجبور على الدفع إليه» ولا يبرا الوكيل إن تلف ما 
قبض ؛ ؛ لعلمه بعزله0©, 


(1) ما يقابل كلمة (وصف) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (منهما بالعزل) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م): (ثم). 

(4) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 192. 

(5) كلمتا (لآن الغريم) ساقطتان من (م) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) قوله: (فإن علم أحدهما... وجب ضمان الدافع) بنحوه في التكت والفروقء لعبد الحق: 2/ 144. 

(7) كلمتا (فالدافع إليه) يقابلهما في (ز) و(م): (فالدافع مجبور على الدفع إليه) وما اخترناه موافق لما في 
نوادر ابن أبي زيد» وجامع ابن يونس. 

(8) في (م) و(ز): (كانت)» وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد» وجامع ابن يونس. 

(9) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 193 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
77. 


362/9 ابرا همين بي ردنا عى لتحي مسان 


[ في حطيطة الوكيل وتأخيره] 


(وإذ حط الوكيل المفوض إليه. أو أخْر نظرًا أو استيلافًا؛ جاز ذلك (22؛ إل أن يكون 
وكيا مخصوصًا؛ فلا يجوز ما حط أو أخرّ, بخلاف المفوّض إليه)(“. 

وإنما فرق بين الوكيل المفوض إليه وبين الوكيل المخصوص من جهة أن الوكيل 
المخصوص لم يُوكل إلا على الاقتضاء0© لاغير» وبتمامه تنقضي وكالته» فكان تأخره أو 
حطه خارجًا عن محل الإذن. فلم يفد29 تصرفه» بخلاف الوكيل المفوض إليه» فإنه 
أقامه مقام نفسه» وأطلق يده في جميع تصرفه» فلم تنّقض وكالته بالاقتضاء؛ بل يتصرف 
بالمصلحة. كما كان المالك يتصرف. وحطه وإنظاره على الاستيلاف من باب المصلحة 
لر المال» فكان تصرفه نافذًا. 


[ في بيع الوكيل والآمر] 


(وإذا باع الوكيل وباع الآمر؛ فأول البيعتين أحق؛ إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق 


بها( كإنكاح الوليبه)(10), 
والأصل في ذلك ما روي عن النبي يك أنه قال: «أَيّمَا امْرَأةِ رَوَجَهَا وَلِيّانِ فهى لِلْأَوَّلٍ 


ص 


(1) قوله: (وإن علم الغريم...ضمن لتعديه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 209. 
(2) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 317 و(العلمية): 2/ 372 و373. 

(4) كلمتا (وبين الوكيل) يقابلهما في (م): (والوكيل). 

(5) في (ز): (اقتضاء). 

(6) عبارة (تأخره أو حطه) يقابلها في (م): (حطه أو تأخره) بتقديم وتأخير. 

(7) ما يقابل كلمة (يفد) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) عبارة (الوكيل وباع الآمر) يقابلها في (م): (الآمر وباع الوكيل) بتقديم وتأخير. 
(9) عبارة (فهو أحق بها) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 317 و(العلمية): 2/ 374. 


177 حرام ١‏ و ALU‏ 
کا لاا ری تی ارلا 363/9 
مِنهمَاء وَمَنْ بَاعَ يَبْعَا مِنْ رَجُلَيّن فهو لِلأوَّلٍِ مِنْهمَا» خرّجه الترمذي» وقال: هذا حديث 


.)1( 
حسن `. 


قال: والعمل على هذا عند أهل العلمء لا نعلم بينهم فيه اختلافا. 

ولال لمّالم يكن واحد منهما متعدّيّء ولم يعلم ہما كان من صاحبه؛ كان أقواهما 
سيا أولاهما(©. 

قال الأمبري: ولأن السابق إلى العقد له قوة السبق» فكان أُوْلَى لهذ العلة. 

إذا ثبت هذاء فأول البيعتين أحق إذا لم يقبضها الثاني» وأمًا إن قبضها الثاني» فقد 
اختلف المذهب فيها على قولين؛ فالمشهور من [م: 159/ ب] المذهب أنه أحق بها من 
الأول وإن كان عقده متأخرا؛ كإنكاح الوليين©. 

وذهب ابن عبد الحكم إلى أن الأول أحق بها وإن قبَّضّها الثاني؛ لأنَّ الملك قد انتقّل 
بمجرد العقد الأول بالإجماع للمشتري الأول» وصار من ضمانه» والثاني عقده0190 لم 


(1) ضعيف» رواه الترمذي: 3/ 410» في باب ما جاء في الوليين يزوجان» من أبواب النكاح» برقم (1110). 
والنسائي: 7/ 314 في باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق» من كتاب البيوع» برقم (4682) 
كلاهما عن سمرة بن جناب س . 

(2) في (ز): (عندنا). 

(3) كلمتا (بينهم فيه) يقابلهما في (ز): (فيه بينهم) بتقديم وتأخير. 

(4) ما يقابل كلمة (بما) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) في (م): (أولهما). 
قوله: (ولأنّه لمالم يكن واحد منهما ... سبًا أولاهما) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
6 433. 

(6) في (م): (لقوة). 

(7) ما يقابل كلمة (البيعتين) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (كإنكاح الوليين) غير قطعي القراءة في (م). 
وقوله: (أنه أحق بها من الأول ... كإنكاح الوليين) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 96. 

(9) ما يقابل كلمة (وصار) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمتا (والثاني عقده) يقابلهما في (م): (فالعقد الثاني). 


هضرا ص 


364/9 إا ھن بي رَديَاكخِىَ التي مسان 
يصادف محلا؛ فوجب أن يكون باطلاء سواء قبضها"' الثاني» أو لم يقبضها؛ لأنه وإن 
قبضها إنما قبض ملك غیره» فكان الأول أحق ہا من الثاني( . 


[ تعدي الوكيل ] 


(وإذا باع الوكيل بالدّين؛ فقد تعدّى [ز: 817/ ب] كالمقارض» وكذلك لو أخذ بالثمن 


رهتا). 


وإنما قال: لا يجوز له(6 أن يبيع بالدين؛ لأنَّ التوكيل إنما كان في بيع مطلق؛ والبيع 
المطلق يقتضي النقد» كما لو قال رجل لرجل: بعني هذا الثوب بمائة درهم» فقال: 
بعتكه'؛ لكان هذا الإطلاق يقتضي التعجيإ . 

قال المازري: ولأنه إنما وکله على بيع مطلق غير مقيد بصفة» والبيع بالنسيئة إنما 
سمي بِيعًا بدَيْنْء فليس مما تناوله0© لفظ التوكيل0©., 

قال ابن المواز: وإن لم يسم له ثمتا فباعها بثمن مؤجل» فرضي به الآمِر؛ فإن 
كانت 1 السلعة قائمة بيد المشتري117 له تفت؛ فرضاه جائ (12. 

قال ابن يونس: لأنه لما كان قادرًا على ردّهاء فكأنه هو اليوم باعها. 


(1) مايقابل كلمتا (سواء قبضها) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (أحق بها) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قول ابن عبد الحكم لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنحوه القرافي في الذخيرة: 8/ 13. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 318 و(العلمية): 2/ 374. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (م): (بعتك). 

(7) قوله: (وإنما قال: لا يجوز له... يقتضي التعجيل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 206 و207. 
(8) في (ز): (يتناول). 

)9( ما يقابل كلمة (التوكيل) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمتا (فإن كانت) يقابلهما في (م): (فكانت). 

(11) کلمتا (بيد المشتري) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(12) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 207. 


RN Spat ARNE 20‏ 
ادا ا واف کی ن ر 365/9 

قال: فإن فاتت؟ لم ا 

قال ابن يونس: وهذا إذا كانت قيمة السلعة أقل مما باعها به؛ لأنّه وجبت له القيمة 
ديتا ففسخها في أكثر منها إلى أجل (©. 

قال ابن القاسم في "العتبية": فإن باعها الوكيل بمثل القيمة فأقل؛ جاز أن يرضى به؛ 
لأنه رفق منه بالمتعدي إذا() فسخ ما وجب له عليه في مثله أو أقل منه(© 

قال ابن القاسم: ولو أمره أن يبيعها بعشرة نقدَاء فباعها بخمسة [أن عليه تمام العشرة؛ 
لإتمام القيمة» وإن باعها بخمسة(°] عشر إلى أجل؛ بيع الدين بعرض نقدًاء ثم بيع 
العرض بعين نقدَاء فإن نقص عن عشرة؛ غرم تمامهاء فإن كان أكثر فهو للآمر. 

ولو قال المأمور للآمر: أنا أعطيك عشرة نقد وأننظر بالخمسة عشر حلولها فأقتضي 
منها عشرة وأدفع إليك الخمسة الباقية» فرضي الآمِر؛ فإن كانت الخمسة عشر لو بيعت 
بيعت بعشرة فأقل؛ جاز ذلك إذا عجّل العشرة» وإن كانت تباع باثني عشر؛ لم يجز» وكأنه 
فسخ دينارين في خمسة إلى أجل (8. 

الا و لاود 90 له الآن القن عر ته الا عشت و در ا 


(1) جملة (قال ابن يونس... فإن فاتت؛ لم يجز) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في جامع ابن 
يوسن 

(2) ما يقابل كلمة (وجبت) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 410. 

(4) في (م): (إذ) وما اخترناه موافق لما في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 410. 

(5) كلمة (منه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 207 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 8/ 203. 

(6) جملة (أن عليه تمام العشرة ... باعها بخمسة) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) كلمة (حلولها) يقابلها في (ز): (إلى أجلها). 

(8) قوله: (قال ابن القاسم: ولو أمره أن يبيعها ... إلى أجل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
77 . 

(9) في (م): (وجب). 


366/9 هين يي يجيي مسان 
عشرة وفسخ الاثنين في الخمسة التي يقبضها عند الأجإ . 

وأما قوله: (فكذلك لو أخذ بالثمن رهتا) فإنما قال ذلك؛ لأنه متعدّ في البيع» وأخذه 
الرهن توثقة© بالثمن لا يسقط التعدي» ولا يخرجه عن أن يكون ضامتا. 

قال مالك في "المدونة": وإن أمرته أن يبيع بالدّين» فباع وأخذ رهنًا؛ فأنت مخير في 
قبوله ويكون ضمانه منك إن تلف» وإِلّا رددت الرهن إلى ربه وبقي البيع على حاله» وإن 
تلف الرهن قبل علمك؛ فضمانه من المأمور0©. 

الف علماكنا: واا كان الحامون 2 لأنه ما زادة اولان ناد ا ى 
ههنا يلزم منه غرامة على تقدير ضياع الرهن» ومقتضى [ز: 1/818أ] هذا التعليل لا مقال له 
إذا كان الرهن مما لا يغاب عليه. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ إطلاق البيع في الوكالة إنما ينصرف إلى البيع بجنس الأثمان: 
وهي الدنانير والدراهم» فإقدام الموكل77 على الإذن في بيع السلعة دليل على أن 
مقصوده في العين له؛ لأنه(8© لو كان له مقصود في غيره لدّكره» ولأن البيع بالعروض شراء 
من وجه» فلم يدخل تحت مطلق البيع من كل وجه. 


(1) من قوله: (قال ابن القاسم: ولو أمره أن يبيعها) إلى قوله: (الخمسة التي يقبضها عند الأجل) بنحوه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 409. 

(2) ما يقابل كلمتا (الرهن توثقة) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 66. 

(4) في (ز): (بالعرض). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 318 و(العلمية): 2/ 374. 

(6) ما يقابل كلمة (وهي) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (ز): (الوكيل). 

(8) كلمتا (له؛ لأنه) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 


واوا با اف ی ق لی 36/9 

ا ا ا وا 10و کرم نا بار الى مين 
العكس؛ اللهم إلا أن يكون بموضع يتعامل فيه بغير العين» فيصرف إلى المتعارف عندهمء 
وإن کان بموضع لا يختص فيه البيع بشيء مخصوص؛ جاز بكل ما نايع به. 

وجواب17 الكتاب إنما خرج على المعروف من بلاد الإسلام أن الثمن فيها دنانير أو 
دراهم» فإطلاق البيع(© فيها كتسميتهاء والعرّف كالتسمية بدليل نقد البلد. 

فإذا باع الوكيل بغير الثمن المتعارف كان متعديّاء ولا يلزم ذلك الموكلء» والكلام 
إنما هو فيما(6 إذا أمره بالبيع مطلقا ولم يعين له ثمنًا. 

أمّا إذا عيّن له الثمن فباع بغيره؛ فإن كانت السلعة قائمة لم تفت؛ خير ربها؛ فإن شاء 
أجاز فعله وأخذ العرض الذي بيعت به» أو نقض البيع وأخذ سلعته؛ لكون الوكيل باع 
على خلاف۳ ما أمره به ولم يكن له أن يضمن المبتاع(5)! لأن السلعة لم تفت. 

قال المازري: لأنّ المتعدي على مال غيره لا يلزمه عوضه مع حضور عينه©» ولم 
تتغير في سوق ولا بدن» وهذا إذا ثبت التعدي27). 

ما إذا لم يصدق المبتاع الوكيل» ولم يثبت التعدي إلا بقوله وقد قبض السلعة وبان 
بها؛ فلا يتتزع منه إلا ببينة أو يمين ربها؛ لحجة المبتاع أن يكون الآمِر أمَرَه بذلك ثم قدم 
الآن» فإن نكل؛ لم يكن له نقض البيع» فإن فاتت؛ خير الآمرُ بين أخَدٍ قيمة سلعته. أو أخذ 
ما باعها به. 


(1) ما يقابل كلمة (وجواب) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (م): (الإذن). 

(3) كلمة (فيما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) كلمتا (على خلاف) يقابلهما في (م): (بخلاف). 

© في (م): (البائع). 

(6) ما يقابل عبارة (مع حضور عينه) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) انظر: شرح التلقين» للمازري: 2/ 3/ 833 وما بعدها. 


ASI 368/9 


(وإن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه من الثمنء أو بما لا يتغابن [الناس](!) بمثله؛ لم 
يلزم الموكل)0. 

قال القاضي عبد الوهاب: وإنما قال ذلك؛ لأنّه توكيل على معاوضة. فلم يجز فيه 
التغابن المتفاوت؛ كالتوكيل في الشراء» ولأن المحاباة في حكم الهبة؛ بدليل اعتبارها 
من الثلث حالة المرض» ومنعها للوارث. 

وقد ثبت أنَّ الوكيل ليس له هبة© الشيء الذي وكّل فيه؛ فلذلك لا يملك 
المحاباة فيه60), 

وقرّر المتأخرون هذا بأن قالوا: إذا باع بثمن بخس؛ فإنه واهب لبعض السلعة؛ لان 
من باع ما قيمته مائة دينار [ز: 818/ ب] بعشرين؛ فإنه واهب لأربعة أخماس السلعة» وهو لا 
يملك هبة جميعهاء ولا بعضها صريحًا؛ فلذلك ضمناء(. 

قال مالك: وإن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يتغابن الناس بمثله في الثمن لم يلزمك80, 
كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير بخمسة دنانير ونحوها. 

قال ابن القاسم: ويرد ذلك كله إن لم يفت» فإن فات لزم الوكيل القيمة» وإن باع بما 


يشبه؛ جاز بيعه. 


قال مالك: وإن أمرته بشراء سلعة بعينهاء فابتاعها بألف درهم وهي من أثمان 


(1) كلمة (الناس) ساقط من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 318 و(العلمية): 2/ 374. 

(3) في (ز): (التفاوت). 

(4) في (ز): (هذا) وما اخترناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) في (م): (فكذلك). 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 206. 

(7) قوله: (وقرر المتأخرون هذا بأن قالوا ... فلذلك ضمناه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 2/ 3/ 832. 
(8) في (م): (يلزمه) وما رجحناه موافق لما في بذيب البراذعي. 


ٍ 


ا لای اف سی ن لیا 369/9 
مائة؛ لم تلزمك؛ إلا أن تشاء وهي لازمة له» ولو كان شيئًا يتغابن الناس بمثله 
لزمك(2). 


(وإن وكله على شراء(© جارية أو ثوب ولم يصف له ذلكء فإن اث شترى ما لا يشبه أن 
يبتاع لمثله؛ لم يلزمه؛ إل أن يشاع. ويلزم ذلك ت الوكيل)00©. 

وإنما قال ذلك؛ لأن إطلاق © الوكالة ينصرف إلى العُرف؛ بدليل ثمن المثل» ونقد 
البلد وبيعه وشرائه220 : بغير العين» فإنه في جميع ذلك لا يلزه0© الموكل؛ إلا ما يقتضيه 
العرف» وكذلك إذا طلب ثوبًا أو جارية؛ فالظاهر أنه إنما طلب الثوب ليلبسهء 
والجارية ليستخدمهاء فإذا جاءه بثوب ليس من عادته لباسه أو جارية ليس من عادته 
استخدامها لم يلزمه(19) ذلك؛ لاه يعلم بالعادة أنه لم يرد ذلك منه ولم يوكله عليه؛ لأن 
E‏ اباو تيه و كه اكات 

وأما قوله: (ويلزم ذلك" الوكيل) فإنما قال ذلك؛ لأن إقدامّه على الشراء مع عليه 
أنه لا يصلح [م: 10/ ب] للآمر دليل غ أنه رضى السلعة» ودخل على اذ (13) إن 


(1) في (ز): (يلزمه). 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 244 و245 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 93 و94. 
(3) كلمتا (على شراء) يقابلهما في (م): (بشراء). 
(4) في (ز): (بما)» ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(5) في (ز): (الموكل) 

التفريع (الغرب): 2/ 318 و(العلمية): 2/ 374. 
(6) ما يقابل كلمة (إطلاق) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) في (ز): (وشراؤه). 
(8) كلمتا (لا يلزم) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 
(9) في (م): (والآمة). 
(10) ما يقابل كلمة (يلزمه) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(12) حرف الجر (على) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(13) ما يقابل كلمة (أخذها) غير قطعي القراءة في (م). 


(وإن وكله على شراء سلعة بعشرة فابتاعها بخمسة. فإن كانت على الصفة(1) لزمته. 
وَإِلّا فلا. 


وإن ابتاعها بعشرين؛ فهو مخيّر في أخذها بعشرين 20 أو ردها)(0. 


والأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن عروة بن الجعد أنه قال: دفع إلى رسول 
الله ياء دينارًا لأشتري له( به شاة» فاشتريت له شاتين» فبعغت إحداهما بدينار» وجئت 
بالشاة والدينار إلى رسول الله ا فذكر له ما كان من أمره فقال له: «بَارَكَ اللهُلَكَ فِي 
صَفْقَة يَمِينِكَ)!6. 

قال المازري: ولأنَّ هذا أنفع للموكل © وأصلح له؛ لأن الغرض بالتحديد آل 
يتعدّى إلى ما هو أضر بالموكل80©. 

قال أبو إسحاق التونسي: وإذ لا غرض له في تقليل الثمن؛ إذا جاء به على 
الصفة. 


(1) ما يقابل كلمة (الصفة) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قوله: (بعشرين) زيادة من (ز). 

(3) عبارة (وإن ابتاعها... أو ردها) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
التفريع (الغرب): 2/ 318 و(العلمية): 2/ 374. 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) ضعيف» رواه الترمذي: 551/3 في باب من أبواب البيوع» برقم (1258). 
والطبراني في الكبير: 17/ 160 برقم (421) كلاهما عن عروة البارقي ذَتَنَهُ. 

(6) في (ز): (له). 

(7) في (ز): (كالتحديد)» وما يقابل كلمة (بالتحديد) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) شرح التلقين» للمازري: 2/ 3/ 839. 

(9) في (ز): (إذ). 


یراو لای اف ی نی ارا 371/9 
ولو زاد يسيرًا مما يزاد في مثل الثمن؛ لزمته الزيادة)(1). 

أما(© قوله: (وإن ابتاعها بعشرين...) إلى آخر المسألةء فإنما قال ذلك3؛ لأنَّ الآمِدَ 
قد حدّ له“ حدًاء ووكله على التصرف بذلك القدر لا غير» فالزيادة على ذلك خروج عن 
ماقي لوكا لكان مقع اه أن ا و الى ا الاعية © البياة لشفي 
يشتري بعشرة [ز: 1/819] لا يشتري بعشرين» فالزيادة الكثيرة غير محتاج إليهاء وهي في 
غير محل الإذن» فلم يلزم الآمِر شراؤه» وهو مخيّر إن شاء أخذها بعشرين؛ لأن الوكيل 
مقر أنه اشتراها له» وإن شاء ردّها على الوكيل مؤاخذة له بتعديه» ويلزم المأمور؛ لأنه دخل 
بتعديه على التزام السلعة إن لم يرض27 الآمر. 

وأمّا إذا كانت الزيادة يسيرة؛ قال في "المدونة": كالدينارين والثلاثة يزيدهاا على 
المائة» وكالدينار والدينارين في الأر مین( فهي لازم للكمرة لأن الغالب هن هال 103) 
الناس إذا باشروا الشراء بأنفسهه117) يحتملون هذا القدر ويغتفرونه» فإذا زاد الوكيل هذا 
القدر الذي يحتمل في العادة؛ لم يكن متعديا؛ لأنه إنما دخل على ما هو المعتاد من 


(1) عبارة (أصل: وإن ابتاعها... لزمته الزيادة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في طبعتي 
التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 318 و(العلمية): 2/ 374. 

(2) كلمتا (شرح أما) يقابلهما في (م): (شرح وإنما قال: لم يلزم إلا زيادة كثيرة أما) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) عبارة (أما قوله: وإن... فإنما قال ذلك) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (له) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (م): (لحاجته). 

(6) في (ز): (وهو). 

(7) في (م): (يرضها). 

(8) في (ز): (يردها). 

(9) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 121 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 94. 

(10) في (م): (حال). 

(11) في (ز): (لأنفسهم). 


372/9 إِنْاهِي نأي يكن لحي مسان 
فرع: 

وهل للوكيل على البيع إذا حدد له الثمن أن يبيع بأنققص مما" حدد له في الشراء(2؟ 

قال اللخمي: ليس له ذلك؛ لأنَّ القصد في البيع طلب الزائد ومنع البيع بالنقصر (3. 

وحكى المازري عن بعض الأشياخ أنه قال: لا فرق بين وكيل البيع» ووكيل الشراء 
في أن کل واحد منهما له( أن يزيد زيادة يسيرة أو ينقص. 

وقوله: (ولو زاد يسيرًا مما يزاد في مثل الثمن لزمته الزيادة) فقد تقدَّم شرح ذلك» وحد 
القدر اليسير عقب المسألة المتقدمةء فلا معنى لإعادته60). 


(وإذا وكله على شراء شيء بعينه ولم يدفع إليه ثمتاء فاشترى ما أمره به ولم ينقد ثم 
أخذ الثمن منه لينقده فضاع؛ فعليه غرمه ثانية. 
وكذلك لو ضاع مرارًا حتى يصل إلى البائع. 
ولو أن الموكل دفع إلى الوكيل الثمن قبل الشراء فضاع منه بعد الشراء؛ لم يلزمه غرمه 
إن أبى؛ لأنه مال بعينه ذهب» ويلزم الو كيل الثمن» والسلعة له)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّهِ في الصورة الأولى وكله على الشراء على ذمته» فقد أذن له في 
تعمير ذمته» وبعقد" البيع انشغلت(117 ذمة الآمر للبائع لا المأمورء فدفمٌ الثمن للمأمور 


(1) في (ز): (ما). 

(2) كلمتا (في الشراء) يقابلهما في (م): (بالشراء). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4639. 

(4) في (ز): (لکل). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت با (م). 

(6) عبارة (وقوله: (ولو زاد يسيرًا... معنى لإعادته) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
وانظر النص المحقق:371/9. 

(7) في (م): (ينقده). 

(8) كلمة (الوكيل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 318 و319 و(العلمية): 2/ 374. 

(10) عبارة (أذن له في تعمير ذمته وبعقد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(11) في (ز): (فاشتغلت). 


ا ی برل 373/9 
إنما هو على سبيل الرسالة ليوصله إلى ربه» وهو رسول رب المال وأمينه؛ فعليه غرمه 
ثانية حتى تدرأ ذمته» بخلاف الصورة الثانية؛ لأنّه ما وكله على عقد اقتضاء(!) تعمير الذمة؛ 
بل إنما وكله على الشراء بهذا الثمن المعين» ولم يوكله على شغل ذمته. 

فإذا ذهب الثمن لم يلزمه غرمه ويلزم المأمور» والسلعة له؛ إلا أن يشاء أن يدفع إليه 
الثمن ثانية ويأخذها [م: 161/أ]؛ فذلك له وهو كالعامل في القراض يشتري سلعة ثم يجد 
الثمن قد ذهب؛ أن رب المال مخيّر في دفع المال ثانية20» ويكون على قراضه» أو يأبى 
فيلزم العامل. 

قال ابن المواز: وإذا نقد المأمور من عنده» فلما أخذ الثمن من الآمر [ز: 819/ ب] تلف 
عندّه؛ فلا شيء على الآمر؛ لأن المأمور إنما أسلفه يِن عنده وقد استوفى سلفه. 

قال: ولو تسلّفه له من غيره بأمر© الآمِر؛ فالآمر أيضًا ضامن للثمن حتى يستوفيه 
البائع . 

أبو محمد: يريد: في تلف ما تسلف له قبل أن يقبضه البائع. 

قال: ولو قبضه البائع ثم طلب به المأمور الآمر فأخذه منه» فتلف قبل أن 
يصل إلى من أسلفه إياه؛ فعلى الآمِر غرمه أيضًا حتى يصل إلى من كان أسلفه 
ل (8). 


(1) ما يقابل كلمة (اقتضاه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (قد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ز): (ثانيًا). 

(4) في (ز): (استلفه). 

(5) في (م): (بأمره). 

(6) في (م): (ثمن) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) في (ز): (ثانيًا) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(8) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 7/ 221. 


374/9 اا هين أبي ريا یا 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ العبد إنما منع من( التصرف لحق السيد» فإذا أسقط السيد حقه إا 
بالإذن العام أو بالإذن الخاص”؛ زال المحذورء وجازت معاملته وتوكيله. 

قال اللخمي: إن كان العبد محجورًا عليه؛ فللسيد إجارته في( ذلك 60. 

قال في "الطراز": وهذا فاسد» ولا خيار للسيد في ذلك» وإنماله أن يمنع عبده من 
الفعل قبل وقوعه. 

وأما الفسخ؛ فإنما سلطانه على فسخ ما عقده العبد لنفسه أو لسيده؛ لأنه تصرّف فيما 
هو تحت ولايته؛ فكان له رده أو تنفيذه. 

اا وله سكم له تع ينه قرعت كبا وو ی كاوق 
زوجته فطلقهاء أو عتق عبله فأعتقه. 

قال قيضا 65 رصاحي ات أن الع ا جرع أن لدف 
الوكالة» واستدلٌ على ذلك بقول ابن القاسم في كتاب الحمالة من "المدونة"» فإنه قال 
فيها: وتجوز حمالة العبيد1 ووكالتهم بإذن السيد في الخصومة وغيرها؛ لأنَّ مالكًا قال: 
من وكّل عبده لقضاء دين عليه» فأقام العبد شاهدًا أنه قضاه؛ حلف العبد وبرئ السيد 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 319 و(العلمية): 2/ 376. 

00( حرف الجر (من) ساقط من (م) وقد انفردت به (ز). 

(3) كلمتا (بالإذن الخاص) يقابلهما في (ز): (بإذن خاص). 

(4) في (م) و(ز): (وصارت) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) كلمتا (إجارته في) يقابلهما (ز) و(م): (إجازة) وما اخترناه موافق لما تبصرة اللخمي. 
(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3001. 

(7) في (ز): (فعل). 

(8) كلمة (هو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) في (ز): (حكم). 

(10) في (ز) و(م): (العبد) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 


2 1 كت ا 
کر ابابا ون ا 315/9 


كالوكيل الحر سواء» ولا یحالف الس ر(. 


[ في وكالة النصراني ] 


(ويُكْرّه أن يوكّل نصرانيًا على بيع أو ابتياع؛ أو يبضع معه. وكذلك لو كان عبدًا 
له )20 

وإنما منع المسلم من وكالة الذمي فيما لا يؤمن فيه الفساد من عقود المعاملات. 
واقتضاء الديون؛ لقوله تعالى: #وَأحَذِِمُ آلرَيوا وََدَ جوأ عَنَهُ4الآية [النساء: 161]» فأخبر تعالى 
أنهم يعملون بالربا المنهي عنه» سيما ونحن نمنع المسلم التقي من عقدٍ صحيح في الظاهر 
إذا نا أذ كوق ذويعة إلى ها لا حورو لكر رن" 

فإن وقعت الوكالة؛ ردّت» وإن لم يدر بها حتى باع أو ابتاع؛ تعقب فعله فما" وافق 

الشرع؛ مضى5؛ لأنَّ الوكالة لا يشترط فيها العدالة© ولا الديانة؛ كالإجارة» وإنما منعناه 
لخوف الفساد الذي لا يؤمن منه. فمَنع وكالة الذمي من باب الذرائع» فما وقع من 
فعل الذمى موافقًا لحك (10) الشرع؛ أمضيناه. وما وفع فاسدًا؛ رددناه. 
از: 820/ أ] فإن قيل: هذا" يظهر في العقود, أما في120) الاقتضاء فلا فساد فيه130). 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 279 و2280 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 37. 
)2( التفريع (الغرب): 2/ 319 و(العلمية): 2/ 376. 

(3) كلمة (المسلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) في (ز): (فيما). 

(5) كلمة (مضى) يقابلها في (ز): (وغيره» فيمضي ما وافق الشرع). 
(6) في (م): (العادلة)» وفي (ز): (العالة) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

)8( في (م): (فمع). 

(9) ما يقابل كلمة (فما) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (م): (لفعل). 

(11) ما يقابل كلمة (هذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) حرف الجر (في) ساقط من (م) وقد انفردت به (ز). 

(13) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


376/9 اا ھي مرن بي رريخ بحصي مسان 
قال بعض القرويين: إنما منع من ذلك؛ لأن في وكالته على الاقتضاء تسليط 
على المسلمين بتسلط © الوكالة» وتغليظًا عليهم إن منعوه. فكره ذلك؛ لثلا يذل 
الا 
قال مالك يَوَاندْه: وكذلك عبده النصراني لا يجوز أن يأمره ببييع شيء ولا شرائه» ولا 
اقتضائه. والله أعل . 


(1) عبارة (إنما منع من ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) في (ز): (بتسليط). 

(3) في (ز): (المسلم). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 50 و51 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 423. 
وقوله: (قال بعض القرويين... ولا اقتضاءه. والله أعلم) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6/ 405. 


5ك أ أن اجا امم وم N o‏ 
ال EE‏ 377/9 
(الحبس صحبح لازم)(. 


اعلم أنَّ الحبس صحيمٌ لازم في الحياة وبعد الوفاة من غير افتقار إلى حكم حاكم؛ 
والمشهور عن أبي حنيفة منعه» وأنه غير جائز ولا لازه0©. 

ودليلنا قوله تعالى: #يتَيّهًا أأنيرت َاممْوَأ افوأ بالعقود4 الآية [المائدة: 1]. 

وخرّج مسلم عن ابن عمر طا قال: صاب عمر رصا بحي فأتَى الي 5 
يسا وبعاسن يَارَسُولَ الله إِنّي أَصَبْتُ أَرْضَا ب A‏ ا ارما 


A 


$ 


e 


عندى من فم 2 
اا ا 


صق يها م مر أنه لا يبَاعٌ وَلَايُوهَبُ وَلَا يُورَتْ [م: 304/ ب]ء وَتَصَدَّقٌ بها في 
ا القربى وَفِي الرْقاب» وَفِي سبل الل وَابْنٍ السّبيل» الصيف لا جُتاح عَلَى 
رلك أن e‏ هذا( الحديث أدلة: 

أحدها قو له ليم «حبس الأصل). وذلك يقتضي التأبيد» وانتفاء الرجوع فيه» وقطع 
التصرف فيه بالبيع» ونقله عما هو عليه. 

والثاني أن عمر ف استشار رسول الله ية في ذلك فأشار عليه به6» فدلٌ ذلك 
على أنه يلزم. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 307 و(العلمية): 2/ 357. 

(2) قول أبي حنيفة بنحوه في الحجة على أهل المدينة» لابن فرقد الشيباني: 3/ 46. 

(3) كلمتا (يستأمره فيها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 198» في باب الشروط في الوقف» من كتاب الشروطء برقم 
(2737). 
ومسلم: 3/ 1255 في باب الوقف» من كتاب الوصية» برقم (1632) كلاهما عن ابن عمر كَكُهَا . 

(5) ما يقابل كلمتا (ففي هذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمة (به) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


378/9 اهيبن أي ردي حاتجي امسا 

والثالث أنه كتب: (لا يباع ولا يوهب ولا يورث). 

وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم 
أجمعين - ولم يُحفظ عن أحد منهم الامتناع منه» وبذلك احتجّ مالك على أبي يوسف 
حتى اضطره إلى 17) ترك مذهب صاحبه وقال بمذهب مالك. 

ولأنه تحبيس أصل [م: 822/ ب] على وجه القربة» فلم يفتقر إلى حكم حاكم. أصله: 
المسجر(2. 

وقولنا: (أصل) فيه احترارٌ من الحيوان والعروض على إحدى الروايتين» ولأنه 
إزالة ملك على وجه القَرْبة» فلم يفتقر إلى حكم حاكم؛ كالعتق4. 


[الرجوع عن الحبس] 


(ومن حبس حبسًا على وجه صحيح؛ لزمه إخراجه في الوجه الذي جعله فيه» ولم يجز 


له الرجوع فيه بعد حبسه)(°. 


اعلم أن من حبس حبسا على وجه صحيح مثل أن يحبسّه على الفقراء والمساكين. 
أو في سبيل الله؛ فهذه كلها وجوه صحيحة يلزمه الوفاء بهاء ولا يجوز له الرجوع فيه؛ 
لقوله كل لعمر ل : «حَبْسٌ الأضلء وسيل الثمَرّة(6. 

وهذا دليل على أنه يقتضي التأبيد وانتفاء الرجوع فيه» وكون عمر استشار النبي 4لا 


فأشار عليه بذلك دليلٌ على أنه یلزم» وإلّا لم يكن قد دلّه على مراده. 


(1) مايقابل كلمة (إلى) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) من قوله: (اعلم أن الحبس صحيح) إلى قوله: (حاكم. أصله: المسجد) بنحوه في الإشراف» لعبد 
الوهاب: 2/ 670. وما بعدها. 

(3) في (م): (عن). 

(4) قوله: (وقولنا: أصل؛ فيه... حاكم كالعتق) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 485. 

)5( التفريع (الغرب): 2 7 و(العلمية): 2/ 357. 

(6) ضعيف» رواه الشافعي في مسنده» ص: 308. 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 2/ 140 برقم (661). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 268 برقم (11904) جميعهم عن ابن عمر صا . 


دای ف ری نھ ریا 379/9 
وأيضًا: فإن عمر كتب: "لا تباع ولا توهب"17). 
ولأن إقدام المحبس على التحبيس يدل عرفا أنه قصد أن لا يرجع إليهء وأنه قصد 
إخراجه عن ميلكه؛ لأنه َل على أن منافحّه تصرف ولم يُقَيّدها بوقتء ولأنه عقد لازم 
تعلّق به ی ای اہ ساح ملست ا 


(ومن حبس حبسا ولم يجعل له وجها؛ جُعل في وجه الخير وهو وقف أبدًاء ولم يرجع 
ملكا له ولا لورثته من بعده)(6©. 

a‏ قال: (إنه يُجْمَل في وجوه لوار الخ اده وعدا 
تعالى» وذلك يتعيّن بتعيينه: إن لم يعينه كان مطلقا فيه» و لم يجز إبطاله؛ لأنه لو 
صرّح بذلك كان هذا حکمه(؟. 

قال الأهري: ولان الحبس والصدقة(©)» والوقف فعل خير وقربة إلى الله تعالى» إذا فعله 
الإنسان لزمه ذلك» فإن سمّى وجا" لزمه ذلك؛ وكان فيه على ما سمّى, وإن لم يسم كان 
في وجوه الخير بدلالة مالو قال: مالي" صدقة على زيد وعمرو؛ لزمه ذلك. 

ولو قال: (على الفقراء) ولم يسم أحدً(12؛ yS‏ 


(1) ما يقابل عبارة (لا تباع ولا توهب) غير قطعي القراءة في (م). 
وقوله: (وهذا دليل على ... ولا توهب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 485. 
(2) كلمة (يدل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 307 و(العلمية): 2/ 357. 
(4) كلمتا (قال إنه) يقابلهما في (ز): (قال ذلك إنه). 
(5) كلمة (والبر) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(6) في (م): (فإذا). 
(7) كلمة (ولم) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(8) قوله: (وإنما قال إنه ... كان هذا حكمه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 491. 
(9) ما يقابل كلمة (والصدقة) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل كلمة (وجها) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) عبارة (ما لو قال: مالي) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(12) عبارة (ولم يسم أحدا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


SEN 380/9‏ 
كان ذلك( صدقة. 

قال.بعضن شیو خنا حيزيك: أبو يكرت: "إنه لما أطلق ولم يعين دل على أن مقصوده 
التعميم؛ وكل ما كان يطلق عليه اسم قربة يصر ف( فيه؛ لان إطلاقه [م: 1١/305‏ دليل على 
أن ذلك(4) مقصوده. 

قال الأمهري: ويكون ذلك في فقراء ولده وأهله» هم أَوْلَى بذلك من غيرهم؛ بدلالة 
قوله ية لأبي طلحة ف لما جعل بيرحاء( صدقة؛ ولم يسمٌ أحدًا تصدّق بها عليه 
وإنما أطلق ذلك» فقال له رسول الله يككِةِ: «اجعلها في الأقربين)0©. 


(ومن قال: مالى حبس في وجه كذا وكذا؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه تابد حبسه. فيكون أولَا فى الوجه الذى جعله فيه. فإذا انقرض ذلك الوجه؛ كان 
حبسًا على أقرب الناس إليه» فإذا انقرضت قرابته؛ كان حبسا على الفقراء والمساكين. 


والرواية الأخرى أنه يكون في الوجه الذي جعله [ز: 1/823] فيه» فإذا انقرض ذلك 
الوجه؛ رجع ملكا [له](© في حياته ولورثته بعد وفاته. 

وكذلك إن قال: مالي صدقة ني وجه كذا وكذا؛ إلا أن يريد المحبس117 التصدق بعين | 
ماله لا بمنفعته. فيكون ملكا لمر( تصدق به عليه)(13). 


(1) في (م): (كذلك). (2) ما يقابل عبارة (ولم يعين دلَّ) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) في (م): (صرفه). (4) ما يقابل كلمة (ذلك) غير قطعي القراءة في (ز). 


(5) ما يقابل عبارة (لما جعل بيرحاء) غير قطعي القراءة في (م). 

)6( الحديث تقدم تخريجه في فيمن نذر المشي إلى بيت الله ك من كتاب الأيمان والنذور: 5/. 
(7) في (م): (له). 

(8) ما يقابل عبارة (والرواية الأخرى: أنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمة (له) ساقطة من (م) و (ز) وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(10) في (م): (علی). 

(11) كلمة (المحبس) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(12) في (ز) وطبعة دار الكتب العلمية: (لما)» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(13) التفريع (الغرب): 2/ 307 و 308 و(العلمية): 2/ 357. 


381/9 


على معين» وعلى مجهول» والمعين على خمسة أوجه» يرجع ملكا في وجهين. 
واختلفت17) في ثلاثة هل يرجع ملكًا؟ أو يمضي حبسًا؟ 

فإن قال: حبس على هؤلاء النفر وهؤلاء العشرة» وضرب أجلاء وقال: حياتهم؛ 
رَجَعّ ملکاء ولا خلاف في هذين الوجهين. 

الاو العو ول د سكا بو انما هو سك 

ی حبس صدقة» فقال مالك مرة: 
يوهب ولا يورت © 

قال ابن القاسم: وأصل قوله إنه إذا قال: (حبس) ولم يقل: (صدقة) فهي حبس إذا 
كانت على مجهولين» وإن كانت على معينين؛ فقد اختلف قوله فيه» فقال مرة0©: تر لوم 
بعد انقر اذ ضهم إلى ربها ملكا( أو إلى ورثته بعد موته ملكا يباع. 

وقال مرة: لا ترجع إلى رما ملكا [ولكن حبسًا]7. 

فوجه القول الأول هو أن مجرد لفظ التحبيس لا يقتضي التأبيد. والتحريم لاا من 
لفظه ولا من معناه؛ لأن لفظه مجرد عن التحريم. 

ومعناه أن المنفعة لمن جُعلت له فقط حبس عليهم لا تخرج عنهم. 50 
(1) في (م): (وتختلف»» وفي (ز): (ومختلف) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(2) في (م): (فيه) وفي (ز): (على) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(3) كلمة (وقال) يقابلها في (م): (أو قال). 
(4) عبارة (يباع ولا يوهب ولا يورث) يقابلهما في (م): (تباع ولا توهب ولا تورث). 

ومن قوله: (اعلم أن الحبس) إلى قوله: (ولا يوهب» ولا يورث) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 

6/ 3447. 
(5) عبارة (فقد اختلف قوله فيه فقال مرة) يقابلها في (ز): (فقال مالك). 
(6) ما يقابل كلمتا (ربها ملكًا) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) كلمتا (ولكن حبسًا) ساقطتان من (م) و (ز) وقد أتينا مهما من تبذيب البراذعي وجامع ابن يونس. 


382/9 اهيمر أي رای لبي امسا 
فأما(!» تحريمها بعد انقراضهم؛ فإنه مما لا يستفاد منه. فإذا كان كذلك؛ وجَبَ عودها 
N‏ لأا غل أضن ملک رول ال الذاى على اء إل أن بوص بالا با 
أو بالتحريم2» أو ما يقوم مقامه من الصدقة على مجهولين©. 

قال الأبهري: ولأن الصدقة قد تكون لمنفعة4 الشيء المتصدّق به» وكذلك 
الحبس» فإذا أطلق ذلك المحبس ولم يقرر إلى ذكر ذلك تحريمًا(5: ولا منعًا» من 
تصرفه فيها؛ كانت ملكا على ما هي عليه إذا مات مَنْ حَبَسَها عليه» كما يرجع إليه9 ما 
أعار أو أعمر أو أسكن؛ لأنّه لم ينقل ملك الرقبة إلى المعارء والمسكنء والمعمرء 
وكذلك هذا في المحبس. 

قال القاضي عبد الوهاب: ووجه القول الثاني هو أن لفظة© الحبس تقتضي حبس 
رقبة الشيء أَبرًَا(19)) وجعل في الوجه(11 الذي حبسه عليه» ولا يجوز رجوعه فيه» ولا 
تغييره ببيع أو هبة؛ لأنه قد أوجب فيه أن يكون حبسًا أبدّاء وقد قال النبي ية [م: 305/ ب] 


2 26 سم 0 0 ى‎ AE 
لعمر ت الخطاب : حبس الأضل. وَسَبل الشمدة)(12).‎ 
E E E ولأنه لم يقيد ذلك بوقت(13) دون وقت»‎ 


(1) في (ز): (فإنما). 

(2) في (م): (التحريم). 

(3) من قوله: (فوجه القول الأول: هو) إلى قوله: (الصدقة على مجهولين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 489. 

(4) في (ز): (بمنفعة). 

(5) ما يقابل كلمة (تحريمًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (م): (منع). 

(7) في (ز): (عليه). 

(8) في (م): (الشيء). 

(9) ما يقابل كلمة (لفظة) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (أبدَا) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) كلمتا (في الوجه) يقابلهما في (م): (غلته في الشيء). 

(12) تقدم تخريجه في الرجوع عن الحبس من كتاب الوقف والحبس: 378/9. 

(13) ما يقابل عبارة (لعمر بن الخطاب... يقيد ذلك بوقت) غير قطعية القراءة في (م). 


aI ا زا‎ INIT 
383/9 ااب ا رن ن وی‎ 
فكان الإطلاق مقتضيًا(!) للتأسد. ولیس يخرجه عن ذلك بيانه لمن حى حبست عليه بأن‎ 
ول ن على فلان؛ لان ذلك لا يفيد تقييد الحبس 40 فقط60.‎ 

وأما قوله: (فإذا انقرض ذلك الوجه؛ كان( حبسًا على أقرب الناس إليه7). 

قال الاسرى: لقوله کا ا طلحة َوه : : «اجعلها في الأقربين»(؟ء وروي: : ِي 
فَقَرَاء أهْلك)0©, 

قال مالك [ز: 823/ ب] في "الموازية": ويرجع إلى أقرب الناس بالمحبس رجالا 
ونساء(040, 

وروی أصبغ عن ابن القاسم أنه إنما يرجع الا 

قال الباجي : فوجه القول الأول أنه لم صرف التحبيس إنما(12) صرف إليهم على 
وجه الصلة وسد خلة القرابة» والبنت من أحق الناس بذلك. 

ووجه القول الثاني أنها ليست بعصبة على الانفراد. فلم تستحق يا من ذلك(13) 


(1) في (م): (مقتضاه). 
(2) في (م): (حبسه). 
(3) كلمتا (يفيد تقييد) يقابلهما في (ز): (يفيد إلا تقييد) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(4) في (ز) و (م): (القربى) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(5) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 489 و490. 
(6) عبارة (حبس على فلان ... الوجه؛ كان) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(7) في (م): (له). 
(8) تقدم تخريجه في فيمن نذر المشي إلى بيت الله ت من كتاب الأيمان والنذور: 383/5. 
(9) رواه أحمد في مسنده» برقم (12144). 
وا بن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 350 برقم (20938). 
والبزار في مسنده: 13/ 503 برقم (7332) جميعهم عن أنس بن مالك 
(10) قوله: (قال مالك... رجالا ونساءً) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 67. 
(11) قوله: (ورّوى أصبغ عن ابن القاسم أنه إنما يرجع إلى الرجال) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 12/ 65. 
(12)ما يقابل عبارة (أنه لما صرف التحبيس إنما) غير قطعي القراءة في (م). 
(13) ما يقابل كلمة (ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 
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384/9 راهيم ن أي ركا ى اجى امسا 
بالقرابة كالخالة. 
فرع: 

ومن القرابة7!) الذين يرجع إليهم؟ 

روى ابن القاسم عن مالك في "العتبية" أنه يرجع إلى عصبة المحبس [في السكنى 
والغلة](2. 

وروی( عيسى عن ابن القاسم أنه يرجع إلى أؤلى الناس به من ولد وعصبة» وقاله 
مالك في "الموازية"“. 


(وإن قال: مالي وقف على وجه كذا وكذا؛ کان وقفا أبّاه ولم يرجع ملكا له ولا لورثته 
من بعده)(0. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ مفهوم هذه اللفظة في الحُرفٍ أنه يقصد بها السبيل» وتأبيد 
التحبيس» وتمليك منفعتها على الدوام؛ فوجب الحكم بذلك فيها©. 

فإن77) قال في المعينين: حبس صدقة لا تباع ولا توهب» فانقرضوا؛ فلم يختلف قوله 
أنها لا تباع» وترجع إلى أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع» ولا ترجع إلى المحبس على 
حال وان کان ا 


وقال ابن الماجشون وابن كنانة: إذا كانت على إنسان بعينه؛ فهى عمرى وإن سكّاها 


(1) ما يقابل كلمة (القرابة) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) عبارة (في السكنى والغلة) ساقطة من (م) و (ز) وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 
انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 12/ 190. 
(3) عبارة (روى ابن القاسم... المحبس وروى) يقابلها في (ز): (وروى). 
(4) قول عيسى بنحوه في النوادر والزیادات» لابن ابی زيد: 12/ 65. 
والمنتقى» للباجي: 8/ 49 و 50. ١‏ 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 308 و(العلمية): 2/ 357. 
(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن مفهوم ... بذلك فيها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 487. 
(7) عبارة (أصل: وإن قال ... فيهاء فإن) يقابلها في (م): (وإن). 


داف ی و ر 385/9 
صدقة» ما لم يقل: لا یباع ولایورث(. 

وإن كان الحبس على مجهولين» فقال: حبس على فلان وعقبه» فانقرض ذلك 
العقب؛ فقال مالك: لا يرجع ملك(©, 

وقال مطرّف في كتاب ابن حبيب: إن قال: في حبسه ما عاش أو ما عاشوا؛ فهي 


0 


الذي جعله فيه» فإذا انقرض ذلك الوجه؛ كان على أقرب الناس إليه» فإن انقرضت 
والرواية الأخرى أنه يكون في الوجه الذي جعله فيه فإذا انقرض ذلك الوجه؛ رجع 
ملكا له في حياته ولورثته بعد وفاته6). 
فوجه القول بأنه لا يتأبّد؛ فلأن إيجابه الصدقة بالمنفعة على زيد أو ولده أو المعينين؛ 
أو في وجه كذا وكذا 7 لا يوجب التأبيد لا من لفظه ولا من معناه» وإنما يقتضي 80 تبقيته 
ما دام الوجه الذي صرف فيه باقيّاه فإذا زال عاد إلى ملكه © في الأصل . 
قال الباجي: ولأنّ تعليق التمليك بوقت ينتهي إليه يمنع ملك الرقبة» كما لو وقته 


(1) قوله: (وقال ابن الماجشون.... يورث) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 14. 
وقوله: (فإن قال في المعينين... تورث) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 293. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 92. 

(3) قوله: (وإن كان الحبس... فهي عمرى) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3449. 

(4) ما يقابل عبارة (فقيل: إنه يكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) في (م): (له). 

(6) قوله: (واختلف إذا قال... ولورثته بعد وفاته) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 488. 

(7) كلمة (وكذا) زيادة من (م). 

(8) في (م): (يقبض). 

(9) في (ز) و (م): (مالكه) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(10) قوله: (فوجه القول بأنه... أصله: العمرى) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 490. 


386/9 إرَاهِيمنِ أي ربا ىجي مسان 
بمجيء زيدء أو نزول المطر(. 

ولأن تمليك المنافع يتوقت» وتمليك الرقبة لا يصح فيه التوقيت» وإنما يصح فيه 
التأبيدء فتوقيت المالك دلي على قصد تمليك المنافع خاصة. 

ووجه القول بالتأبيد: هو إن إطلاقه لفظة الصدقة به يفيد التخلي منه. فكان 
كالوقف0©. 


قال الأمهري: لأنَّ الصدقة راد مها القربة إلى الله كلك كالوقف» فأجرى [ز: 824/ أا 
حكمها مجرى حكم الوقف» وليس(© كذلك لفظ الحبس حتى يقرنها بتحريم أو منع من 
بيع أو تصرف فيهاء فتكون حينئذٍ كالوقف والصدقة [م: 306/ أ]. 

وأما إن جعله في قوم مجهولين؛ أو موجودين67 لا يحاط بعددهم؛ كبني ثعلب أو 
بني تميم؛ فإنه يتأبد ولا يكون ملکا. 


قال القاضي عبد الوهاب: اختلف إذا قال: (مالي حبس صدقة) أو (صدقة حبس) 
ولم يضم إلى ذلك (لا تباع ولا توهب) هل يتأيّد التحبيس؟ أم لا؟ ففي ذلك روايتان: 

إحداهما أنه يتأبد. 

والأخرى أنه لا يتأبد. 

فوجه القول بأنه لا يتأبد فلأنَ ذلك مبني على أن كل واحد من هذه الألفاظ إذا 


(1) المنتقى» للباجى: 8/ 26. 

(3) قله( ووجهالمزق ان #الوقق) بره ل لتر لدا هات 2 490 
(3) ما يقابل كلمتا (الوقف» وليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمتا (أو تصرف) يقابلهما في (ز): (وتصرف). 

(5) ما يقابل كلمتا (أو موجودين) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 308 و(العلمية): 2/ 357. 

(7) ما يقابل كلمة (بأنه) غير قطعي القراءة في (م). 


الا نق ریا 387/9 
انفرد لا يثمر التأبيد» فكذلك إذا اجتمعا. 

لأنّ الجمع بين" اللفظين لا يجعل لهما حكمًا يخالف حك © الانفراد. 

ووجه القول بأنه يتأبد؛ فلأن فائدة التأكيد تأبيد الحبس» كما لو أكّده بقوله: لا يباع 
ولا eT‏ 

قال الأببري: ولا فضل بين أن يقول: (هو حبس صدقة) أو (هو حبس لا يباع ولا 
يوهب) لان بعض اللفظ ينوب عن بعضه» كما لو قال: هو وقف(5؛ لكان وقمًا أبدًا لا يباع 
ولا یوهب» وكما0© لو قال: هو وقف لا يباع ولا يوهب» فلا فضل بين أن يذكر ذلك أو 
يدع ذكره إذا ذكر ما يدل على تحريم إبطاله ونقله عن وجهه» فكذلك هو مثله. 

[فيمن قال: مالي حبس صدفة لايباع 
و8 يوهبود يملك ]| 


(وإن قال: مالى حبس صدقة'7 لايباع ولايوهب ولا يملك: أو ما أشبه ذلك من 
الألفاظ التي توب التأبيد؛ كان حبسا بدا ولم يرجع ملكا له ولا لورثته)80©. 


E Ob‏ : وإنما قال ذلك؛ لأنه إذا قال: حبس صدقة لا يباع ولا يورث؛ فقد 
حرمها وصار ت وققا أبدّا كما لو قال: هي وقف. فإذا مات المحبّس عليهم؛ رجعت 


(1) ما يقابل كلمة (بين) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (حکم) ساقطة من (م) وقد انفردت ہا (ز). 

(3) عبارة (ووجه القول بأنه ... ولا يوهب) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
من قوله: (اختلف إذا قال) إلى قوله: (لا يباع ولا يوهب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 490. 

(4) ما يقابل كلمة (لا) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (وقف) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (ولا يوهب» وكما) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمة (صدقة) ساقطة من طبعة دار الغرب والعلمية. 

(8) التفريع (الخرب): 2/ 308 و(العلمية): 2/ 357. 

(9) كلمتا (قال الأبري) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(10) في (م): (فصارت). 


388/9 إا هيبن بي ديا عى اجى مسان 


إلى عصبة المحبس» فيكون حبسًا عليهم إذا كانوا فقراء» فإن لم يكونوا فقراء؛ كانت على 
فقراء المسلمين أبدًا. 

قال القاضي عبد الوهاب: وهذه الصورة لا يختلف المذهب فيها أنها تكون 
مؤئّدة(0. 
قال بعض شيوخنا: ما إذا كان ذلك على مجهول من يأتي؛ فلا إشكال» وأما إن كان 
على معينين؛ فالمشهور من المذهب أنه يكون حبسًا أبدًا. 

ولمالك في "العتبية" أنه يرجع ملكا كالعُمرَى©. 


(ومن حبس حبسًا فلم يقبض 00 منه ولم يخرج من يده حتى مات؛ فهو باطل ويصير 


ملكا لورثته)(4). 


اعلم أل الحوز شرطٌ في صحة الحبس والوقف» فإن بي في يد المحبس وأمكنه أن 
يخرجه عن يده فلم يفعل حتى مات؛ فهو باطل ويكون ميراناء فإن مرض وأراد أن يحوز 
في مرضه؛ لم يكن له ذلك» ولم يصح حوزه في مرضه0©. 

والدليل على ذلك ما رُوي أن أبا بكر الصديق يه نحل [ز: 824/ ب] عائشة ف 
جذاذ عشرين وسقاء فلم يقبضه حنى مرض مرضه الذي مات فيه فقال لها: "فَلَوْ كُنْتٍ 
َي واي َلك ون يمال 5ار" 

قال شيخنا: فوجه الحجة من قضية أبي بكر هو أنه إذا كان مرض الموت مبطلا 
فهو في الموت أُوْلَى؛ لأنّ مرض الموت [م: 306/ ب] إنما كان مبطلا؛ لأنه آيل إلى الموت. 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 489. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 12/ 311. 

(3) في (ز): (يقتضي). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 308 و(العلمية): 2/ 358. 

(5) قوله: (اعلم أن الحوز ... في مرضه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3468. 

(6) رواه مالك في موطئه: 4/ 1089 في باب ما لا يجوز من النحل» من كتاب الأقضية» برقم (2783). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 88» برقم (5844) كلاهما عن عائشة صا . 

(7) في (ز): (قصة). 


کا لیا یاف ی نھ رل 389/9 


ولان ذلك طريقا إلى أ ن ينتفع الإنسان بماله في حياته» ثم يخرجه عن ورثته بعد 


ؤفاته. 
فرع: 

فلو كان تصرفه في حياته© في وجوهه التي حبسه فيها ثم يعود إليه؛ فهل يكون ذلك 
مبطل؟ أم (3؟ 


فقال مالك في "المدونة" فيمن حبس في صحته ما لاغلة له؛ مثل السلاح» والخيلء 
والرقيق» فكان يخرجه في وجوه. ثم يرجع إليه؛ فهو نافذ من رأس ماله؛ لاه أخرج ذلك 
في وجهه. فإن أخرج بعضه وأبقى بعضه. فما أخرج؛ فهو نافذ» ومالم يخرج؟ فهو 
فير انق 

وأما ما حبس في صحته من حائطٍ أو دار أو شي يء له غلة» فكان يكريه» ويفرق غلته 


كل عام على المساكين» ولم يخرج من يده حتى مات؛ لم يجز؛ لأن هذا غير وصية , 
قال في "| < عة " وكتاب محمد: وليس تفرقته للغلة كالسلاح الذي يخرج من 


يده ویر جع إليه 
قال ابن يونس : يريك. أن هذه الأشياء انتقلت م( يذه وأخرجها جميعهاء و 


(1) ما يقابل عبارة (طريقا إلى أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) عبارة (فرع فلو كان تصرفه في حياته) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمتا (أم لا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(4) في (ز): (رجع). 

(5) كلمة (فهو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) ما يقابل عبارة (من حائط أو دار أو) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) عبارة (يخرج من يده) يقابلها في (ز): (يخرجه). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 100 و تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 220 و 221. 
(9) ما يقابل عبارة (وكتاب محمد: وليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (م): (عن). 


390/9 ناهين أي ريا كح لحي مسان 
الغلة لم يخرج الأصل من يده» وذلك مفترق17). 


[فيمن وقف وقفا في حال صحته أو مرضه ] 


(ومن وقف وقفا© في صحته؛ فهو من رأس ماله. ومن وقف وقفاني مرضه أو 


وصيته؛ فهو في ثلنه)(©». 

وإنما قال ذلك؛ لأنّ ذلك الصحيح لما لم يتعلق عليه حجر لأحد كانت عطاياه 
وهباته من رأس ماله» والمريض محجور عليه من أجل ورثته» فما يفعله موقوف على 
الثلث بعد موته؛ لأنه ليس له أن يخرج عنهم زيادة على الثلث؛ لأن ذلك تعدٍ عما 
جعل له2)22. 


[فيمن وقف وقفا في مرضه على ورثته ] 


(ومن وقف وقفا في مرضه أو وصيته على ورثته خاصة دون غيرهم؛ لم يصح وقفه. | 
وكان ملكا لورثته)(. 


وإنما قال ذلك؛ لأن ذلك يجري مجرى وقف الإنسان على نفسه» ووقف الإنسان 


(1) من قوله: (قال في "المجموعة" وكتاب) إلى قوله: (يده» وذلك مفترق) بنحوه في الجامع» لا نز نونس 
(بتحقيقنا): 10/ 318. 

(2) ما يقابل كلمة (وقمًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م): (وإن). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 308 و(العلمية): 2/ 358 وما بعدها. 

(5) كلمة (ذلك) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ز): (عنه). 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك ... عما جعل له) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 492. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 308 و 309 و(العلمية): 2/ 360. 

(9) ما يقابل كلمتا (ولأنه يوقف) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قوله: (وإنما قال ذلك ... غير جائز) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 493. 


حابي | TIE‏ ا 2 1 
کا یاف ی ع ری 391/9 
قال الأمبري: لأنهم يرثون ذلك عنه» فلا يصح حبس الإنسان الشيء على نفسه. 
[فيمن وقف وقفا في مرضه على ورثته 


وغبرهم من الأجانب] 


(ومن وقف وتفًا في مرضه على ورثته وغيرهم من الأجانب؛ جاز [وقفه](1) من ثلثه. 
وقسم بين ورثته والأجانب على ما شرطه» فإذا انقرض ورثته؛ رجع في الوجه الذي 


الأجانب» ولم يرد التحجير على الورثة. 

فال رى ول اع لضي وا راس ف لأنه [ز: 1/825] يصير 
للفقراء إذا مات المحبس عليهم» ولأنه في حال الحبس0© كان فيهم من يجوز التحبيس 
عليه» ولو أن المريض حبس ماله على ورثته دون غيرهم؛ كان ذلك باطلا ولهم قسمة 
ذلك بينهم على كتاب الله ل یبیعونه ويتصرفون فیه؛ لأنه0© لا يجوز له أن يحبس عليهم 
ما قد جعله الله ملكا لهم. 


(ومن وقف وقفا في مرضه على بعض ورثته وعلى أجانب سواهم؛ قسم الوقف بين من 
وقفه عليه من ورثته والأجانب7» فما أصاب الورثة؛ جعل بين جميعهم من أدخله 
في الوقف» ومن أخرجه منهم على الفرائض. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 309 و(العلمية): 2/ 360. 

(3) في (م): (حبسه). 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) كلمة (لأنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(6) في (م): (عليه). 

(7) ما يقابل كلمة (والأجانب) غير قطعي القراءة في (م). 


392/9 ارا هي ن أبي ريات لبي اسان 


ورثته» فإذا انقرض واحد من ورثته؛ سقط حقه!)» وصار لمن جعله له بعده)(2. 


اعلم أن من وقف وقفافي مرضه على بعض ورثته وعلى أجانب سواهم؛ قسم 
الوقف على ورثة الموصى وعلى الأجانب» فما أصاب الورثة؛ دخل فيه سائر الورثةه 
وقسم بين جميعهم على الفرائض. 

قال ابن أبي زيد: لأن من حجة بقية الورثة أن يقولوا: لا بد لنا أن ندخل معكم في 
تلك المنافع» وليس لوارث أن ينتفع دون وارث معه» وإن كنتم لا تملكون الرقاب» وإنما 
تملكون المنافع شاركناكم في تلك المنافع حتى يزول ذلك عنكم إلى غير وارث» فلا 
حجة لنا على غير وارث» وإنما حجتنا على وارث؛ إذ لا وصية له66. 

قال الأبهري: ولأنه لا يجوز للمريض أن يفرد بعض ورثته بشيء يعطيه له دون7 
بعض؛ لأن ذلك يصير وصية لوارث©2» ولا يجوز إلا أن يأذن© الورثة؛ لقول النبي عَللِهِ: 
«لَاوَصِية لِوًّارثِ» 1ء وإن مات أحد من ورثته(11 الذين لم يدخلهم في الوقف؛ قام 
وارثه مقامه؛ لأن الورثة الذين لم يحبس عليهم إنما دخلوا مع الورثة الذين حبّس عليهم 
في تلك المنافع بطريق التمليك420 للمنافع» واستحقاق من لم يحبس عليهم لتلك 


(1) ما يقابل كلمة (حقه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 309 و(العلمية): 2/ 360. 

(3) ما يقابل كلمتا (الأجانب» فما) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (الورثة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (في تلك المنافع) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قول ابن أبي زيد لم أقف عليه فيما وصلنا من کتبه» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن يونس في جامعه 
(بتحقيقنا): 10/ 303. 

(7) ما يقابل كلمتا (له دون) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (وصية لوارث) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمتا (أن يأذن) يقابلهما في (م): (بإذن)., . 

(10) تقدم تخريجه في كتاب أمهات الأولاد: 106/6. 

(11) في (م): (الورثة). 

(12) في (ز): (التملك). 


اد دون جات ی نے ریا 393/9 
المنافع» وإنما كان متعلقًا بزمان(1) استحقاق الورثة المحبس عليهم المنافع(2. 

فإذا مات ممن لم يحبس عليهم ومن حبس عليهم أحياء لم ينقرضوا بعد؛ فقد مات 
عن منافع مملوكة له يستحقها بالمشاركة» والمنافع تتجدد فيرث ورثته ما ترك» ويدخلون 
مع المحبس عليهم ما داموا أحياء؛ لأنهم ما داموا أحياء فق الميت قائم فإذا انقرض 
ورثة الموقوف عليهم؛ صار الوقف كله لمن جعله له بعد ورثته. 

يريد: وإن بقي أحد من الورثة الذين لم يحبس عليهم. 

وسببه“ هو أن من لم يحبس عليهم من الورثة إنما وصلوا إلى التحبيس» فاستحقوا 
فيه حقا بسبب الورثة المحبس عليهم؛ لأنه لما حبس عليهم تعلق لبقية الورثة حق 
لمشاركتهم» فإذا انقرض الورثة المحبّس عليهم؛ سقط حقهم من الحبس» فزال السبب 
الذي به استحق من لم [ز: 825/ ب] يحبّس عليهم» وصار الحبس الحق فيه للغير» وهم 
الذين جعلهم فيه بعد ورثته. 

وإذا انقرض واحد من الورثة الذين باشرهم بالوقف؛ سقط حقه. وصار لمن جعله 
بعده ولم يورث عنهم» وسيآتي الكلام على هذا الفرع إن شاء الله في مسألة: (ما إذا حبس 
على رجلين حياتهما عبدًا أو دابة). 


AN 


(ومن وقف وقمًا على ولل له صغير؛ فحيازته له جائزة إذا لم يتصرف فيه لنفسه. 
تَصَرَّفَ فيه لولده)(0. 


اعلم أن حيازة الوالد لولده الذي في حجره وولايته فيما أوقف عليه أو وهبه أو 
تونق و ا ا ك 


(1) في (ز): (بزمن). 

(2) في (م): (للمنافع). 

(3) في (ز): (حق). 

(4) في (ز): (وصيه). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 309 و(العلمية): 2/ 361 و 362. 


394/9 اهن اي ريدق لتحي مسان 

قال بعض أصحابنا: ومما يدل على ذلك ما رُوي عن عثمان بن عفان ص أنه قال: 
"من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته» فأعلن ذلك وأشهد"“ عليه؛ فهي جائزة. 
وإن وليها ا وهذا إذا ميرٌ ذلك وأشهد عليه. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنه هو القابض له؛ لأن0© الصغير ليس ممن يصح 
قبضه [م: 307/ ب]» فلا بد من قبض قابض له. 

وإنما شرطنا أن يشهد على ذلك ويميزه؛ ليثبت ذلك له بغير قول الأب؛ لئلا يتطرق 

قال القاضي عبد الوهاب: وهذا إذا كان ممن يمكن تعيينه والإشهاد عليه فأمّا ما 
لا يمكن ذلك فيه مما لا يتعين -كالذهب والفضة وسائر الطعام والمكيل والموزون- فلا 
يصح قبض الأب له؛ لأنه لا يمكن 27 الإشهاد على عينه؛ لأنه لا يتميز للشاهد وقت 
إقامة الشهادة؛ لجواز أن يكون ما يشهد به غير الذي أشهد عليه» فإن جعلها على يد أجنبي 
حتى يكون قابضًا لها؛ جاز. 

وقال شيخنا أبو بكر: يجوز أن يكون بيد الأب إذا جعلها في شيء وختم عليها 
وأشهد؛ لأنها حينئذ تتميز» ويمكن الشهادة عليهاء فيكون كالثوب والعبد» وما يتميز 
O‏ 

(فإن تصرف الوالد لنفسه واتصل ذلك حتى مات الأب؛ بطل ورجع ميراثًا لورثته)» 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن ينتفع بماله حياته» ثم يخرجه عن بعض ورثته بعد 


(1) ما يقابل كلمتا (ذلك وأشهد) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قوله: (ومما يدل على ذلك... وإن وليها أبوه) بنحوه في موطاً مالك: 4/ 1120 و 1121. 
(3) في (م): (إذ). 

(4) ما يقابل عبارة (قال القاضي عبد الوهاب: وهذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (لا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز): (يتمكن). 

(7) ما يقابل عبارة (جعلها في شيء) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 498. 


کی اا اف ی ی ل 395/9 


(ومن حبس عبدًا أو دابة على رجلين حياتهماء ثم جَعَلهما ني وجه آخر بعد وفاتهماء 
فمات أحد الرجلين؛ رجع نصيبه على الآخرء فإن ماتا جميعًا؛ رجع في الوجه الذي 
جعله فيه بعدهما. 

وقد قيل: يرجع نصيب الميت منهما في الوجه الثاني بعده» ولايرجع نصيبه على 
الرجل الآخر. 
وإن حبس عليهما غلة أو ثمرة أو شيئًا مما يتجزاً أو ينقسم فمات أحدهما؛ لم يرجع 
نصيبه على صاحبه. ورجع في الوجه الآخر. 
وإن حبس عليهما مسكنا؛ فهو على وجهين: 
إن حبسه عليهما للسكنى20)؛ كان كما ذكرناه في العبد والدابة. 

وإن حبسه [ز: 826/ أ] عليهما ليستغلاه؛ كان كما ذكرناه فيما يتجزأ وینقسه)(7. 

اعلم أن من حبس على رجلين شيئًا حياتهماء ثم جعله في وجه آخر بعد وفاتهماء 

فمات أحدهماء فإن كان ذلك الشيء مما يتجزأ وينقسم كالغلة؛ فإن حصة الميت تكون في 
الوجه الذي جعلت فيه بعد انقراضهماء ولا ترجع على من بقي من آهل الحبس» وإن كان 
إحداهما أنه كالذي ينقسم. 
والأخرى أنه ترجع حصة© من مات من أهل الوقف على من بَقَىَ منهم» فإذا 


(1) قوله: (لأنَّ ذلك ذريعة إلى أن ينتفع ... بعد موته) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 492. 
(2) في (م) و (ز) : (جعله) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) في (م): (على). 

(4) في (م): (بعدها). 

(5) كلمتا (أو ينقسم) يقابلهما في (م): (وينقسم). 

(6) في (م): (ليسكن). 

(7) كلمة (وينقسم) يقابلها في (ز): (أو ينقسم). التفريع (الغرب): 2/ 309 و(العلمية): 2/ 364. 
(8) كلمتا (ترجع حصة) يقابلهما في (ز): (ترجع من حصة). 


396/9 اا ھی مناي ردي یی ال 
انقرض جميعهم؛ جعل في الوجه الذي جعله بعده(. 

وإنما قلنا: إنه إن كان مما يتجزأ وينقسم؛ فإن حصة الميت لا تعود إلى من بقي من 
اهل ااا نوق وو د ضرم عق لكفر افراع E‏ و 
وجوب عود نصيبه إلى من بعده» كموت الجميع(. 

قال الباجي: ولأنّ كونه مما ينقسم يقتضي اختصاص كل واحد منهم بحصته» وذلك 
يمنع رجوع حصته إلى إشراكه» ويوجب انقطاع حكم الحبس الأول بموته) ورجوعه 
إلى من بعده(0. 

ووجه قوله: (فيما لا ينقسم) أنَّ حصة الميت لا تعود إلى من معه اعتبارًا بما ينقسم؛ 
لأنّ تحبيسّه عليهما دليل على أنه قصد أن كل واحد منهما ينتفع بنصف المحبس عليهما. 

ووجه قوله [م: 1/308]: (إنها تعود إلى من معه في الحبس) هو أن الضرورة تحصل 67) 
في ذلك بالمشاركة» خلاف المتميز. 

قال الأبهري: فكأنه جعل الخدمة لهم كلهم مادام واحد منهما باقيًا كانت 


الخدمة له279, 
لمن يستحة (0 اا NONE DLS DEERE SNES SASS‏ 


(1) في (ز): (بعده) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(2) في (م): (فكان). 

(3) من قوله: (اعلم أنَّ من حبس) إلى قوله: (بعده» كموت الجميع) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 
2 493 و 494. 

(4) كلمتا (الأول بموته) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 41. 

(6) ما يقابل عبارة (هو أن الضرورة تحصل) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) عبارة (لهم كلهم ما... الخدمة له) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (ز): (لفظة). 

(9) ما يقابل عبارة (بينهم فيه يقتضي أن يكون لمن يستحق) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمتا (يستحق الاسم) يقابلهما في (ز) و (م): (يستحق لهم الاسم). 


397/9 


وزرا : 


ويتناوله حتى u‏ 


(ومن أسكن رجلا مسكتا إلى أجل. فمات الساكن © قبل الأجل؛ فذلك لورثته إلى 
تما( أجله)(4. 


اعلم أن من أسكن رجلا مسكتا إلى أجل معلوم؛ فقد ملك المسكن الانتفاع 
بالدار المدة المعلومة» وليس للمالك الرجوع في ذلك0©. 

قال الأممري: لقوله ل: «لا جل لِوَاِبٍ أَنْيَْجِعَ فِي هبي إلا لِد فيما يهب 
لولّدو»» ولأنه قد ملكه منفعة المسكن أجل معلومًاء وذلك فعل خير وقربة إلى الله ك 
ومعروت كاناداين له الرجرع ا 

وقد رَوى جابر بن عبد الله صا عن النبيت كَل أنه قال: رة مَعْرُوفٍ صَدَّقَة(8: فلمًا 


لم يجز له أن يرجع في رقبة المسكن إذا تصدّق به؛ فكذلك لا يجوز له أن يرجع في منفعته 
إذا جعلها لغيره مدة ما دون [أن] تنقضي المدة. 
فإن مات الساكن قبل الأجل؛ انتقلت السكنى لورثته إلى تمام المدة المعلومة؛ لأنه 


(1) المنتقى» للباجي: 8/ 41. 
(2) ما يقابل عبارة (مسكتا إلى أجل فمات الساكن) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) كلمة (تمام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 310 و(العلمية): 2/ 365. 
(5) كلمتا (أجل معلوم) ساقطتان من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(6) قوله: (من أسكن رجلا مسكتا إلى أجل ... في ذلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 494. 
(7) رواه أحمد في مسنده» برقم (6705) من حديث عبد الله بن عمر و دا . 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 13/ 63 برقم (5064). 
والطبراني في الكبير: 11/ 16ء برقم (10892) كلاهما بألفاظ متقاربة من حديث ابن عباس ةا . 
(8) تقدم تخريجه في أول كتاب العارية: 457/7. 
(9) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 


398/9 هي مني ريخ يمان 
قد مات عن حقٌ له يصح الإرث في نوعه» فورثه17) ورثته» كما لو كان على معاوضة 
معلومة(2. 


وقد بالنوع احتراذا من الوطى. فإنه لا رم( [ز: 826/ ب] 2 ف . 


[في موت الموصى له بالنفقة إلى مدة 


قبل نمام أجل الوصية ] 


(ومن أوصى بنفقة على رجل [إلى](5) مدة فمات قبل تمامها؛ لم يكن لورثته شيء 


من نفقته)(. 
غلم أن من ای ا لی وجل و على ثلاث ا 
إما أن يسمي السنين» أو حياته» أو يطلق الوصية» فلا يذكر سنين ولا حياة(©. 
فإن سمّى السنين؛ أنفق عليها إلى تمامهاء فإن مات قبل انقضائها؛ لم يكن لورثته 
شيء من نفقته؛ لأنّ الموصي ل1 يقصد بالوصية؛ إلا نفقة ذلك الشخص بعينه لا نفقة 


وارثه. 
قال الأبهري: ولأنه لم يرد تمليكه جملة النفقة» وإنما أراد أن ينفق عليه عشر سنين 
شيئًا بعد شىء من مال الموصى؛ فإذا مات قبل انقضاء المدة؛ رجعت إلى ورثة 


(1) في (ز): (فورثته). 
(2) كلمة (معلومة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) في (ز): (يجوز). 

(4) قوله: (فإن مات الساكن قبل... الإرث فيه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 494. 
(5) كلمة (إلى) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(6) كلمة (مدة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 310 و(العلمية): 2/ 365. 

(8) ما يقابل كلمة (السنين) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) قوله: (اعلم أن من... يذكر سنين ولا حياة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3634. 
(10) كلمتا (الموصي لم) يقابلهما في (ز): (الموصي له لم). 


ا CRASS‏ 
اجر ااا ف کی ےا رل 399/9 
الموصي؛ لأنها على ملكه لا على ملك الموصى له بالنفقة عليه(. 

ال عفن خا #والفر 097 بيو النققة والسكى أن الف إني ا قد ينا الرفق 
بنفس المنفق عليه والقيام بأوده فهو أمر لا يتعدّاه؛ بخلاف السكنى, فإن المقصود 
منها الرفق بالمُسْكِن في أحواله والتوسعة عليه في دنياه» يدل على ذلك أن له بيع ذلك 
من غیره» أو يسك 020 غيره. 

وإذا كان كذلك, فكأنّه9 قصَّدّ أن يجعل السكنى مالا من أمواله فيورث عنه 
بخلاف النفقة» فإن المقصود بها قيام بينة المنفق عليه. 

دليله نفقة الزوجة والسكنى من جنس ما يجب إلى انقضاء وقت الوجوب؛ ألا ترى 
أن الرجل لما تزوج المرأة فقد التزم سكناها [م: 308/ ب] ونفقتها ما دامت في العصمة» فإذا 
مات انقطعت نفقتها لما كانت واجبة19 يومًا بيوم» ولم تنقطع سكناها حتى تنقضي 
العدة» فلما كان الجنسان مختلفين؛ أجري كل واحد على ما هو (11) من جنسه. 

فإن أطلق الوصية؛ كان محملها على حياة المنفق عليه. 


(1) عبارة (فإذا مات قبل ... ورثة الموصي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(2) كلمتا (بالنفقة عليه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) ما يقابل كلمة (والفرق) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) في (ز): (ليسكن). 

(7) في (م): (فإنه). 

(8) ما يقابل كلمتا (السكنى مالا) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (بينه) وما يقابل كلمتا (قيام بنية) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (نفقتها لما كانت واجبة) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) ما يقابل كلمة (هو) غير قطعي القراءة في (م). 


و 


400/9 اا هي مناي ريا ىجي امسا 
واختلف إذا قال: حياته» في حد التعمير؛ فقيل: سبعين سنة» وقيل: ثمانين سنة» 
وقيل: : رم سنة(2) وقيل OE‏ 


(ومن حبس عقارًا فخرب؛ لم يجز بيعه» ومن حبس حيوانا فَكَبْرَ وَمَرِمَ؛ فلا بأس ببيعه | 
واستبدال مثله. 
وقال عبد الملك: لا يجوز بيعه؛ اعتبارًا بالعقار). 


اعلم أنه لا يجوز بيع الحبس من الدور والأرضين» وإن خرجت الدور وصارت 
عرصة. 

قال مالك: فإن بيع؛ فسخ البيع. 

وقال سحنون: ولم پجز أصحاينا بيع الحبس بحال؛ إل دارا بجوار مسجد 
احتيج(2 إليها أن تضاف فيه ليُوّسّمَ 6) بهاء فأجازوا ذلك» ويشتروا بثمنها ما يكون 
حبسّاء وقد أدخل في مسجد النبي ئي دور حبس كانت تليه. 

قال ابن القاسم: من غير أن يقضى عليهم. 

وقال مالك: يقضى عليهم أن يشتروا بثمنها مثلهاء بخلاف [ز: 1/827] الاستحقاق. 
فإنه يصنع به ما شاء؛ لأنه لم يحبس الثمن» وإنما حبس شيئًا بعينه» فاستحق . 


(1) ما يقابل كلمة (فقيل) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) عبارة (وقيل: ثمانين سنة» وقيل: تسعين سنة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) قوله: (فإن أطلق الوصية؛ كان ... وقيل: مائة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
77. 

(4) ما يقابل عبارة (وقال عبد الملك: لا ... اعتبارًا بالعقار) غير قطعي القراءة في (م). 
والتفريع (الغرب): 2/ 310 و(العلمية): 2/ 365. 

(5) ما يقابل عبارة (دارًا بجوار مسجد احتيج) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (م): (ليتوسع). 

(7) من قوله: (اعلم أنه لا يجوز) إلى قوله: (شيئًا بعينه» فاستحق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


اا ی ن بر 401/9 

قال عبد الوهاب: لأن في بيعه إبطالًا لشرط الواقف وحلا لماعقده وذلك غير 
جاء: (2. 

قال الأبيري: ولان الخراب قد يجوز أن ينتفع به بوجو ماء فلا يجوز بیعه ولا نقله 
lT‏ 

قال الباجي: ولأنْ ما لا ينقل الحبس عن مقتضاه إذا لم يخرب؛ فإنه لا ينقله عن 
مقتضاه وإن خرب کالغصب0©. 

زلا ق عه ظا عق من بعل له ی نعل ا ولا سبيل إلى ذلك )» وبقاء 
أحباس السلف خرابًا دليل على أن بيعها غير مستقي(6. 

قال مالك: وما ضعف من الدواب المحبسة حتى صارت لا قوة فيها على الغزو؛ 
فإنها تباع ويشترى بثمنها ما يتتفع به من الخيل» فإن لم يكن في ثمنها ما یشتری به؛ 
فتجعل بي السبيل. 

قال ابن القاسم: فإن لم تبلغ ثمن© فرس أو هجين أو برذون؛ أعين بذلك في ثمن 
و 

قال ابن القاسم: وأما الثياب إذا بليت؟ فليشترى بثمنها ثياب ينتفع بهاء فإن لم تبلغ؛ 


2 83 و84. 

(1) في (م) و(ز): (خلافا) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 486. 

(3) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في منتقى الباجي. 

(4) المنتقى» للباجي: 8/ 47. 

(5) قوله: (ولأنَ في ببعه إبطال حق من ... إلى ذلك) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 486. 

(6) قوله: (وبقاء أحباس السلف خرابًا دليل على أن بيعها غير مستقيم) بتحوه في الإعلام بنوازل الأحكام, 
لابن سهل» ص: 588. 

(7) في (ز): (لها). 

(8) عبارة (بثمنها ما ينتفع ... ما يشترى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) عبارة (فتجعل في... فإن لم تبلغ ثمن) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 


402/9 ناهين أي رَدبَ تخ جي تمان 
تضق ا ف السبيا 5 

قال عبد الحق: لا فرق بين ثمن الفرس وثمن الثياب© إذا لم تبلغ الثمن؛ شورك به 
في الثياب كالفرسء وإذا لم يوجد في المسألتين من يشارك؛ تصدق بالثمن. 

وإنما فرق بينهما في الكتاب؛ لافتراق السؤال» فتكلم في مسألة الفرس إذا وجد من 
يشارك» وفي مسألة الثياب إذا لم يجد من يشارك, والله أعله. 

قال عياض في "تنبيهاته": وقيل: بل المقصود في الخيل المنفعة بها في الغزو 
لا للغزاةء فجعلت أثمانها في مثلهاء والثياب المنفعة بها للغزاة» فإذا بليت ولم 
ينتفع بها الغزاة) بنفسها؛ أعطيت أثمان ما بيع من خلفها لهم ينتفعون به عوضًا 
عنها(© , 

فوجه قول ابن القاس.49 هو ألّه إذا لم يبق فيه منفعة لم يكن في تبقيته فائدة إل 
الذي قد كلب» أو دخله عيب في قوائمه» ولم يمكن 117 القتال عليه؛ أمكن أن ينتفع به 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 99 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 214. 
(2) كلمتا (وثمن الثياب) يقابلهما في (ز): (والثياب). 
(3) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 
(4) النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 253. 
(5) عبارة (المنفعة بها في) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في تنبيهات عياض. 
(6) في (ز): (الغزاة). 
(7) كلمة (الغزاة) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(8) كلمة (أثمان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في تنبيهات عياض. 
(9) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2601. 
(10) ما يقابل كلمتا (ابن القاسم) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) في (ز): (يكن) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
و ما يقابل كلمتا (ولم يمكن) غير قطعي القراءة في (م). 


مشتريه(!) في غير ذلك الوجه. بان يطحن عليه» [أو يعمل عليه]© وينتفع بثمنه في غيره. 
فكان ذلك أُوْلَى من إضاعته60. 

ومما يدل على ذلك ماروي عن عمر بن الخطاب د آنه حمل على فرس في سبيل 
لله فخبث [م: 1/309] فبيع فنهاه رسول الله يك عن شرائه؛ لئلا(4» يكون عائدًا في صدقته. 


. 4 عي ع د س م ) | ^ 
1 403/9 
9 سے ِ يوي 

د ر ٠. ٠. ١‏ ب سر رع “س DC‏ 


ولم ينه غيره0©, 

ووجه قول عبد الملك هو أنهاعين أبّد حبسهاء فلم يجز بيعها كالعقار©». 

قال الباجي: والفرق بين الرباع وبين غيرها على المشهور هو أن سائر الثياب 
اا را رچ عودها ىما كانيع عاو ای کا رباع بعد 
ال 


[ حبس الخيل في سبيل الله ] 


(ولا بأس بحبس الخيل في سبيل الله تعالى» وقد اختلِفَ في حبس غير الخيل من 
الحيوان260, فكرهه مرة. وأجازه أخرى)00. 


(1) ما يقابل عبارة (ينتفع به مشتريه) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) عبارة (أو يعمل عليه) زائدة من معونة عبد الوهاب. 
(3) من قوله: (وقال عبد الملك: لا) إلى قوله: (أَوْلَى من إضاعته) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 487. 
(4) ما يقابل عبارة (عن شرائه؛ لئلا) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 401 في باب اشتراء الصدقة» والعود فيهاء من كتاب الزكاة 
برقم (294). 
والبخاري: 4/ 258 في باب إذا حمل على فرس فرآها تباع» من كتاب الجهاد والسير» برقم (3002). 
ومسلم: 3/ 1240ء في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» من كتاب الهبات» برقم 
(1621) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ضا . 
(6) قوله: (ووجه قول عبد الملك... يجز بيعها كالعقار) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 487. 
(7) عبارة (قال الباجي... الرباع بعد الخراب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
انظر: المننتقى» للباجى: 8/ 47. 
(8) الجار والمجرور (من الحيوان) ساقط من (م) وقد انفردت به () وما أثبتناه في طبعتى التفريع. 
(9) التفريع (الغرب): 2/ 310 و(العلمية): 2/ 366. 


و 


404/9 اراھ یمین لى رَد ى اجى مسان 


سے را 


والأصل في جواز حبس الخيل ما رُوي عن النبيت بي أنه قال: «من حبس فرسًا في 
سبيل [ز: 7 ت] الله تصديقًا بوعده؟ كان شبعه وريه في ميزانه(!) يوم القيامة» أخر جه 
البخاري ومسل. 


46 


فأمًا غير الخيل من الحيوان0©؛ فكره ذلك مالك مرة» وأجازه أخرى(5 

فوج القول بالج |:60): ماروي أن "خالدًا © يكَهُ حبس أدراعه وأعبده في سبيل 
الله" يعني: بذلك آلة الحرب وعدتهاء وروي أن أبا معقل أوقف بعيرًا له» فلم ينكره 
ذلك عليه رسول الله يا3 ولأن معنى الحبس حبس الرقاب عن البيع» وصرف منافعها 
فيما أوقفت فيه فكان الحكم المساواة في ذلك بين الرباع وغيرها. 


(1) ما يقابل كلمة (ميزانه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) لم أقف عليه عند مسلم» ورواه البخاري: 4/ 28 في باب من احتبس فرسًا في سبيل الله» من كتاب الجهاد 
امير 120931 عن a‏ امَنِ حبس قرسا في سیل اله إِيمَانًا بالله وَتَضدِيقا 
بوعل ِن شبعه وريه وروئه وبولة في ميزان يوم القِيّامَة). 

(3) كلمتا (الخيل من الحيوان) يقابلهما في (ز): (الحيوان من الخيل) بتقديم وتأخير. 

(4) كلمتا (ذلك مالك) يقابلهما في (م): (مالك ذلك) بتقديم وتأخير. 

(5) قوله: (فَأمًا غير الخيل... وأجازه أخرى) بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1020. 

(6) كلمتا (القول بالجواز) يقابلهما في (م): (الجواز). 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 18 برقم (6826) عن أبي هريرة» ولفظه: أن ابي بك نَدّبَ النّاسَ فِي 
الصَّدَفَة ايء فَقِيلَ: يار سول اللوهَدًا أبُو جَهُم بن حُدَيمَة وخاد بن الْوَلِيدِ وَعَبّاسٌ عَم رَسُولٍ اللو يك قَدْ 
مَتَعُوا الصَّدَقَةَ فَقَالَ: ايم ابن جيل من ا آله گان يرا عتا رولف وأا خاد ِن اولي 
َس أَدْرَاعَكُ وده في سيل الث وما عباس عَم رَسول الف كل َي عَليْهِ ووه هلها ممما 

(8) رواه الحاكم في مستدركه: TS‏ كرو عا الرسون بن 
الحارث بن هشام» ولفظه: رس مَْوَان إلى اَم غل لِيسألَهَا عَنْ هَذَاالْحَدِيثِ فَحَدَنتْ أن زوجم 
TS‏ قي لايجا وا رو لاو عد 
َذَكَرَتْ دَلِكَ لَه فام ه التي يك أن ن¿ يُعطيهاء وَقَالَ: إن الْحَجٌ وَالْْمْرَةمِنْ صَييل اللو ون عَمْرَ رَةَ في 


.- َو «تجُزئ بِحَمجةَا» - بإسناد قال عنه: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه‎ ES 
.3435 /6 قوله: (ولآن مع ال بين الرباع وغيرها) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):‎ )9( 


کی ادنا لیا اف ری نن ریا 405/9 
ووجه المنع هو أن الحبس والوقف إنما يراد للتأبيد؛ فذلك لا يمكن إلا في العقارء 
فلم يجز في غيره مما يتغير ولا يدوه( 


[ زكاة الأحباس] 


(ومن حبس ماشية؛ فالزكاة واجبة فيها© إذا كانت نصابًاء وكذلك من حبس ثمرة؛ 


أخذت منها الزكاة)(0. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الزكاة في أعيانهما. 

قال بعض علمائنا: ولا يختلف أصحابنا في وجوب الزكاة في الماشية» وأما الثمار 

قال: وسببه أن رقاب الماشية ليست للمساكين» وإنما لهم المنفعة» والماشية على 
ملك موقفهاء وتفارق الثمرة على قول بعضهم من حيث أن الثمرة هي المصروفة 
للمساكين المستحقة لهم» وإنما وزان رقاب الماشية عين الحائط دون الثمرة» وإنما الثمرة 
غلة يستحقها المساكين؛ فجاز أن يختلف حكمها باختلاف حال( مستحقها. 

كال و وهال اهي الاق ر امار هر أن ارقت ا عبان غاي ملك 
الموقف؛ ولهذا إذا مات الموقف عليه لانتقل عنه الوقف لورثته. 

فإذا ثبت هذاء فإن جميع ذلك باق على ملك الموقف» وإذا كان باق على ملك 
الموقف60)؛ وجبت الزكاة فيهما 

فإن قيل: فالميت ليس بمكلف. فكيف يزكى عنه؟ 


(1) قوله: (ووجه المنع: هو ... ولايدوم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 485 و486. 
(2) كلمتا (واجبة فيها) يقابلهما في (م): (فيها واجبة) بتقديم وتأخير. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 310 و311 و(العلمية): 2/ 366 و367. 

(4) ما يقابل كلمتا (الماشية ليست) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) كلمة (حال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) عبارة (وإذا كان باق على ملك الموقف) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
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406/9 اا يمن أي اى لبي امسا 

عت 
الزكاة عندنا"؟ في أموال الصبيان والمجانين. 

فإن قيل: إذا كان الوقف على المساكين» والزكاة مصرفها للمساكين» فما فائدة 
أخذها عنهم» وهي تصرف لهم؟ 

قلنا: الزكاة يستحقها أصناف عدّة غير المساكين المحبّس عليه ) فلم يختص 
صرفها بأهل الحبس» وذلك بمثابة من معه خمسة من الإبل وعليه دين يغترقها) وهو 
محتاج» فإنه يأخذ الزكاة ولا يترك له زكاة ما معه. 

قال شيخنا: والصحيح عندي في التوجيه لكلام صاحب الكتاب: هو أن الماشية باقية 
على ملك موقفها؛ إذ المحبّس إنما هو درها وصوفهاء [م: 309/ ب] ولا زكاة في ذلك حتى 
باع ويستقبل بثمنه حول» والزكاة ١‏ إنما هي واجبة فيما هو باق على ملك ربه» وهو 
رقاب الغنم. 

وأمّا [ز: 1/828] الثمار» فهي -أيضًا- موقوفة على ملك را لا تنتقل إلى ملك 
الفقراء إلا بالقبض. 

ومما يدل على ذلك أن النفقة على الثمرة والسقي والعلاج والجذاذ إنما هو على 
رب الحائط» وعليه أن يسلم لهم الثمرة مجذوذةء فتصرّفه فيها دليل على أنها باقية على 
ملك ربهاء ولا بُعْدَ ني( أن يكون الرجل مالكا لشيء ولا يقدر على التصرف فيه؛ للحق 
(1) كلمتا (الزكاة عندنا) ساقطتان من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(2) كلمتا (المحبس عليهم) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 
(3) ما يقابل كلمتا (معه خمسة) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) في (ز): (يستغرقها). 
(5) في (م): (ثم). 


(6) ما يقابل كلمتا (حول» والزكاة) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) كلمة (إنما) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


(8) ما يقابل عبارة (موقوفة على ملك رما لا) غير قطعي القراءة في (م). 
O)‏ 


کزا 1ك 07 


(من حبس دارا فسكن منها(! بیتا أو ما أشبهه؛ جازت كلها؛ ما سكنه وما © لم 
وإن سكن كثيرًا منها؛ بطلت كلها؛ ما سكنه منها وما لم يسكنه. 
وكذلك لو حبس دورًا عدة» فسكن يسيرًا منها؛ جازت كلهاء ما سكنه وما لم يسكنه. 
وإن سكن كثيرًا منها؛ بطلت كلهاء ما سكنه منها وما لم يسكنه(©. 
وقال ابن القاسم: يبطل ما سكنه, قليلا كان أو ثرا ويجوز وينفذ ما لم يسكنه قليلا 
كان أو كثيا)(4). 

غلم أن من مين دار اکن با حيرا أو كينا بسر اا ار زرا عة فسكن 
دارا منها وهي يسيرة؛ جاز الحبس كله ما سكن وما لم يسكنء وإن سكن أكثرها؛ 
بطل جميعها ما سكنه وما لم يسكنه. 

وقال ابن القاسم: يجوز ما لم يسكنه ويبطل ما سكنه. ولم يفرّق بين القليل والكثير. 

وقيل: يبطل الجميع. 

فوجه القول بأنه لا يبطل إذا كان الذي سكن يسيرًا هو ما احج به مالك لنفسه69). 

قال: "وقد حبس زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر دارَيُهما وسكنا من ذلك من زلا حتى 
ماتاء فنفذ حبسهما فيما سكناء وما لم يسكنا"2»77. 


(1) في (ز): (فيها). 

(2) ما يقابل عبارة (جازت كلها ما سكنه وما) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) عبارة (وإن سكن كثيرًا... يسكنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 311 و(العلمية): 2/ 367. 

(5) في (ز): (بطلت). 

(6) من قوله: (اعلم أن من حبس) إلى قوله: (هو ما احتج به مالك لنفسه) بنحوه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 
2 495. 

)7( عبارة (وما لم يسكنا) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (م). 


408/9 هيماي ردي ىلصي مساق 

ولأنَّ ذلك لا تهمة فيه أن يكون أراد(4 الانتفاع بماله حياته» وصرفه عن ذريته بعد 
موته؛ لأن القذر الذي انتفع به يسير الخطب؛ كاللبن يشتريه من غنم يحبسهاء أو التمر 
اليسير يأكله من حائط ریخ 

وإن سكن أكثر الحبس؛ بطل ما سكنه وما لم يسكنه؛ لأنّه لا يجوز للمحبس أن يلي 
الحبس0© حياته ينتفع به» ثم يخرجه إلى بعض ورثته دون بعض» أو إلى أجنبيٌ من جملة 
وله الآن ذلك زمار E‏ ما لابجو لاله 

قال الأميري: لان الذي يجوز له من ذلك هو الثلث إذا أخرجه» فأمًا إذا لم يخرجه؛ 
بل جعله على جهة الإزواء من جملة المال؛ لم يجز ذلك من رأس المال ولا من الثلث؛ 
لاه لم يرد أن يكون من الثلث؛ وبطل أن يكون من رأس المال؛ فكان ميرانًا بین ورثته 
على كتاب الله وَْنا. 

وإن سكن يسيرًا؛ٍ جاز؛ لأن غرضه في السكن7© كذلك حفظ الدور لا الانتفاع 
بالحبس حياته» ثم إخراجه بعده عن ورثته. 

ومن "النوادر" قال ابن القاسم: وإن سكن قدر الثلث فأقل؛ جاز الجميع» وإن سكن 
جلها؛ بطل الجميع. 

قال: وإن كانت دورًا فسكن واحدة منها ليست جلهاء وهي خفيفة؛ فالحبس كله 
ناف وإن كانت جل ذلك؛ بطل [م: 1/310] الجميع. 

وقال في باب بعد هذا [ز: 828/ ب]: وإن كانت جل الدور في القدر؛ بطل الجميء7). 


قوله: (قال: وقد حبس زيد...وما لم يسكنا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 337. 
(1) في (ز): (أرى)» ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(2) قوله: (ولأن ذلك لا تبمة... من حائط يحبسه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 495. 
(3) ما يقابل كلمة (الحبس) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) في (ز): (من). 
(5) الجار والمجرور (في السكن) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 
(6) كلمتا (كله نافذ) يقابلهما في (م): (نافذ كله) بتقديم وتأخير. 
(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 115. 


- م 


ا 409/9 


ص 


ادنا ا اف ی ت 

قال بعض شيو خنا: وهذا يدل أنه إنما يراعى الأكثر والأقل"' بالنظر إلى القيمة» فإن 
كانت أقل من ثلث قيمة ما حبس؛ مضى» وإن كانت أكثر من ثلثه؛ بطل الجميع. 

ووجه القول بأنه یبطل ما سكن وينفذ ما لم يسكن هو أن ما سكن لم يحز عنه» فلم 
ينفذ حبسه لعدم حوزه» وما لم يسكنه فقد حيز عنه؛ فوجب نفوذ الحبس فيه. 

ووجه منع الجميع هو أن الحبس لما كان واحدًا بطل جميعه ببطلان بعضه؛ لأنه غير 
متبعضر (6. 
وبالله التوفيق. 

H9 


(1) ما يقابل كلمة (والأقل) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) في (م): (كان). 
(3) قوله: (ووجه القول بأنه يبطل ... غير متبعض) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 495. 


ص 


410/9 اا همرن اي راكد لبي مسان 


كتاب الصدفة والهبة وأحكامها 


اعلم أن الصدقة عقد لازم من غير قبض» والقبض شرط في نفوذها وتمامهاء وليس 
للمتصدّق رجوع فيهاء ويلزمه أن يدفعها للمتصدّق عليه إذا طالبه بباء ويجبر على ذلك 


من امتنع منه. 
وقال أبو حنيفة©» والشافعي: لا تنعقد إلا بالقبض» ومالم تقبض؛ فهي جائزة 
غير لازمة. 


والأصل في لزومها قوله تعالى: ليها اليرت ١َامنرأ‏ ووأ الْعُقُودٍ» الآية [المائدة: 1]. 

وقال اة «الرّاجِع في صَدَقَيهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في ييو والقيء حرام ولم يفرّق 
بين الرجوع قبل القبض أو بعد ولأنبا(5) عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض 
المعقود عليه كسائر العقود. ولأنها عطية فلم يفتقر انعقادها0) إلى قبض كالوصية. 

قال ابن رشد: ولأنْ الصدقة والهبة لو لم تنعقد بالقول لما لزما بالقبض؛ إذ القبض لا 
بد أن يكون تاليا لعقد متقدم» ومتى لم يكن تاليا لعقد متقدم؛ لم يوجب حكمًا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 311 و(العلمية): 2/ 367. 

(2) قول أبي حنيفة بنحوه في متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» لبرهان الدين أبي الحسن: 1/ 185. 

(3) انظر: الأم؛ للشافعي: 7/ 120. 

(4) رواه الطبراني في الكبير: 10/ 290ء برقم (10694). 
وأصله متفق على صحته» رواه البخاري: 9/ 227 في باب الهبة والشفعة» من كتاب الحيل» برقم 
(6975). 
ومسلم: 3/ 1241. في باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل» من 
كتاب الهبات» برقم (1622) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ا . 

(5) في (ز): (ولأنه). 

(6) في (ز): (انعقاده). 

(7) قوله: (اعلم أن الصدقة) إلى قوله: (إلى قبض كالوصية) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 497 
و498. 


اانا بای ف ی ق ری 411/9 
[بانفراده](1). 

قال الأمبري: وكل ملك ينتقل بالاختيار من مالكه. فإنه ينتقل بالقول(2. 

أصله: العتق والبيع والإجارة والوصية. 


(ومن تصدَّق بصدقة وهو صحيح» ثم مات قبل إخراجها؛ فهي باطلة. 
وإن كان مريضًاءٍ فهي جائزة من ثلثه» وإن مات المتصدّق عليه؛ فورثته بمنزلته)!©. 

اعلم أن من تصدق بصدقته©» وهو صحيح فلم يقبض منه حتى مرض؛ لم 
يجز للمتصدّق عليه قبضها في مرضه؛ لأنة تعلق سا حق للورثة» فإن مات كانت 


اميل 


رات 

ومما يدل على ذلك ما رُوي أنَّ أبا بكر الصديق ك4 نحل ابنته عائشة يلها جذاذ 
غر و مرو مال اا ا حف ها فال ا "إن كدت بحلاف جا ورين 
وھا او کت د لكان لو اا مرا نالو ك 7 

وجه الحجة منه أنه إذا كان حظها ينقطع بالمرض المخوف عليه فَأَوْلَى أن ينقطع 
البرك 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ ذلك طريق إلى أن ينتفع الإنسان [ز: 1/829] بماله 


(1) كلمة (بانفراده) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا مها من مقدمات ابن رشد. 
والمقدمات الممهدات. لابن رشد: 2/ 409. 
(2) في (م): (بالقبول). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 311 و(العلمية): 2/ 367. 
(4) كلمة (بصدقته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) ما يقابل كلمة (بها) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) عبارة (أن أبا بكر الصديق ذَتَهُ) يقابلها في (م): (عن أبي بكر الصديق ِب أنه). 
(7) تقدم تخريجه فيمن قال: مالي حبس صدقة لا يباع ولا يوهب ولا يملك من كتاب الوقف 


والحبس: 387/9. 


412/9 ارا هيبن أي ردي عى لحي مسان 


حياته» ويخرجه عن ورثته بعد وفاته» ولا ينفع ا 

واختّلف إذا كان المرض بقرب الصدقة؛ هل يخرج من رأس المال أم لا؟ 

فقال مالك: إن لم يفرط في القبض؛ كانت من رأس المال» وإن فرط؛ لم يخرج 
طخ ران الال 

قال ابن القاسم: ولا من الثلث. 

قال اللخمي: وقد قال مالك في كتاب العتق [م: 310/ ب] فيمن أعتق نصيبًا من عبد فب 
عليه في المرض أنه يموم في ثلثه» فعلى(© هذا تخرج الصدقة من ثلثه. 

واختلتفَ إذا لم يقيم عليه حتى مات بفور الصدقة؛ فقيل: يسقط جميعًاء 


ن 


قال ابن المواز: فلم يخرج من الثلث؛ لأنه سبق فيها حوز الورثة قبل حوز 
المتصدّق عليه (9. 


قال: وهو بمنزلة من تصدّق با1 وهو مريض؛ فذلك نافذ في ثلثه؛ لأن حكم 
ذلك الإيقاف؛ ليصح المريض» فيصح ذلك» أو يموت117)» فيكون في الثلث؛ لأن 


(1) ما يقابل كلمتا (ينفع الحجر) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 492. 

(3) ما يقابل عبارة (إن لم يفرط) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 189. 

(5) ما يقابل كلمة (فعلى) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز): (في). 

(7) ما يقابل عبارة (يسقط جميعاء وقيل: تصح) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (لأنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) من قوله: (واختلف إذا كان) إلى قوله: (المتصدق عليه بها) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
6 3470. | 

(10) عبارة (قال: وهو بمنزلة من تصدق بها) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(11) قوله: (وهو بمنزلة من تصدّق بها ... أويموت) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 224. 


a" 


413/9 9 


4 
3 


0 ا GE E‏ ا 
اد اونا ابا یا ن رت ر 
كل ما بتله(1!) المريض فهو وصية» والوصية لا تحتاج إلى الحوز. 
قال مالك في "المدونة" في كتاب الحبس فيمن حبس نخل حائطه على 
المساكين في مرضه. والثلث يحمله» فلم يخرجه من يده حتى مات؛ فذلك 
قال ابن يونس: وكأنه قال: إذا مت فحائطي على المساكين حبس تجري عليهم غلته. 
ولأن ما فَعَلّهِ في مرضه من بت صدقةء أو بت عتق لا يحتاج إلى قبض؛ لأنها وصية6. 
ولا یتم لقابض في المرض قبضء ولو قبضه؛ كان لورثته إيقافه حتى يموت فيكون 
من الثلثء أو يصح فينفذ البتل كله من رأس المال؛ فلذلك لم تبطل الصدقة بتركٌ 
الحيازة لها إذا كان مريضًا؛ لأنه ممنوع منها(. 
وإن مات المتصدّق عليه؛ فورثته بمنزلته؛ لأن مورثهم قد تعلّق له الحق بطلبهاء 
فانتقل لورثته من الحق ما كان لمورثهم. 
قال عضن و وسو اماف الجن عاق فرك الق ر عاو لاه 
بتل الصدقة له» فلا رجعة له فيها؛ لأنه لو صم لزمه إخراجهاء ولو كانت أمواله مأمونة؛ 
فللمتصدّق عليه أن يتعجلها على أحد القولين» وإذا كان كذلك فسواء مات المتصدّق مها 
عليه قبل موت المتصدّق أو بعد ؛ فإنها تكون لورثته كسائر أملاكه(00. 
(1) ما يقابل كلمتا (ما بتله) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) قوله: (قال: وهو بمنزلة ... لا تحتاج إلى الحوز) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 330. 
(3) في (م): (حائط) وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 
(4) ما يقابل كلمة (نافذ) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 08 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 0. 
(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 317. 
(7) قوله: (ولا يتم لقابض في المرض قبض ... من الثلث) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 224. 
(8) قوله: (ولا يتم لقابض... لأنه ممنوع منها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 330. 
(10) قوله: (قال بعض شيوخنا... لورثته كسائر أملاكه) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
3/ 126. 


SEI 414/9‏ 
الموصّى له علم الموصي بموته أم لا10). 

قال مالك: ويحاصٌ بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث» ثم تورث 
تلك الحصة. 

وأما إن مات الموصّى له بعد موت الموصي؛ فالوصية لورثة الموصى له. علم بها آم 
34 

قال الأهبري: والفرق بين موت الموصى له بعد موت الموصى أو قبل هو أنه إذا 
مات الموصئ له بعد [ز: 829/ ب] موت الموصي ملك ورثته ذلك عنه؛ لأنه مال من 

وإذا مات قبل موت الموصي”؟؛ لم يكن لهم شيء؛ لأن الموصى له إنما تمك بموت 
الموصي وقبوله ما أوصى له به بعد موته» فإذا مات قبل ذلك؛ لم يكن له شيء وكذلك ورثته 
لاشيء لهم» وترجع إلى ورثة الموصي؛ لأا كانت على ملك أبيهه77». 

[حيازة الوالد صدقة ولده] 

(ومن تصدّق على ولد له صغير فحيازته له جائزة إذا أشهد على صدقته وميّزها 
| بتصرفه له( فيها)(00. 


والأصل في ذلك ما رُويَ أن "أبا بكر [م: 311/ أ] وعمر وعثمان وابن عباس كانوا لا 


(1) قوله: (وأمًا لو أوصى بوصية ... أم لا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 521. 

(2) ما يقابل كلمتا (تورث تلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 209 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 209. 

(4) كلمتا (الموصي ملك) يقابلهما في (ز) و(م): (الموصي» فإذا مات ملك) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) عبارة (وإذا مات قبل موت الموصى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (ورثة الموصي) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [21/ ب]. 

(8) ما يقابل كلمة (فحيازته) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (م): (لولده) وكلمة (له) ساقط من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 311 و312 و(العلمية): 2/ 367. 


0 :5 کچ م » 15 يو 1 م 1ت 
ا 415/9 
A‏ 03 « 
٠.‏ 2 أ ان 0 و 
ر 03 4 07 س ےر س ar" ٠. ٠‏ 
ا ا ت ا ي ا س 22 و اا ا ا ا ا ا ل ااي ا ا ا و ا ا ااي ا 
ث0 


كم 


قال عثمان بن عفان 855 5-1 
بها ویشهد؛ فيجوز0©0 

قال عبد الوهاب: ولاه هو القابض له؛ إذ الصغير ليس ممن يصح قبضه؛ فلا بد من 
قفن قان له ونما فرظا أن م ذلك الات :وريد عل لقت ال ۱1 
قول الأب؛ للا يتطرَّق إلى الوصية لوارث) وكذلك إن كان الابن كبيرًا سفيهًا. 

قال الأمهري: لأن الأب هو القيهو© لولده الصغير والقابض لحقوقه وولايته عليه 
فجاز قبضه له ما وهب له أو تصدق عليه؛ لأنه لم يترك إخراجه من يده لسبب أنه ينتفع 


"إلا أن ينحلٌ ولده الصغير الذي لم يبلغ أن يحوز فيعلن 


به حياته» ثم يخرجه عن ورثته إلى غيرهم أو إلى بعض ورثته دون بعضء وإنما جاز ذلك؛ 
أنه لين عه ال ق دن الو لبن ارم ا والكيير الشنية مي 
الصف (10, 

وهذا إذا كانت الصدقة بعرض» أو حيوان» أو عقارء أو ما يمكن تعيينه. 

واختلف فيما لا يمكن تعيينه» كالذهب والفضة والطعام وسائر المكيلات 


ا 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 2280 برقم (20123)» عن أبي بكر وعمر اء وبرقم (20126) عن 
عثمان ص وبرقم (20137) عن ابن عباس ا. 

(2) ما يقابل كلمتا (فيعلن بها ويشهد) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي... فيجوز) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 108 و109, 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 221. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 280 برقم (20125) عن عثمان بن عفان ولع 

(4) كلمة (له) زائدة من معونة عبد الوهاب. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 498. 

(6) ما يقابل كلمة (القيم) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (م): (لولايته). 

(8) ما يقابل عبارة (لم يترك إخراجه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (أبيه) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) جملة (والكبير السفيه في معنى الصغير) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


1 ييه . 


إرى 


416/9 اا هين أي رَديَ تح لتحي مسان 
والموزونات فقال مالك: لا يصح قبض الأب لها؛ لأا لا تتميّز للشاهد وقت إقامة 
الشهادة؛ لإمكان أن يكون ما شهد17) به غير الذي أشهد عليه» فإن جعلها على يد أجنبي 
يكون قابضًا لها؛ جاز. 

قال أبو بكر الأبهري: ويجوز أن يكون في يد الأب إذا جعلها في شيءٍ وختم عليها 
وأشهد؛ لأنها حينتذٍ تتميز ويمكن الإشهاد عليها فتصير كالعبد©. 

وقال ابن المواز: إذا أشهد على طابعه عليهاء ثم كانت بيد الأب حتى مات؛ لم 


[الرجوع في الصدقة] 


(ومن تصدّق بصدقة؛ فلا رجعة له فيها ولاثواب له عليهاء وإن مات المتصدّق بها 
عليه فورثها المتصدّق؛ جاز له تملكها والتصرف فيهاء ويكره له شراؤها 
واستيهابها)60). 

وإنما منعه من الرجوع فيها؛ لأنه قد أخرجها عن ملكه وملكها المتصدّق بها عليه 
فلو صم له الرجوع فيها؛ لم يكن لملك المتصدّق عليه فائدة. 

وإنما لم يكن له عليها ثواب؛ لأن الصدقة المقصود بها إنما هو ثواب الآخرة؛ 
فلذلك لم يكن له عليها ثواب في الدنياء ولأنه مال أخرجه من يده على وجه [ز: 1/830] 
القربة إلى الله 5إ وابتغاء وجهه. لا لغرض دنيوي؛ فلم يجز له الرجوع فيه» ولاثواب له 


(1) في (ز): (أشهد). 
(2) من قوله: (وهذا إذا كانت الصدقة) إلى قوله: (عليها فتصير كالعبد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 498. 


(3) قول ابن المواز بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3513. 
(4) ما يقابل كلمة (له) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) في (م): (ملكها). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 312 و(العلمية): 2/ 367. 


ی ادا للا عا ری ع ری 417/9 

أصله: المسجد والعتق والهدي 

فإن مات المتصدّق بها عليه وكان المتصِدّق وراثه؛ جاز له تملكها والتصرف فيها؛ 
لأنَّ الميراث لا يقدر على دفعهء وهذا بخلاف الشراء فإنه قادر على أن لا يشتري» وني 
الهبة قادر على أن لا يقبل الهبة. 

رخرع سن ب لمعيس عن وري أنه كان يا انا جبالسس عله ويدر لاله 1 زد 
أتته امرأة» فقالت: يا رسول الله! إِنّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أَمّي بِجَارِيَةوَإِنَّهَا مَانَتْ؟ فقال لها 
رسول الله يلِ: «وَجَب أَجْدكِ وَرَدَهَا عَلَيْكُ الْمِيرَاث)(0). 

قال الأمبري: وهذا قول جماعة من التابعين ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن؛ 
وغيرهم(2. 

ام: 311/ ب] قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ الموهوب له والمتصدّق67 عليه قد 
يستحبي منه فيسامحه في ثمنهاء أو يحط عنه ما لا يحطه لغيره» فيكون رجوعًا في ذلك 


القدر (5. 
وقد قال رسول الله يك «العَائِدَ ني صَدَقيِهِء كالكلب يَعُودُ في قَيْئِوا. وى النبي بلا 
کر (6), 


عمر 6 عن شراء فرس كان تصدّق به 


فإن ابتاع ما فف به؟ و فسخ البيع بينهما. 


0 يشير 


(1) رواه مسلم: 2/ 805 في باب قضاء الصيام عن الميت» من كتاب الصيام» برقم (1149) عن بريدة ص . 
(2) في (ز): (وغيره). 
(3) ما يقابل كلمتا (له والمتصدق) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل عبارة (فيكون رجوعا في) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 504. 
(6) متفق على صحته» رواه مالك في موطتئه: 2/ 400؛ في باب اشتراء الصدقة» والعود فيهاء من كتاب الزكاة 
برقم (293). 
والبخاري: 2/ 127 في باب هل يشتري الرجل صدقته؟» من كتاب الزكاة» برقم (1490). 
ومسلم: 3/ 1239» في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» من كتاب الهبات» برقم 


ا . 


(1620) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب د 


E NASEN 418/9 


قال ابن شعبان في "الزاهي": لنهي النبي ية عن ذلك( . 


[صدقة وهبة الوالد لولده] 


(ومن تصدق على ولدٍ له صغير بدنانیر أو درا( مقدرة غير معينة وأشهد له بذلك؛ 


فصدقته باطلة. 
وإن تصدق عليه بجزء مشاع من دار أو أرض 60 وأشهد على ذلك ففيها روايتان: 
إحداهما جوازها. 


والأخرى بطلانهاء وكذلك الهبة)(4). 


احتلف فيمن تصدّق على ولد له صغير بدنانير أو دراهم مقدّرة غير معينة وأشهد 
فقال مالك: لا يجوز إلا أن يضعها على يد غيره؛ لأنها لا تتعين. 


قال ابن المواز: وإذا طبع عليها وأشهد على طابعه» ثم كانت بيد الأب حتى مات؛ لم 


.)6 
ر 


وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يجوز. 

وإن بقِيّت عنده حتى مات إذا أشهد وكتب عليها؛ ختم عليها أو لم يختم» وإن ختم 
ا اي 27 

فوجه القول الأول 0 المقصود من الدنانير والدراهم عينها وذاتها؛ ليتوصّل 


(1) قول ابن شعبان لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن العربي في المسالك: 4/ 132. 

(2) كلمتا (أو دراهم) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (م). 1 

(3) ما يقابل كلمتا (أو أرض) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 312 و(العلمية): 2/ 367. 

(5) كلمتا (مقدرة غير) ساقطتان من (م) وقد انفردت بہما (ز). 

(6) قوله: (فقال مالك: لا يجوز إلا ... لم يجز) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 163. 

(7) من قوله: (اختلف فيمن تصدّق) إلى قوله: (عليها فهو أحسن) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
7 3513. 


419/9 


ETT‏ ا للصغير؛ بل مقصوده أن 
يتخذ؟ الختم وسيلة إلى أن يوقف ماله مرصدًا لمنفعة نفسه طول حياته. 
ويزويه©) عن ورثته بعد( وفاته» فيقول: ما دام مالي بيدي وان کان مختومًا 
عليه فأنا قادر على أن أتوصل به إلى أغراضيء فإن احتجت إليه أخذته» وإن لم أحتج 
إليه حتى مت؛ فقد حصل لي مقصودي من إنفاق مالي طول حياتي» وأزويه عن ورش بعد 
وفاتي» فلا ينجينا من هذا إلا إخراجه من [ز: 830/ ب] يده إلى يد أجنبي؛ ليعلم أن مقصوده 
بالختم نفس الحوز. 

وهذا بخلاف ما إذا تصدّق عليه بجزءٍ مشاع من دار أو أرض أو عبد فإن المقصود 
الذي يراد من ذلك إنما هو المنفعة» وقد صرفها في جهة الولدء فقد حصل الحوز؛ لأنه لم 
يوقف ذلك لينتفع به هو؛ بل يكري ويقبض7© الغلة للولد» وإذا كان يستوفيها للولد فقد 
حصل الحوز وصح. 

ووجه القول الثاني هو أنه لما ميّرها وختم عليها وأشهد على الختم» فقد أباها» عن 
ماله وميّرهاء فأشبه ما إذا وهبه عبدًا أو دارًا أو غير ذلك» فإن الإشهاد في ذلك 
كاف؛ لأنه27 لم يتصرف فيه لنفسه حتى مات. 

قال اللخمي: وهذا ما دامت عيتاء فإن اشترى [له] بها عقارًا أو تجارة وأشهد 
عليها؛ جازت للولد. وسقط حكم العين(10. 


(1) في (ز): (ينحل). 

(2) ما يقابل كلمة (ويزويه) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م): (عنه). 

(4) ما يقابل كلمة (بعد) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) كلمتا (يكري ويقبض) يقابلهما في (ز): (يكون بقبض). 
(6) في (ز): (أثابها). 

(7) في (م): (لأنه). 

(8) كلمة (له) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(9) في (ز): (جاز). 

(10) ما يقابل كلمتا (حكم العين) غير قطعي القراءة في (م). 


420/9 ناهين أي ري ع لبي مسان 

وأما إن لم يعين الدنانير ولا طبع عليها ولا دفعها لغيره؛ فإن الصدقة باطلة» وإن 
اكتف هن درا دى ع آنا لاك دا رمك قير سيف نان يكن أنه 
يشهد على شيء بغير عينه» [م: 312/ أ] ويصير الأب مدَعيًاء فلا ينفع القبض شيئًا. 

قال شيخنا: وهذا إذا مرض الأب أو مات أو فلس» وأما إن لم يط رأ شيء من ذلك؛ 
فإنه يلزمه إخراجهاء ويجبر على ذلك؛ إذ لا يعتصرها. 

واختلف إذا تصدّق عليه بجزء من دار أو عبد يملك جميعه(1)»؛ وأشهد على ذلك؛ 
هل يصح حوزه لنفسه أو لولده؟ فأجاز ذلك مالك في كتاب ابن المواز0©. 

وقال سحنون في كتاب ابنه(©: الصدقة باطلة» ولا تتم مع بقاء أيديهما عليه . 

قوعضة الروابة اه 11 انيت ل ل اص ا الغية الكاملة فنا 
ل تتغير» ويمكن الإشهاد عليهاء فالمشاع منها في حكم المقسوه©). 

لأنَّ الأب إذا تصرف فيه لولده فتصرفه يظهر؛ لأنه إذا أكرى الربع باسم ولد 
وحاكم عنه في طلب أجرته؛ واشترى الأدوات للعمارة باسم ولده؛ فهذه التصرفات 
أفادت الحوز. 

الشاهد لهذا باعتبار(ة» هبة جميع الدار» فإنا لم نجعل الحوز فيها إلا هكذا. 

ووجه الرواية الثانية هو أن الشقص مما لا يتغير ولا يتميّز؛ لأنه مشاعء وإذا كان 
كذلك فتصرف الأب لنفسه يقع فيما لولده وفيما له» وكذلك تصرفه لولده يقع فيما لولده 


والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3513. 

(1) ما يقابل كلمة (جميعه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قوله: (واختلف إذا تصدّق عليه ... ابن المواز) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 175. 
(3) في (ز): (الهبة). 

(4) قوله: (وقال سحنون في... أيديهما عليها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3494. 
(5) كلمتا (مما لا) يقابلهما في (م): (ما). 

(6) قوله: (فوجه الرواية الأولى... حكم المقسوم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 499. 

(7) ما يقابل كلمة (واشترى) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (م) و(ز): (بالاعتبار). 


اوا ی ی ابر 421/9 
وفيما لنفسه؛ لأن تصرفه مشاع» فقد صار ما وَهَبَه لولده لم يزل متصرفا فيه لنفسه حتى 
مات؛ لآن التصرف متداخل. 

ويدل على ذلك ما قاله مالك في الرجل يبيع نصف عبده من رجل» ثم يستحق ربع 
ذلك العبد» فإن الاستحقاق جرى فيما بيع وفيما لم يبع؛ لما كان المبيع مشاعًا"» وهذا 


كله ما لم يخرج الجزء من يده» وأما إذا أخرجه من يده؛ فذلك جائز. 


[ في عدم قبض الموهوب له الهبة ] 


(ومن وهب شيئًا من ماله؛ لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به. 
فإن أبى ذلك؛ حكم عليه إذا أقرٌ 7 أو قامت عليه بينة» [ز: 1/831] فإن أنكر الهبة؛ حلف 


وبرئ منهاء وإن نكل عن اليمين؛ حلف الموهوب له وأخذها منه. 


فإن مات قبل دفعها إلى الموهوب له0©؛ فلا شيء له( إذا كان قد أمكنه أخذها ففرّط 
فإن مات الموهوب له قبل قبضها؛ قام ورثته مقامه في مطالبة الواهب بالهبة)(5. 
اعلم أن الهبة عقد لازم ويقضى على الواهب بهاء خلا الأبوين 2 والأصل في ذلك 
الكتاب» والسنة. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #يكيهًا ازيرت ءَامبوَا وفوا بِلْعُقُودٍ» الآية [المائدة: 1]» وهذا عقد 


وأما السنة فما خرّجه النسائى عن ابن عمرء وابن عباس أن النبى بل قال: ١لا‏ يحل 


(1) قوله: (ويدل على ذلك... كان المبيع مشاعا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 43. 

(2) كلمة (أقرّ) يقابلها في (ز): (طالبه به). 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) عبارة (فلا شيء له) يقابلها في طبعة دار الغرب والعلمية: (بطلت الهبة). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 312 و313 و(العلمية): 2/ 367 و368. 

(6) ما يقابل عبارة (الواهب بهاء خلا الأبوين) غير قطعي القراءة في (م). 


422/9 هين اي ركا تن التي مسان 
جل أن بطي عط 
قياسًا عليه. 

فال ر ملك الوق ف فقن إلى رهت له هركن ا 
باختيار ربه؛ فإنه ينتقل بالقول» ثم يتبعه القبض (. 

أصله: البيع قبل القبض؛ لأنّهِ إنما يقبض ما قد ملكه بالبيع الذي هو القول. 

قال الباجي: ولأنه عقد فلم يفتقر في لزومه إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود(6. 

ال اي اي 
حكم [م: 312/ ب] به عليه كسائر الحقوق» وذلك إذا ثبتت الهبة ببينة أو إقرار. 

وإن أنكر الهبة؛ حلف وبرئ منها؛ لأنه مدّعى عليه» فإن نكل نال 
حلف© الموهوب له وأعَدَهَّا منه كما يحلف المدّعى عليه في الحقوق إذا نكل 
المدعي» ولا ترد اليمين على الواهب؛ لأنه هو ردها. 

قال الباجي: والهبة تنقسم قسمين: 

منها ما يكون0©) معيتاء ومنها ما يكون في الذمة. 

فمثال المعينة: أن يقول الموهوب للواهب: وهبتني هذا الثوب» أو هذه الأمة» 


ت لم ير جع فيهًا إلا الوَالِدَ ذ فيما يُعطِي ولد( وألحقت الام بالأب 


(1) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 442 في باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» من أبواب الولاء والهبة» 
برقم (2132). 
والنسائي: 6/ 265 في باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده» من كتاب الهبة» برقم (3690) كلاهما عن ابن 
عمرء وابن عباس د وعن أبيهما. 

(2) ما يقابل عبارة (ثم يتبعه القبض) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) المنتقى» للباجي: 8/ 3. 

(4) ما يقابل كلمة (ببينة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (حلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمتا (ما يكون) يقابلهما في (م): (أيكون). 

(7) ما يقابل كلمة (وهبتني) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (الثوب أو هذه) غير قطعي القراءة في (م). 


اا را ی نے ریا 423/9 

وأمًا ما في الذمة فمثل أن يكون لعمرو قَبَّل زيل ديتاء فيطالبه به» فيقول زيد: 
و 

فنا الأول؛ فالظاهر من المذهب أنه لا يمين على المدّعى عليه بمجرد الدعوى. 

قال: ووجه ذلك ضعف سبب المدعي؛ لأن في دعوى الحقوق اللازمة 
اى لا نجي لن إلا سه شرن الدعوى» كف تفع الببة لاختلا 
الناس في لزومها؟ ! 

قال: وقال الشيخ أبو القاسم في تفريعه: (عليه اليمين). 

قال: وأما إذا كان في ذمة الموهوب؛ فالظاهر أنه لا يحكم به إلا بعد أن يحلف رب 
الدين أنه ما وهبه للمديان. 

قال: ووجه ذلك أن المعطي يريد إخراج ما عنده» فإن ادعى الغريم فيه ما تبرأ ذمته؛ 
لم يحكم له إلا بعد يمينه على إبطال تلك الدعوى» كما لو ادّعى القضاء. 

قال الباجي: ويحتمل عندي قسمة أخرى؛ إن كانت الهبة في يد الواهب فلا 
یمین» وإن كانت بيد الموهوب له؛ لم يكن 60 للواهب [ز: 831/ ب] انتزاعها منه إل 

قال ويصحح هذا التقسيم من استحق لل 
yT‏ 

قال شيخنا: والصحيح عندي أن المسألة تَر رج على الخلاف في اليمين؛ هل يجب 
برد انعو أو ۷؟ 


(1) ما يقابل عبارة (ما في الذمة) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) في (م): (يمكن) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(4) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) مايقابل كلمة (بيد) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) | لمنتقى. للباجي: 8/ 5 و6. 


424/9 ايتن آي ريا عق لبي اسان 

فإن قلنا: إنما تجب بمجرد الدعوى' لا إشكال(2. 

وإن قلنا: لابدٌ من الخلطة» فلا يمين عليه الهم إلا أن يكون ابن الجلّاب أراد بقوله: 
(حلف وبرى) إذا ثبتت بينهما خلطة» أو يقول: إنما تشترط 60 الخلطة فيما يتعلق بالذمم 

من الحقوق 40 

وما الأشياء المعينة0© يقع التداعي فيهاء فاليمين في ذلك واجبة من غير خلطة. 
وقد ذكر هذا عبد الحق في "نكته" عن غير واحد من القرويب 7 

فإن مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب له؛ فلا شيء له إذا كان قد أمكنه 
أخذها ففرّط فيها. 

وقد قال أبو بكر لعائشة ضا فيما نحلها © فلم تقبضه حتى مرض: "لو كنت حزتيه 
لكان لك» ولكنه الآن مال وارث"(10), 


وروي أن ابا بكر وعمر وعثمان» وغيرهم كانوا لا يجوّزون صدقة حتى تقبضر (41. 
وإن مات الموهوب له قبل قبضها؛ لم تبطل الهبة ولورثته 20 القيام بہاء كما لو(13 كان 
لمورّثهم؛ لأنه حق ثبت له. مات عنه بعد استحقاقه» فكان لورثته. 


(1) في (م): (دعوى). 

(2) عبارة (فإن قلنا: إنما تجب بمجرد دعوى لا إشكال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) مايقابل كلمة (تشترط) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قوله: (قال شيخنا: والصحيح عندي ... من الحقوق) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 6/ 295. 

)5( في (م): (المغيبة). 

(6) ما يقابل عبارة (واجبة من غير) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) التكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 155. 

)8( ما يقابل كلمة (قبل) غير قطعي القراءة في (م). 

)9( ما يقابل كلمة (نحلها) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) تقدم تخريجه تحت ترجمة فيمن قال: مالي حبس صدقة لا يباع ولا يوهب ولا يملك من كتاب الوقف 
والحبس: 387/9. 

(11) قوله: (وقد قال أبو بكر ... حتى تقبض) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 741. 

(12) ما يقابل كلمة (ولورثته) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) كلمة (لو) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


[الرجوع في الهبة] 


(وكل من وهب هبة؛ فليس له فيها رجعة(1) ولا عصرة؛ إِلّا للوالدين( خاصة. فإن 
لهما الرجعة فيما وهباه لولدهما؛ ما لم يداين أو يتزوجء فإن داين أو تزوج؛ لم يكن 
للوالدين في الهبة رجعة. 
وإن تغيرت [م: 313/ ] الهبة عند الولد؛ فليس للوالد فيها رجعة(6 
وإن باعها الولد وأخذ ثمنها؛ لم يكن للوالد إلى الثمن سبيل)©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: «لا جل لِرَجُل بطي عَطِية نه ثم تزجع 

فِيهًا إلا الْوَالِدَ فيما يُعطِي وَلَدَهُ) خرجه الا وف بعض طرق الحديث: 8 
لاحر نَت هيد د 7 ثم يَرَجِعْ فيهاء إلا الأب فيما وهبه لاينه)60). 

اناك رار لجيه مع لمن E‏ 
يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد ديتا يداينه الناس به من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه 


ع 


57 


قال: ويعطي الرجل ابنه أو ابتته» فتنكح المرأة الرجل لغناه©» وللمال الذي 


(1) في (م): (رجعته). 

(2) في (م): (الوالدان). 

(3) ما يقابل كلمة (رجعة) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 313 و314 و(العلمية): 2/ 369. 

(5) صحيح» رواه النسائي: 6/ 2265 في باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده» من كتاب الهبة» برقم (3690) 
عن ابن عمر وابن عباس دي وعن أبيهما. 

(6) صحيح لغيره» رواه النسائي: 6/ 265» في باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده» من كتاب الهبة» برقم 
(3692). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 9/ 110. برقم (16542) كلاهما عن طاوس يََإنُ. 

(7) ما يقابل عبارة (له أن يعتصر ذلك ما لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) كلمتا (ابنه أو ابنته) يقابلهما في (م): (ابنته أو ابنه) بتقديم وا حير 

(9) كلمتا (الرجل لغناه) يقابلهما في (ز): (الابن بغناه). 


أعطاه أبوه» أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجهاء ويرفع في 
صداقها لغناها [ومالها]17) وما أعطاها أبوهاء ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك؛ فليس 
له ذلك(2), 


426/9 إبرَاهِينٍ أي رككريَا ّى اليئ امسا 


قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ الأب يختص مع الولد بما لا يوجد في غيره؛ وله 
شبهة في ماله» ففارق الأجنبي» ولأا [ز: 1/832] هبة لمن أضيف إلى الواهب هو وماله في 
الشرع إضافة الملك» فكان له الرجوع فيها. 

أصله: هبة السيد لعبده. انتهى الكلام في حق الأب. 

وأما الأم» فإن لها أن تعتصر أيضًا؛ٍ لأن لها شبهة في مال ولدها كالأب؛ إلا أن يكون 
ابنها صغيرًا لا أب له» فليس لها أن تعتصر ما وهبته؛ لأنه يتيم ولا يُعتصر من يتيم؛ لأنّ 
الهبة له على وجه الصدقةء ولا تعتصر الصدقة(6. 

ولو كبر الولد؛ لم يؤخذ منه(. 

قال الباجي: لأن ظاهر الهبة لليتيم إنما هي للإشفاق عليه وخوف ضياعه» وهذا 
معنى الصلة والقربة؛ فلذلك كان حكمها حكم الصدقة. 

وروى أشهب عن مالك أن اليتيم إذا كان غنيًا؛ فللأم أن تعتصر منه ما وهبته؛ لأنها 
ليست بصدقة؛ إذ ليس من أهلها(» إذا ثبت هذا فالاعتصار في الهبة دون الصدقة. 

قال مالك: ولا يعتصر الأبوان ما تصدّقا به على 9 ولدهما؛ صغيرا كان الولد أو كبيرًا. 


(1) كلمة (ومالها) زائدة من موطأ مالك. 

(2) موطأ مالك: 4/ 1093. 

(3) عبارة (في الشرع إضافة الملك) يقابلهما في (ز): (إضافة في الشرع الملك) بتقديم وتأخير. 
(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 504. 

(5) عبارة (ولا تعتصر الصدقة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قوله: (وأما الأم» فإن ... يؤخذ منه) بنحوه في كتاب الخصال» لابن زرب» ص: 246. 
(7) ما يقابل كلمة (وخوف) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) المنتقى» للباجي: 8/ 21. 

(9) ما يقابل عبارة (ما تصدقا به على) غير قطعي القراءة في (م). 


اد ا اف ری را 4271/9 

وأما الهبة والعمرى والنحل؛ فلهما' الاعتصار في ذلك» وسواء كان الولد صغيرًا أو 
كبيرًاء وأما الحبس فإن كان بمعنى الصدقة؛ لم يعتصر (© 

أرو من رند ا إذا فاه وعلى عقبه لم يعتصر؛ [لأنه لا يعتصر](© من 
ولد الولر('. 

وإن كان بمعنى الهبة يكون سكنى أو عمرى إلى شهر أو شهرين» ثم مرجعها إليهء 
فإنه یعتص ر وللأبوين أن يعتصرا ما وهباه9© لولدهما ما لم يداين أو يتزوج أو يموت أو 
تتغير الهبة بوجو من وجوه التغيير المؤثرة(10). 

قال اللخمي: وأما الجد والجدة؛ فروى ابن القاسم عن مالك أنهما لا يعتصران(1. 

يي لهما؛ لأنَّ الجد [والجدة](02 يقع 


عليهما!03 اسم أب(04, 


(1) ما يقابل عبارة (والعمرى والنحل؛ فلهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمتا (وأما الحبس) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 136 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 237. 

(4) كلمة (أنه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(5) عبارة (لأنه لا يعتصر) ساقطة من (ز) و(م) وما أثبتناه في اختصار ابن أبي زيد. 

(6) اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 3/ 756 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 364. 

(7) كلمتا (شهر أو) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(8) قوله: (وإن كان بمعنى... فإنه يعتصر) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 135 و136. وجهذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 237. 

(9) ما يقابل كلمة (وهباه) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قوله: (وللأبوين أن يعتصرا... وجوه التغيير المؤثرة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 365. 

(11) ما يقابل كلمة (يعتصران) غير قطعي القراءة في (م). 
انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 495. 

(12) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(13) في (ز): (عليه)ء وما يقابل كلمتا (يقع عليهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) قوله: (وروى عنه شهب في كتاب محمد أن ... اسم أب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


428/9 إا همرن أبي ردي ى اجى مسان 

ووجه قول ابن القاسه”1) هو أن الهبة انتقَلَت إلى ملك الموهوب له بالقبض» فلا 
يرال ملكه عنه إلا بنص أو إجماع لا شك فيه. 

وإن تغيرت الهبة في( سوقها بزيادة أو نقص؛ لم يضر ذلك بالاعتصار؛ لأ الهبة 
بحالها» وزيادة القيمة ونقصها [م: 313/ ب] لا تعلق له بها ولا تأثير لهما في صفتهاء فلم 
يمنع ذلك الاعتصار» كنقلها من موضع إلى آخر. 

وإن وهبه جارية فوطئها الابن؛ فذلك فوت. 

وإن وهبه أرضًا فغرسهاء فذلك فوت» أو دارًا0© فبناها؛ لأنه أخرج في ذلك ثمنًا؛ إلا 
أن يعتصر العرصة وحدها. 

وإن وهبه دنانير فصاغها حليًا؛ فليس للأب أن يعتصرها؛ لأنه أحالها عن حالهاء وإن 
تداين الولد أو تزوج أو تزوجت الابنة لأجل تلك الهبة» أو مرض الأب أو الابن(0©؛ امتنع 
الاعتصار. 

قال ابن المواز: يمنع من الاعتصار إذا داينه الناس لأجلها؛ يريد لأنَّ ذلك 
يذهب أموال الناس» وقد صار ذلك المال الموهوب من جملة أمواله» وذلك يمنع 


الأب الاعتصار. 
يريد: وإن لم يداين لأجلها؛ لقلتهاء أو [ز: 832/ ب] كان الابن موسرًا؛ فإنها 
7 2 192. 


(1) ما يقابل كلمتا (قول ابن القاسم) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (في) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمة (بحالها) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز): (أرضًا). 

(5) ما يقابل عبارة (أو مرض الأب أو الابن) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 193. 
(7) كلمة (يريد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) كلمة (المال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) كلمة (يريد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


اناا ات ی بے و 429/9 

وأرى أن يعتصر إذا استدان وعنده وفاء لدينه؛ لأنْ الولد لو أراد أن يهب تلك الهبة لم 
يكن للغريم مقال» وإنما يمنع الأب من الاعتصار إذا تعلّق للغريم بها حق. 

وكذلك الصداق إن لم يتزوج لتلك الهبة؛ لأنه بين اليسار» فإن له أن يعتصر إلا أن 
تكون الهبة كثيرة» ولولا هي لم بروج إليه(1»: فلا تعتصر؛ لان الزوجة تعلّق لها حق بمال 
الزوج» كما تعلق حق الزوج بمال الزوجة. وتعلّق 20 حق الزوجة بمال الزوج أقوى؛ لما 
يجب لها عليه( من الحقوق. 

وإن مرض الأب أو الابن؛ امتنع الاعتصار» وإنما منع الأب من الاعتصار إذا مرض؛ 
لأنه يعتصر لغيره من الورثة وليسوا بآباء» وإنما منع -أيضًاح أن يعتصر إذا مرض الولد؛ 
لأنّ حقوق الورثة قد تعلقت بماله» كما لو تعلّقت7©) حقوق الغرماء بماله؛ لامتنع 
الاعتصار 60). 

وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز أن للأب أن يعتصرء وإن كان مريضًاء 
وقال -أيضًا-: لا يعتصر؛ لأنه حينئذ يعتصر 7) لغيره(8. 

اا( د باعها لرل راغا تما ل يكن :له إلى القن سبل فد الین 
التي وهبها قد خرجت عن ملك الموهوب له" وتعلّق بها حق الغير. 


(1) كلمتا (يتزوّج إليه) يقابلهما في (م): (تزوج) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3525 وما بعدها. 

(2) كلمة (وتعلق) يقابلها في (م): (بل تعلق). 

(3) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) قوله: (لأنَّ الزوجة تعلق... من الحقوق) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 23. 

(5) ما يقابل عبارة (كما لو تعلقت) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قوله: (وإن مرض الأب ... لامتنع الاعتصار) بنحوه في المسالك. لابن العربي: 6/ 457. 

(7) عبارة (وإن كان... لأنه حيتئذ يعتصر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) قوله: (وروى أشهب عن... يعتصر لغيره) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3529. 

(9) في (ز): (من). 

(10) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


430/9 ناهين ي ركا تخ التي مسان 

والثمن الذي بيد الموهوب له غير العين التي وهبها الأب» وليس له أن 
يعتصر غير ما وهبه» ومن شرط الاعتصار بقاء العين الموهوبة. 
(ومن وهب لولده دنانير أو دراهم. و شيئًا مما له مثل» فخلطه بمثله؛ فليس للوالد 
فيها رجعة» ولا يكون شريكا للولد بقدره)(5. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ اختلاط ذوات الأمثال بما لا تتميز منه جار مجرى إتلاف 

العين» وإذا تلفت العين؛ بطل الرجوع فيهاء فكذلك إذا خلط الشيء بمثله؛ لأنّه قائم مقام 
تلف العين؛ لاله لا حق له في عوضهاء وإنما حقه في عينها6)؛ بدليل أنه لو بادل بها لم يكن 
لأبيه فيها حق» وإذا لم يتحقق خلوص عينها من الجنس الذي خلطت به؛ لم يثبت له 
حكم الرجو ع وكذلك سائر المكيلات والموزونات. 
فرع: 

قال اللخمي: فلو صاغ الدنانير حليًا؛ لم يكن له الاعتصار) قاله ابن القاس (19؛ لأنه 
أحالها عن حالهاء بمنزلة ما لو [م: 1/314] اشترى له بها جارية» ثم أراد اعتصارها. 

ولع نر لان سوا إن ا ا موود 
وإذا اشترى له بها جارية كانت هبته(11) -وهي الدنانير - صارت لبائع الجارية» والذي في 


(1) كلمة (له) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) ما يقابل كلمة (يعتصر) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) كلمة (ومن) يقابلها في (م): (إذ من). 

(4) ما يقابل عبارة (أو دراهم أو) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 314 و(العلمية): 2/ 369. 

(6) ما يقابل عبارة (وإنما حقه في عينها) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (من الجنس الذي) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (لم يثبت له حكم الرجوع) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (الاعتصار) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 190. 
(11) في (ز): (هبة). 


کیا اج لی 431/9 


يديه غير الهبة؛ فذلك فوت( . 


[الهبة للثواب والعوض ] 


والأصل في ذلك ما رُوي أنَّ النبي يكل أهديت له لقحة وطلب صاحبّها الثوابء فأثابه 
النبي ڪل( . 

[ز: 1/833] وروي عن عمر ِي أنه قال: "من وهب هبة يرى أنها للثواب؛ فهو على 
هبته» ما لم يرض منها"40» ولان المقصود منها المكارمة والتودد؛ فجاز قبولها على ذلك 
كنكاح التفويض. 

واختلف إذا قال: أهبك هذا العبد على أن تثيبني فقال ابن القاسم: ذلك جائز. 

وقال ابن الماجشون: الهبة فاسدة» ورأى أن فائدة الشرط رفع خيار الموهوب له. 
وذلك يخرجه عن حد المكارمة» فيصير بيعًا بثمن مجهول0. 
فرع: 

فلو وهبه دنانير أو دراهم للثواب فقال مالك في "المدونة": ولا ثواب في هبة الدنانير 


(1) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 7/ 3527 3527. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 314 و(العلمية): 2/ 370. 
(3) لعله يشير للحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده» برقم (2687). 
وابن حبان في صحيحه N‏ ل ال 
كلاهما عن ابن عباس يلكا أن عراب وهب للت ل هبق فاَنَبَهُ عَلَيْهاا قَالَّ: «رَضِيتَ؟) قَالّ: لا. 
قَالَ: فَرَادَهء قَالَ: « رَضِيتَ؟» قَالَ: لا. 1 
قَالّ: فَرَادَم قَالّ: «(رَضيتَ؟) قَالَّ: 0 
قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله :قد هه هَمَمْتُ أن لا أَنّهِبَ هبه إلا مِنْ فرشي أو 
(4) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
والأثر رواه مالك في موطئه: 4/ 1091. في باب القضاء في الهبة» من كتاب الأقضية» برقم (2790) موقوفا 
على عمر د . 
(5) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 248. 
(6) قوله: (واختلف إذا قال... بِيعًا بثمن مجهول) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3406. 


oz 


م ل 6 
انصاری» أو ثقف). 


432/9 إا ھی ن أي ردي عى لحي امسا 
والدراهم» وإن وهبها فقيرٌ لغنيئ؛ إلا أن يشترط الثواب؛ فيثاب عرضًا أو طعامًا(!). 

ونقل ابن المواز عن ابن القاسم أنه لا يصلح أن توهب للشواب» فإن شرط في ذلك 
ثوابًا؛ فهى هة(2) مردودة(. 

4 0 4 ع ع2‎ 5 u 

قال الباجي: فو جه القول الأول هو أن كل ما صح بيعه صح“ أن يوهب للشواب 
كالعروض. 

ووجه القول الثاني هو أن القيمة إنما تكون بالعين» فإذا كانت هبة؛ فإنما تكون قيمتها 
من أصناف العروض. فثبتت في الذمة» غير مؤجلة ولا موصوفة» وذلك يمنع صحة 
البيع وما كان في معناه7». 


| (ومن وهب هبة للثواب فمات قبل دفع الهبة؛ فهي صحيحة لازمة 
| الثواب إلى حيازة)60©. 


ED 


هبة الثوا ب وللموهوب قبضها ودفع العوض""عنها للورثة؛ ولأا لما كانت لها 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 8 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 238. 

(2) كلمة (هبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) قوله: (ونقل ابن المواز عن ابن القاسم ... هبة مردودة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 370. 

(4) كلمة (صح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) في (م): (يكون) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(6) ما يقابل كلمتا (ولا موصوفة) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) مايقابل كلمة (معناه) غير قطعي القراءة في (م). 
المنتقى. للباجي: 8/ 8 

49 التفريع (الغرب): 2/ 314 و(العلمية): 2/ 370. 

(11) ما يقابل كلمة (العوض) غير قطعي القراءة في (م). 


کی اوا یا یاف ی ھا ریا 433/9 
معاوضة زالت التهمة» وهي أن يكون قَصَدَ الانتفاع بماله في حياته» وإزواء ورثته عنه بعد 
وفاته؛ لأنه لمّا مات وقد تركها عوضًا دلّ على أنه لم يقصد الإزواء(0. 

وإن مات الموهوب له قبل أن يثبت يثبت الواهب؛ فلورثته في الهبة ما كان له» وعليهم من 
الثواب ما كان عليه. 
فرع: 


فلو قبض الموهوب الهبة للشواب» ثم قام الواهب يطلب الثواب فروى ابن عبد 
الحكم عن مالك أنه إن طال ذلك وتقادم حتى يُرى أنه كالتارك له؛ فلا ثواب له(©. 

قال الأهري: لأنه قد خرج في طلب” ثوابها عن عرّف الناس» وغالبهم أنهم لا 
يتركون طلبه هذه المدة» ومن خرج عن عرّف الناس وعادتهم؛ لم تقبل دعواه 


4 


| ردّها. 
| فإن أثاب منها قيمتها [م: 314/ ب]؛ لزم واهبّها قبولها شاء أو أبى. 

أ وإن ردّها انفسخت هبتها. 

| وإن فاتت عنده؛ لزمته(7 قيمتها إلا أن يرضى واهبها بدون قيمتها)!©. 

اختلفَ فيمن وهب له هبة فقبلها؛ 221111175 


(1) عبارة (ولأها لما كانت... لم يقصد الإزواء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قوله: (فلو قبض الموهوب ... ثواب له) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 12/ 132. 
(3) ما يقابل كلمتا (في طلب) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [148/ ب]. 

(5) ما يقابل كلمة (شاء) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمة (شاء) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (ز): (لزمه). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 314 و(العلمية): 2/ 370. 


434/9 ابرا هين أي ردي ى لبي امسا 
بالخيار؟ فالمشهور من المذهب أنه بالخيار بين الإمساك والرد(! مالم تفت. 

والقول الثاني أنه يجب عليه الثواب بنفس القبول ولا خيار للموهوب. 

وعلّل ذلك القاضي عبد الوهاب بأن الواهب ملكه إياها [ز: 833/ ب] بشرط العوض؛ 
إا لفظًا أو عرفا وقد قبلها على ذلك؛ فلزمه© ما دخل عليه كالبيم(3. 

ووجه المشهور قوله تعالى: ودا حُيَيمُ بِتَحِيّةٍ فَحيُوأ بأَحْسَنَ مها أو رُدُوهَ1» الآية [النساء: 86]» 
فحملت الهبة على الآية» فإما أن يثيبه بخير منها أو مثلهاء أو يردها مالم تفت. 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما رواه مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب ص أنه 
قال: "من وهب هبة7 یری أنه أراد ہا الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض 
منها"69), 

وھا ول على أناللموهوي أن لآ يوضيةة واد كان ذلك دل على أ 
بالخيار في القدر الذي يأخذها بها ويردهاء ولأنا لو جعلناه بقبولها ملزومًا 
بالعوض؛ لأدَّى إلى أن تكون الهبة قد حالت عن حالها إلى البيع بثمن مجهول(10 
وذلك لا يجوز. 
فرع 

وهل للواهب أن يمنع الهبة حتى يقبض أم لا؟ 


(1) ما يقابل كلمة (والرد) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (أو عرفا وقد قبلها على ذلك؛ فلزمه) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاس: 2/ 501. 

(4) كلمة (هبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) رواه مالك في موطئه: 4/ 1091» في باب القضاء في الهبة» من كتاب الأقضية» برقم (2790) عن 
عمر د . 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) في (ز): (به). 

(9) ما يقابل كلمة (بقبولها) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (مجهول) غير قطعي القراءة في (م). 


و 


کا اف ی چ ن 435/9 

فقال مالك في "المدونة": وله أن يمنع الهبة حتى يقبض العوض كالب (. 

وقال ابن المواز: ليس له منعها. 

فويجة القوك الا لهو أنه اكرام مغازضة كان الر اشن ااك ما وس ي 
يقبض العوض كالبيع . 

ووجه القول© الثاني هو أن مقتضى هبة الثواب الاستسلام وترك المشاحة 
وذلك يخالف المنع من القبض “. 

واختلف إذا أثاب منها الموهوب؛ هل يلزم الواهب قبول الثواب أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يلزمه قبوله» وساوى بين فوات الهبة وبقائها اعتبارًا بنكاح 
لتفويض» فان الزوج إذا فرض فيه صداق المثل؛ لزم» ولا قول للولي ولا للزوجة. 

وقال مطرّف: لا يلزمه قبوله» وللواهب أن يرجع فيها وإن أثابه أكثر من قيمتها0©. 

واحتجٌ بقول عمر 6: "فهو على هبته ما لم برض منها". 

قال: وليس يلزم الواهب قبول77 قيمتهاء فلو أراد ذلك باعها في السوق؛ إلا أن تفوت 
بموتٍ أو وطيء وإن لم تحمل ؛ فلا تفيتها زيادة سوق ولا نقصه. ولا زيادة بدن ولا 
نقصه©. 


وأما قوله: (وإن فاتت عنده لزمته قيمتها؛ إلا أن يرضى واهبها بدون قيمتها). 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 129 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 238. 

(2) ما يقابل كلمة (القول) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (الاستسلام وترك) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قوله: (وقال ابن المواز: ليس ... من القبض) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 6/ 274. 

(5) قوله: (واختلف إذا أثاب منها الموهوب ... من قيمتها) بنحوه في الذخيرة؛ للقراني: 7/ 323. 

(6) كلمة (فهو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمتا (الواهب قبول) يقابلهما في (م): (قبول الواهب) بتقديم وتأخير. 

(8) ما يقابل عبارة (أو وطء» وإن لم تحمل) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) من قوله: (واختلف إذا آثاب) إلى قوله: (زيادة بدن ولا نقصه) بنحوه في التبصرة»ء للخمى (بتحقيقنا): 
6 3410 و3411. 1 


436/9 إا هيم أي را ى اجيب مسان 

NOTE‏ ا ب 
الموهوب بزيادة أو نقص أنه تلزمه قيمتها يوم قبضها(!). 

قال مرة أخرى: يوم وهبها. 

قال ابن المواز: والصواب يوم القبض؛ لأنه كان في قبضها بالخيار (2. 

وفوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها. 

والفوت(©: خروجها من يله. 

والهلاك(» وحدوث العيوب وتغير5 الأبدان [فوت]» وليس حوالة الأسواق 
فوتاء وولادة الأمة فوت؛ لأنه نتقص» وزوال بياض كان بعينها فوت؛ لأنه نماء» والهدم 
والبناء في الدار فوت» والغرس في الأرض فوت0©. 

لم: 1/315] ووجه القول بأن القيمة يوم الهبة هو أن الهبة قد لزمت الواهب 
بالقبول» فإذا فاتت ولزمت المعطي؛ [ز: 834/أ] وجب أن تلزمه بقيمتها 12 يوم 
لزمت المعطي؛ لأنّ المعطى له أن يأخذها بما فيها من الزيادة قبل القبض؛ فوجب 


(1) انظر الموطأء للإمام مالك: 4/ 1092 والمدونة (صادر/ السعادة): 6/ 79. 

(2) قوله: (قاله مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ... قبضها بالخيار) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 12/ 239. 
و من قوله: (والأصل في ذلك) إلى قوله: (في قبضها بالخيار) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0. 

(3) ما يقابل كلمة (والفوت) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (والهلاك) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) كلمة (وتغير) يقابلها في (ز): (وفي تغيير) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) كلمة (فوت) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(7) ما يقابل كلمة (فوتا) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (والبناء) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) قوله: (وفوات الهبة عند الموهوب ... الأرض فوت) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
0 382. 

(10) في (ز): (قيمتها). 


کی ادنا ای ای ن ق ریا 437/9 
أن يكون عليه نقصها"؟ قبل القبض؛ كبيع الخيار إذا رضي مشترط الخيار البيع؛ فله ما 
حدث في مدة الخيار من الزيادة وعليه النقص (2. 

وليس للمبتاع أن يقول: أنا آخذه وتحط عني نقصه في مدة الخيارء قاله 


(ومن وهب هبة مطلقة وادّعى أنه وهبها للثواب؛ نر في ذلك وَحُمِل على العرف فيه: 
فان كان مثله ممن يطلب الثواب على هبته؛ قبل قوله 

وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته؛ فالقول قول الموهوب له مع يمينه 

وإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين؛ فالقول قول الواهب مع يمينه 

ومن وهب هبة لصلة رحم؛ فليس فيها مثوبة. 


وكذلك من وهب هبة(4 لله تعالى حِسْبَة؛ فليس له على هبته مثوبة)(6. 
اعلم أن من وهب هبة مطلقة وادّعى أنه وهبها للثواب» وأنكر ذلك الموهوب؛ فلا 


إِمّا أن يعلم أن مثلّه يطلب الثواب على هبته»ء أو يكون مثله لا يطلب الثواب على 
هبته» أو يشكل أمره. 

فان كان مثله ممن يطلب الثواب على هبته؛ قبل قوله 

وإن كان مثله ممن لا يطلب الثواب؛ فالقول 2 قول الموهوب له مع يمينه. 


(1) ما يقابل كلمة (نقصها) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمتا (وعليه النقص) يقابلهما في (م) و(ز): (والنقص) وما أبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 
)3( المنتقى. للباجي: 8/ 17 و18. 

(4) كلمة (هبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 314 و315 و(العلمية): 2/ 370 و371. 

(6) كلمة (فالقول) يقابلها في (ز): (على هبته قبل) وما اخترناه موافق لما في كافي ابن عبد البر. 


438/9 اهيبن أي كجيي مسان 

فإن أشكل الأمر في ذلك؛ كان القول في ذلك" قول الواهب مع يمينه؛ لأن الغالب 
أن لا يُخْرجَ أحد من يده شيئًا إلا بعوض (. 

قال ابن القاسم: وما وهبت لقرابتك» وعلِمَ أنك أردت ثوابًا؛ فذلك [لك] إن 
أثابوك» وإلا رجعت» وما علم أنه لغير ثواب -كصاتك لفقيرهم وأنت غني- فلا ثواب 
لك» ولا تصدّق أنك أردته» ولا رجعة لك في هبتك. 

وكذلك هبة غني لأجنبي فقير» أو فقير لفقير» ثم يدعي أنه أراد الغواب؛ فلا يُصدَّق 
إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابًاء ولا رجعة له في هبته0©. 

وكذلك ما وهبه أحد الزوجين لصاحبه. أو الولد لوالده» أو الوالد لولده60. 

قال الباجي: يراعى في ذلك حالة المعطي والمعْطى والهبة» فإن كان العرف شاهدًا 
بالثواب؛ أخذ العوضء وإِلّا فلاء كالدنائير والدراهم» فإنها من جنس ما لا يوهب للشواب 
إذا وهبها مطلقاء ثم طلب الثواب» قال مالك: لا تقبل دعواه» وقوله مردود. 

قال ووجه ذلك أن الدنائير والدراهم لاغرض في أعيانهاء فإنما يوهب للشواب ما 
يكون الغرض في عينه» كالعروض والحيوان7 والعقار(؟. 

قال شيخنا: ولان العرف كالشرط؛ وإذا كان كذلك فإقدام هذا على الهبة(© ونقل ملكه 
مع ثبوت عرف في ذلك دليل على أن الواهب رضي بذلك» حيث عَلِم أن العرف100 أن لا 


(1) كلمتا (في ذلك) ساقطتان من (ز). 
(2) من قوله: (اعلم أن من وهب) إلى قوله: (يده شيئًا إلا بعوض) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1006. 
(3) ما يقابل كلمتا (وما وهبت) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) كلمة (لك) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا بها من تهذيب البراذعي. 
(5) ما يقابل كلمة (هبته) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) ما يقابل كلمة (لولده) غير قطعي القراءة في (م). 
المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 96 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 238 و239. 
(7) ما يقابل كلمة (والحيوان) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) المنتقى» للباجي: 8/ 9. 
(9) ما يقابل عبارة (هذا على الهبة) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل كلمة (العرف) غير قطعي القراءة في (م). 


انا ی ی ن ر 439/9 
ابه وسكت غن الاشةاظ. 

a Vg RN ees CO, 
قبضت [ز: 834/ ب] منه؛ لأنَّ العرف كشاهدٍ له [م: 315/ ب] أنه أعطاه إياها لغير‎ 
الثواب217, فإذا حلف على ذلك استقلت حجته» فلم تؤخذ منه.‎ 


وأما إن وهب فقير لغنى» أو غنى لغنو 2؛ فهو يصدّق آنه أراد الثواب» فإن أثابه 
4 


[ هبة المرء بعض ولده دون بعض ] 


(ولا بأس أن يهب المرء لبعض ولده دون بعض جزءًا من ماله. 
ويُكْرّه له أن يهب له ماله كله؛ إلا أن يكون يسيرًا)(6. 


او ا سيو ا مول 


ولا رجع في هبته 


دون بقية أو لاده"(6 


إذا ثبت هذا فيجوز للإنسان أن يهب لبعض ولده دون بعض جزءًا من ماله؛ | الا أن 
الأحسن أن يساوي بينهم. 
يدل على ذلك ما رُوي عن النعمان بن بشير ص أن أباه نحله شيئًا من ماله» وأراد 


أن يشهد النبى ية على ذلك. فقال له النبى يَكِِ: «أكُل وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مثلَ هذًا؟» قال: ل 
قال: (فَارْجِعْةُ) فرجع فردٌ عطيته. 


(1) ني (م): (ثواب). 

(2) كلمة (لخني) يقابلهما في (ز): (لفقير ولغني). 

(3) كلمتا (يصدّق أنه) يقابلهما في (م): (مصدق بأنه). 

(4) قوله: (وأما إن وهب ... في هبته) بنصه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 239. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 315 و(العلمية): 2/ 371. 

(6) تقدم تخريجه فيمن قال: مالي حبس صدقة لا يباع ولا يوهب ولا يملك من كتاب الوقف 
والحبس: 378/9. 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 4/ 1088» في باب ما لا يجوز من النحل» من كتاب الأقضية. 
برقم (604). 


440/9 اا هناي ريا لحي امسا 

ر لكو ى ى ا رو ا 
أن يهب ماله كله؛ إلا أن يكون يسيرًا. 

والفرق بين هبة البعض وبين هبة الجميع هو أن البعض لا يتولد فيه العداوة 
والبغضاء؛ لأنه قد أبقى ما يصير للأولاد الباقين؛ بخلاف هبة الجميع فإنه لم يُبّقٍ لهم 
شيئً©. 

وروى ابن القاسم في "العتبية" فيمن تصدّق بماله كله على بعض ولده قال: لا أرى 
ذلك جائرٌاء وقال ابن القاسم: لا يرد0©. 

فوجه القول الأول ما روي عن النعمان بن بشير أن أباه نحله عبداء وأراد أن يشهد 
النبي اة على ذلك» فقال له رسول الله يكِِ: « اكل وَلَدِكَ تَحَلْمَهُ مِئْلَ هدًا؟» قال: لاء قال: 
١فأرجعة)(4,‏ ومن طريق آخر: (إني لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ)»(5. 

قال ابن شعبان: إنما قال هذا؛ لأنّ بشيرًا لم يكن له مال غيره» فمن فعل هذا 
رقفل 


وو جه القول الثاني ما رَوی ابن مزين عن یحیی بن یحیی أنه قال: إنما أمره رسول الله کا 


والبخاري: 3/ 157 في باب الهبة للولدء وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجزء حتى يعدل بينهم ويعطي 
الآخرين مثله» ولا يشهد عليه» من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء برقم (2586). 
ومسلم: 3/ 1241ء في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من كتاب الهبات» برقم (1623) 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن النعمان بن بشير صا . 
(1) كلمة (بين) يقابلها في (ز): (بينه وبين). 
(2) من قوله: (إذا ثبت هذا؛ فيجوز) إلى قوله: (فإنه لم يبق لهم شيئًا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 505. 
(3) البيان والتحصيل» لابن رشد: 7/ 502. 
(4) جملة (أن أباه نحله عبدًا وأراد ... لاء فأرجعه) يقابلها في (ز): (آنمًا). 
(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 171/3 في باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. من كتاب 
الشهادات» برقم (2650). 
ومسلم: 3/ 1243» في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من كتاب الهبات» برقم (1623) 
كلاهما عن النعمان بن بشير طب . 


1ن فف کون 441/9 
باسترجاعه كراهة17) تفضيل بعض ولده على بعض» فقال له: "ارتجعه" ولم يفسخه. 
وإنما ندبه إلى ذلك2. 

قال شيخنا: ولأنها لو كانت باطلة لما أمره أن يرتجعها هو» ولقال له: فعلك باطل» 
فحيث وكل الإبطال إليه دل على أنها صحيحة(4. 

وإنما أمره النبي كَل بارتجاعها؛ لأا وقعت على غير وجه الكمال» وأنها غير 
ماصيةة 6013 الشرع. 

وأما إذا كان المال يسيرًا؛ فإنه يجوز؛ لأنه لا يقع به“ عداوة كهبة بعض المال؛ لأنه 
يعلم أنه لو ساوى بينهم فيه لم يصر له في نصيبه ما ينتفع به ذلك الانتفاع» فعلمه بنزارة ما 
ينوبه يبعثه على عدم الحسد عليه. 


[ صدفة المرء بماله كله | 
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والأصل في ذلك مارٌوي أن أبا بكر الصديق ص تصدق بجميع ماله» والنبي بلا 
عالم بذلك. ا عل9(4)» ول جماعة من A O‏ 


(1) في (م): (كر اهية». ٠‏ 

(2) قوله: (إنما قال هذا؛ لأن بشيرًا لم يكن ... إلى ذلك) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 502. 

(3) كلمة (هو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (أنها صحيحة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (مستحسنة في) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 315 و(العلمية): 2/ 371. 

(8) ما يقابل كلمة (ينكر) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) يشير للحديث الحسن الذي رواه أبو داود: 2/ 129» في كتاب الزكاة» برقم (1678). 
والترمذي: 5/ 614» في باب من أبواب المناقب» برقم (3675) عن عمر بن الخطاب ي قال: أَمَرَنَا 
رول الله يك أَنْ َتَصَدَّقَ قَوَاقَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مالا فَقَلْتٌ: الوم سبق ابا بكر إِنْ سبقتة يوْماء قَالَ: فَحِمْتَ 
صف مَالِىء قال رَسُولٌ الله يَكِ: «ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟) قُلْتُ: مه وَأَنَى ایو بكر بكلّ مَا عِنْدَهُ قَقَالَ: «يا 

با بر ما أَبميْتَ لأَمْلِكَ؟ قَالَ: أَْقَيْتُ لَهُمُ الله وَرَسُولَهُ قَلْتُ: الى وهذا لفظ أبي 


داود. 


2 2 


442/9 ناهين أي رييخ التي مسان 
الصحابة(» وهذا إذا كان المتصدّق له ما يرجع إليه من صناعة أو حرفةء فأمًا إن 
کان لا يرجع إلی ما يقوته أو يقوت عياله -إن کان ذا عيال- [ز: 835/] فلا ينبغي له 
ذلك» وقد منع النبي كَل [م: 316/ أ] سعدًا ب أن يوصي بماله كله؛ إبقاءً على ورئته0©, 
فإبقاء الإنسان على نفسه اول ©6. 

2121 


(1) ما يقابل كلمة (الصحابة) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (ز): (به). 

(3) ما يقابل كلمة (كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز): (إليه). 

(5) متفق على صححته» رواه مالك في موطئه: 4/ 1106 في باب القضاء في الوصية في الثلث» لا يتعدى» من 
كتاب الوصيةء برقم (611). 
والبخاري: 5/ 178 في باب حجة الوداع» من كتاب المغازي» برقم (4409). 
ومسلم: 3/ 1250. في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية» برقم (1628) جميعهم بألفاظ متقاربة عن 
سعد بن أبي وقاص ذََنَهُ. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك... على نفسه أَوْلَى) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 506. 


خلا 202 (5تيه 


ظ كتاب الوصايا 


(ومن مات وعليه دين وأوصى بثلث ماله" ؛ فإنه بدا من تر کته بكفنه وحنوطه ومؤنة 


دفنه نفقة(© بالمعروف, متوسطة: ثم يقضى دینه» ثم يخرج ثلثه في وجوه وصيته ثم 
يكون ما ر قى بعد ذلك لورثته على كتاب الله 5 وفرائضه)7©. 

N Ty 
وهو مقدَّم على الديون والوصايا؛ ألا ترى أنه ني حال حياته يترك له ثیاب جسده‎ 
فكذلك بعد وفاته» ثم مؤنة50© دفنه؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لأدَّى إلى ضياعه وكشف‎ 
غورف وا ر ال وم سدق الله ا‎ 

وحقوق الله تعالى © مقدّمة لا يجوز تركها ولا التواطؤ على إسقاطها؛ ألا ترى أن 
الميت لو وصّى بأن لا يكفن وأن يدقن عريانًا؛ لم يكن له ذلك» وأنه لو لم يخلف كفتًا؛ 
لوجب على المسلمين تكفينه» ولأن حُرْمة الميت كحرمة الحي. 

ولمّالم يج ز أن يرع من الحيئ كسوته التي لا بدَّ منها؛ فكذلك الميت) ولأنَّ ما 
يتعلّق بحاجته بعد موته هو كحاجته في حیاته» فلمًا كان في حياته أوْلَى الناس بماله فيه(10) 
يحتاج إليه» فكذلك بعد موته". 


(1) كلمتا (بثلث ماله) يقابلهما في (م): (بثلثه). 

(2) كلمة (نفقة) ساقطة من طبعة دار الغرب. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 321 و(العلمية): 2/ 377. 

(4) ما يقابل حرف الجر (في) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) مايقابل كلمتا (ثم مؤنة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) جملة (وحقوق الله تعالى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) ما يقابل كلمة (يخلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) كلمتا (حرمة الميت) يقابلهما في (م): (حرمته). 

(9) كلمتا (فكذلك الميت) يقابلهما في (م): (فكذلك من الميت). 
(10) ما يقابل عبارة (الناس بماله فيما) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) من قوله: (ولأن ستر الميت وصيانته) إلى قوله: (فكذلك بعد موته) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 195. 


444/9 ازا هيبن أي رد عو ايى مسان 


و 

واحتج ابن رشد في "مقدماته ماته" بما روي عن النبي يا أنه أَمَرَ بدفن قتلى أحُد في 
ٹیا ہم من غير أن يعتبر ما يبقى لورئتهم أو لدين إن كان عليهم'. 

قال الأبرى ران الكو و الوط لكا كانا ين على الذي والووضية ركان 
الذي ف را الال وخی ن کن ها كان هقد ما على ال دوهي ار ک0 بيد أن 
يكون من رأس المال. 

قال: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

ثم الدين(6 إن كان عليه دين6)؛ لأن الدّين مُقَدّم على الوصايا وسائر التبرعات؛ لأنه من 
رأس المال» والوصية من الثلث» فالدين أقوى رتية! 7 ولا خلاف في ذلك. 

وروي عن النبيّ ياء أن قال: «الدين يبدأ على الوصايا»( والإجماع على ذلك0©. 

قال عبد الحق في كتاب التبدئة: إنما بدئ بالدين على أهل المواريث؛ لأن الدين قد 
E‏ يي يي يي يي (11) 
الديون ميد 2 


(1) لعله يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: رات اليا حوبا ع E E‏ 
ركم 01310) قن امن عباس E‏ «َمَرَوَسُولُ الله الى أَحد أن ب ينْرَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ 
وَالْجُلُوكُ وَأَنْ يدوا بدِمَائِهِمْ وَثيابهم). 

(2) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 122. 

(3) ما يقابل عبارة (على الدين» وهو أوكد) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز): (بحال). 

(5) في (م) و(ز): (بدين) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

)6( كلمة (دين) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(7) عبارة (لأنه من رأس... أقوى رتبة) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) رواه البخاري معلقا: 4/ 25 في باب تأويل قول الله تعالى: يِن بعد وَصيّة يُوصِى بآ أو َي [النساء: 11]» 
من كتاب الوصايا. 
ووصله الترمذي: 4/ 435» في باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» من أبواب الوصاياء برقم (2122) 
عن علي بن أبي طالب ذَيَهُ. 

(9) قوله: (ثم الدين إن... والإجماع على ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 139. 

(10) ما يقابل كلمتا (قد أخذ) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (فكانت) غير قطعي القراءة في (م). 


a N 3 4 38‏ اا واكم" 
اد اف سی ن ار 445/9 
قال ابن يونس: وسواء كان الدين لمن يجوز إقراره له أو لمن لا يجوز إقراره له 

فان( كان لمن يجوز إقراره له؛ أخذه» وإن كان لمن لا يجوز إقراره له؛ عزل» وورّث؛: 
وكانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك؛ لأنَّ الدَّين لما منع منه للتهمة بقيت الوصايا 
على ما أرادّه الميت» ثم الميراث؛ لقوله تعالى: يِن بَمَدِ وَصيّة يُوصَئْ يآ أو دَيْنِ» الآية [النساء: 


12 . 
[ تفرقة الوصية ] 


(وللرجل أن يوصي بثلثه [ز: 835/ ب] وبمن يليه من ولده إلى من شاء [إذا كان 

مأمونًا]60. 

ولا بأس أن يوصي بثلثه لرجل» وبولده لآخر)7”. 
وا قال ذلك لن الوضية ل من الوكالة مرك أن يو كل ف رةه كلها وروق 

ولده أو بعضها وكيلا واحدًا أو وكلاء6 عدَّة فكذلك الو صية. 

ولأباسس أا برضي له ر جل ورل خر لان فلك من فة فل أن مسةر 


أن يفرقه©, 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(2) كلمتا (له فإن) يقابلهما في (م) و(ز): (له» أو لمن لا يجوزء فإن) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(3) كلمة (في ثلث) يقابلهما في (ز): (بثلث). 
)4( كلمتا (بعد ذلك) ساقطتان من (م) وقد انفردت ہما (ز). 
)000 الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 139. 
(6) جملة (إذا كان مأمونا) ساقطة من (ز) و(م) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) ما يقابل عبارة (يوصي بثلثه لرجل» وبولده لآخر) غير قطعي القراءة في (م). 
و التفريع (الغرب): 2/ 321 و322 و(العلمية): 2/ 7. 
(8) ما يقابل كلمتا (أو وكلاء) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) قوله: (وإنما قال ذلك ... أن يفرقه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 516. 


446/9 إا هين بي ردنا عى اجى امسا 


اعلم أن الوصية تجوز مطلقة ومقيدة» فإن قال: فلان وصيي» أو وصيتي إلى فلان 
ولم يزد على ذلك؛ جاز» وكان وصيًا على كل شيءٍ يجوز أن يوصى به من النظر في 
ثلثه» والولاية على ولده وجميع ما يحتاج إليه ولده. 

وقال الشافعى: لا تجوز الوصية المطلقة(4). 

ودليلنا أن الإطلاق يقتضي العموه(©» فأشبه ما لو نص [م: 316/ ب] على ذلك©. 

قال الأبهري: لأن الموصي 77 قد أقام الوصي مقامه في النظر لولده في نفسه وماله؛ 


فكان ذلك إليه. 
قال مالك: ومن قال: فلان وصبي ولم يزد؛ فقد بالغ في الإيصاء» ويكون وصيًا على 
ك شيف كدق شحينف لها لفون 


وإن قال: فلان وصبي على كذا لشيء خصّه؛ فإنما هو وصيه على ما سمّى فقطء وإن 
قال: فلان وصبي حتى يدم فلان فيكون وصیي» فذلك جائز ويكون كما قال(00. 
قال ابن يونس: وينبغي إذا مات فلان القادم(11) -قبل أن يقدم- أن يكون هذا وصيّاء 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 322 و(العلمية): 2/ 377. 

(2) ما يقابل جملة (فلان وصيي» أو وصيتي إلى فلان ولم يزد) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (به من) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) الأم» للشافعي: 4/ 118. 

(5) ما يقابل كلمتا (يقتضي العموم) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قوله: (اعلم أن الوصية تجوز ... نص على ذلك) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 516. 
(7) في (ز): (الوصي). 

(8) عبارة (قد أقام الوصي مقامه) يقابلها في (ز): (مكانه). 

(9) كلمتا (فإنما هو) يقابلهما في (ز): (نفذ» وكان) وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعى. 
(10) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 15ء وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 176. ١‏ 
(11) كلمتا (فلان القادم) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 


2 فهو باق على الوصية‎ E PETE 


[في الوصية بالنكاح] 


(والو ص( بالنکاح جا تة كالوصية 3)3 بالمال 24 


وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في كتاب النكاح. 


[ الوصية المطلقة والمقيدة] 


وقال الشافعي: ليس له ذلك إذا أطلق إليه الوصية» وإن آذن له؛ فله قولان: 

أحدهما أنه يملك أن يوصي. 

والآخر أنه لا يملك. 

ودليلنا على أنه إذا أطلق أن للموصّى إليه أن يوصي؛ لأن ذلك معنى يملكه 
الموصى إليه إذا نص عليه؛ فوجب أن يملكه بإطلاق الولاية. 

أصله: سائر الحقوق التي يوصى فيه( . 

وأما إن أذن له؛ فلا وجه للمخالفة فيه؛ لأنه190) قد أباح له ذلك117). 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 93. 

(2) في (م) و(ز): (والوصايا) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) في (م) و(ز): (والوصايا) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 322 و(العلمية): 2/ 377. 

(5) ما يقابل كلمة (يوصي) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 322 و(العلمية): 2/ 377. 

(7) ما يقابل كلمة (أنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (م): (أن). 

(9) كلمة (فيها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (فيه؛ لأنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) قوله: (وقال الشافعي: ليس ... له ذلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 517. 


448/9 إا هيم ن أي ديا كح اجى مسان 


[[العفوعن القاتل] 


؛ إلا أن يحمل الثلث 


۶ 


(ويجوز عفو الرجل عن قاتله عمدًاء ولا يجوز عفوه عن قاتله خطأ 
دیته)(1). 


وانها فال ذلك؛ ل الراب هر اليد درو سفاظ القرف اس ا 2 
فجاز عفوه عن قتل العمد(2؛ كان له مال أو لم يكن0©. 

قال الأببري: لأن قتيل العمد إنما يجب فيه القصاص لا المالء فإذا عفي عن القاتل 
فلم يترك مالا قد وجب له وتركه لغير المال جائز» كما لو عفاعن قاذفه؛ كان جائراء 
وسواء كان القاتل حرًا أو عبدًا [ز: 1/836] قاله ابن القاسم. 

وقال أشهب: لا يجوز عفوه عن العبد وإن كان عمدًا إلا في(5) ثلثه بمنزلة الخطأ؛ لأن 
قتل العمد مال إلا أن يشاء أولياء الحر أن يقتلوا. 

فإذا لم يشاءوا القتل فيصير مالاء ويجعل في الثلث الأقل من قيمة العبد أو دية 
المقتول» فإن كان العبد يجاوز الثلث؛ سقط عنه محمل الثلثء وقيل0© لسيده: افلِ ما بقي 
من عبدك بحصة ذلك من الدية أو أسُلِمه قاله في "النوادر"(10), 

ولأنَّ الواجب في قتل الخطأ مال» وليس له أن" يتصرف في المال بالإسقاط إلا في 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 322 و323 و(العلمية): 2/ 377. 
(2) ما يقابل عبارة (عن قتل العمد) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) قوله: (لأن الواجب بقتل العمد قود ... لم يكن) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 517. 
(4) في (ز): (جاز). 

(5) ما يقابل حرف الجر (في) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (م): (العبد) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(7) ما يقايل كلمتا (ويجعل في) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (الثلث وقيل) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) كلمتا (قاله في) يقابلهما في (ز): (ومن). 

(10) النوادر والزیادات» لابن ابی زيد: 11/ 578 و579. 

(11) ما يقابل كلمتا (له أن) غير قطعي القراءة في (م). 


ادلي راع د د لاه رد 9 449 
الغ 
قال الأمبري: لأن الذى له آن يرجه عن وره من مالة ع غير عرض هر الل :لا 


أكثر. 
[في الوصية للقاتل] ) 


(ومن أوصى 2 لرجل بوصية, ثم قتله الموصى له خطاً؛ لم تسقط وصيته. 
وإن قتله عمدًا؛ بطلت وصيته(6 إلا أن يوصي له بعد علمه بقتله)(4. 

اعلم أن من أوصى لرجل بوصية» ثم قتله الموصى له خطأ؛ جازت وصيته0©» وكانت 
في المال كله دون الديةء كمن قَتَله وارثه خطأ؛ فإنه يرث من المال( دون الدية؛ لأنَّ الدية 
عنه أَدّت وهو يؤدي فيهاء فلو أخذ منها صار كأنه يؤدي لنفسه عن نفسه [م: 411/317 أو 
كانه لم يود شين أو دى أقل مما لزمه» وسواء مات بالفور» أو حيى وعرف ماهو فيه؛ 
بخلاف ما لو أوصى لغير القاتل بعد أن حيى وعرف ما هو فيه؛ فإن الوصية تدخل في المال 
والدية جميعًا؛ لأنَّ الموصى له ليست الدية عليه كما هي على القاتل. 

وإن قتله عمدًا؛ فلا وصية له في مال ولا دية» كمَنْ قتل وارثه عمدًاء فإنه لايرث من 
مال ولا دية(11) إن مات مكانه ولم تعتبر الوصية. 


(1) قوله: (ولأنَّ الواجب في... في الثلث) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 517. 
(2) ما يقابل كلمتا (ومن أوصى) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (عمدًا بطلت وصيته) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 323 و(العلمية): 2/ 377. 

(5) ما يقابل عبارة (ثم قبله الموصى له خطأ جازت وصيته) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) كلمة (كله) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(7) ما يقابل كلمتا (من المال) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (أديت وهو يؤدي) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمتا (أو كأنه) يقابلهما في (م): (وكأنه). 

(10) كلمة (بالفور) يقابلها في (م): (ني الفور). 

(11) جملة (كمن قتل... مال ولا دية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


ASIEN 450/9 

وكذلك إذا عاش بعد ذلك ولم يعلم أنه ضاربه. 

وكذلك إن علم ولم تكن الوصية بكتاب. 

وإن كانت بكتاب» فعلم وأقرٌ الوصية على حالها؛ فهي جائزة» بمنزلة ما لو أوصى له 
بعد الجناية» وإن أوصى له بعد أن ضربه خطأ؛ كانت الوصية في المال والدية. 

قال ابن المواز: سواء علم» أو لم يعلم)» ولا يتهم الضارب ههنا أنه أراد استعجال 
شيء؛ لأنَّ الوصية إنما كانت بعد الضرب» وإن كانت الجناية عمدًا؛ كانت الوصية في 
المال دون الدية؛ لأن قبول الدية كمال لم يعلم به؛ لأا لا تجب إلا بالموت» فلا 


تدخ (6 فيه الوصية(6. 


(1) من قوله: (اعلم أن من أوصى) إلى قوله: (تكن الوصية بكتاب) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 130. 

(2) من قوله: (وإن قتله عمدا) إلى قوله: (علم» أو لم يعلم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
7 3596. 

(3) ما يقابل عبارة (بالموت فلا تدخل) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز): (فيها). 

(5) في (م): (الوصايا). 
قول ابن المواز بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 130 و131. 


a 


4 ر عام سح و بن 
کے اوا لیا زی ری نھ برا 451/9 
ص 0 4 - u‏ س رر ey)‏ ص اه aa"‏ 


[ فيمن أوصى لجماعة بوصاياء 


فمات واحد منهم قبل موت الموصي ]| 


(ومن أوصى لجماعة بوصاياء فمات واحدٌ منهم قبل موت الموصي» فعلم بموته أو لم 

يعلم؛ ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن أنه يحاص آهل الوصايا بقدر وصيته علم بموته أو لم یعلم» فما أصابه كان 

لورثة الموصي17, ولا شيء لورثة الموصًّى له. 

والرواية الأخرى أنه قد بطلت وصيته» ولا يحاص أهل الوصايا عله بموته 

الموصي ”7 أو لم يعلم. 

والرواية الثالثة أنه إن كان علم بها لم يحاص آهل الوصايا بقدرها» وإن لم يكن 

يعلم بها حاص أهل الوصايا بهاء فما أصاب الموصى له كان لورثة الموصي). 
فوجه الرواية الأولى هو أن الموصى له بطلت وصيته» وصار ما كان [ل0]4© 

لورثة الميت» فحلوا [ز: 836/ ب] محله في أخذ الوصية» وفي الحصاص اء ولآنه0420 هو 

كذلك کان يحاصصهم بوصيته؛ وكما لو مات بعد موت الموصي لحل ورثته محله؛ 

لانتقال الوصية إليهم» فما أصابه في المحاصة؛ كان لورثة الموصي» ولا شيء لورثة 


(1) ما يقابل عبارة (كان لورثة الموصي) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (م): (أنها). 

(3) كلمتا (الوصايا علم) يقابلهما في (م) و(ز): (الوصايا به علم) وما اخترناه موافق لما في طبعتي (الغرب) 
و(العلمية). 

(4) قوله: (الموصي) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية. 

(5) في (ز) و(م): (بموته) وما اخترناه موافق لما في طبعتي (الغرب) و(العلمية). 

(6) في (ز): (بها) وما يقابل كلمة (بقدرها) غير قطعي القراءة في (م). 

() التفريع (الغرب): 2/ 323 و(العلمية): 2/ 378. 

(8) ما يقابل عبارة (الموصى له بطلت وصيته) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمة (له) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(10) في (م): (لأنه). 

(11) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


452/9 ._إِناهِيَمنٍ أي ركيت لبي اساي 
الموصى له؛ لأنه إنما يملك الوصية بموت الموصيء فإذا مات قبل ذلك؛ لم يكن له 

ووجه الرواية الثانية هو أن الوصية لما بطلت بموت الموصي. فكأن الميت لم يوص 
بها؛ فوجب أن لا يحاص بہاء كما لو أوصى لرجل بعبدٍ ولآخرين بوصايا فمات العبد؛ أن 
العرصى لب الف ما ني وال اجر ف الد لآل لا مات طت لر هوان 
الموصي لم يوص إلا بما بقي من الوصاياء فكذلك هذا. 

ووجه الرواية الثالثة هو أنه" إذا علم بموته فكأنّه أقر وصيته لمن بقي من أهل الوصاياء 
فلم يحاص أهل الوصايا بقدرها» وإن لم يكن علم بها حاص أهل الوصایا ہا؟؛ لأنه لم 
يرد أن يكون لهم جميع المال الموصى به؛ فلذلك وقعت المحاصة7/». 


م و وو لس ٤‏ 


sl $ ۶‏ سالك که م 1 2 ع بلس كلاس م م ”م ر ا إن 
والأصل في ذلك ما روي عن النبي مي أنه قال: «إن الله ك جَعَل لكم ثلث أموالكم. 
عند مقتضى أعْمَار کي رْيَادَةَ فی أَعْمَالِكه)©. 


(1) ما يقابل كلمة (قبل ذلك لم يكن) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) من قوله: (فوجه الرواية الأولى) إلى قوله: (فكذلك هذا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 248. 

(3) ما يقابل كلمة (الثالثة: هو أنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمة (بقدرها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) ما يقابل عبارة (لم يكن علم بها حاص) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) ما يقابل عبارة (فلذلك وقعت المحاصة) غير قطعي القراءة في (م). 
قوله: (ووجه الرواية الثالثة... فلذلك وقعت المحاصة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 522. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 323 و(العلمية): 2/ 378. 

(9) حسن» رواه ابن ماجة: 2/ 904 في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصاياء برقم (2709. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 380) برقم (7380). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 441: برقم (12571) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ك . 


ان كلك ست ی 453/9 

وهذا يدل على أنه لا تصرف [م:317/ ب] له إلا في الثلث» ويدل على ذلك -أيضًا- 
ما روي عن عمران بن حصين أنه قال: "أعتق رجل ستة أعبد له عند موته لا مال له 
غيرهم» فأسهم النبي بل بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة" خرّجه مسلم!1). 

وهذا الحديث أصلّ في الوصية إذا زادت على الثلث؛ وأنها مقصورة على الثلث ولا 
تبطل جميعهاء فإن أذن له ورثته؛ جاز ذلك؛ لأنّ المنع إنما كان لأجلهم» فإذا أسقطوا 
حقوقهم؛ جاز. 

وإن أجازه بعضهم دون بعض؛ جاز نصيب من أجازه منهم» وأخذ من لم يجز © منهم 
حقه؛ لأن من أجاز فقد أسقط حقه» ومن منع من ذلك فقد بقي على طلب حقه. 


[في إذن الورثة للورثهم في الزيادة على الثلث في 


الوصية] 


(ومن استأذن ورثته وهو مريض في الوصية با أكثر ص ثلشه فأذنوا له فأوصى؛ فليس لهم 
رجعة في إذنهم وإن استأذنهم وهو صحيح فأذنوا له؛ فلهم الرجوع فيما زاد على 
الثلث)0©. 


اعلم أن من استأذن ورثته في الوصية بأكثر من ثلثه فأذنوا له ثم رجعوا بعد 
موته» فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 
إما أن يجيزوا في الصحة» أو في المرضء أو بعد الموت. 


(1) تقدم تخريجه في قسمة الثياب والدور ونحوهماء من كتاب القسمة: 294/9. 
(2) في (ز): (يجزه). 

(3) كلمتا (من ذلك) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 

(4) ما يقابل كلمة (الرجوع) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 323 و324 و(العلمية): 2/ 378 و379. 

(6) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمتا (بعد موته) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(8) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


SEIN 454/9 

فإن أجازوا في الصحة؛ فلا يلزمهم ذلك ولهم الرجوع فيه؛ لأنهم لا حق له عليهم 
في الحجر عليه حال الصحة, فأشبه إذن الأجنبي أنه لا يلزمه إذا صار وارث(3. 

قال الأمبري: ولأنهم تركواشيئًا لم يجب؛ لأ الصحيح له التصرف في ماله على 
عوض وعلى غير عوض» ليس لأحدٍ عليه اعتراض من وارثِ أو غيره» وليس كذلك 
المريض. 

وذلك بمنزلة الشفيع إذا [ز: 1/837] ترك شفعته قبل البيع» والولي إذا عفا عمن سيقتل 
وليه أو عفا عمن سيقذفه وأشباه(© ذلك؛ لأن تركه لهذه الأشياء قبل أن تجب عليه غير 
( نه 
قال الباجي: في الإيصاء حالة الصحة لا يخلو ذلك: إما أن يكون لسبب» أو لغير 
سبب» فإن كان لسبب -كالغزو والسفر- واستأذنهم فأذنوا له؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أن ذلك يلزمهم ولا رجوع لهم. 

والأخرى أنه لا يلزم» ولهم الرجوع(. 

فوجه الرواية الأولى هو أن حال الغزو والسفر حال خوف. فأشبه ذلك المرض؛ فلا 


لازم 


رجوع لهم» قاله الأمبري. 
وقال الباجي في التوجيه هو أن ذلك سبب للوصية غالبا فلم يكن لهم رجوع 
كالمرض. 


ووجه الرواية الثانية هو أنه إنما © تصرّف في حال الصحة. فلم يلزم الورثة الإجازة 


(1) كلمة (لهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (عليهم في) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (اعلم أن من استأذن ... صار وارثا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 509. 
(4) ما يقابل عبارة (عوضء ليس لأحدٍ عليه) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (وأشباه) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (الأشياء قبل أن تجب عليه غير لازم) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) المنتقى» للباجي: 8/ 141. 

(8) ما يقابل عبارة (هو أن ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (هو أنه إنما) غير قطعي القراءة في (م). 


زا ا ن ورن ا 455/9 


فيهاء كما لو كانت بغير(!) سبب. 
وجب لهم فتركوه0©. 


وإن أجازوه في حال المرض المخوف عليه فقال مالك: أما من كان بائنًا عنه من 
ولد( أو أخ أو ابن عم؛ فليس لهم رجوع(© 

قال الأمبري: لأنهم قد تركوا ما وجب لهم من الحق؛ فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا 
كان قد أنفذه؛ لآنه قد فات» ووجب لمن أنفذه له 

قال: ولأنهم قد تركوا حقهم؛ ألا ترى0© أن المريض محجور عليه من أجل ورثته 
لما قد وجب لهم من الحق7 في ماله وهو منع تصرفه© على غير عوض من أجلهم. 
فإذا أذنوا له جاز تصرفه فيه» ولم يكن لهم رجوع؛ لأنهم قد تركوا ما وجب لهم [م: 
8 آ1 وذلك بمنزلة ترك الشفيع الشفعة بعد البيع» والولي إذا ترك القود بعد أن يجب له؛ 
فإن لم يكن المريض أنفذ ذلك؛ كان للوارث أن يرجع فيه؛ لأنه لم يفت بالتقييد. 

وأما من كان في عياله من ولب قد احتلم أو بناتهة©), أو زوجاته19) فذلك لهم. 

وكذلك ابن العم الوارث إن كان ذا حاجة إليه ويخاف إن منعه وصحّ؛ أضرّ به في منع 
رفده؛ فلهؤلاء أن يرجعوا إذا رأى أن إجازتمم خوفًا مما(01) وصفنا(02. 


(1) مايقابل كلمة (بغير) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (وجب) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 142. 

(4) ما يقابل عبارة (عنه من ولد) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (وإن أجازوه في حال ... فليس لهم رجوع) بنحوه في الخصالء لابن زرب» ص: 226. 
(6) ما يقابل عبارة (حقهم؛ ألا ترى) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (ز): (الحقوق). 

(8) ما يقابل عبارة (وهو منع تصرفه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (شابة). 

(10) في (ز): (زوجات). 

(11) في (ز): (بما). 

(12) قوله: (وأما من كان في ... مما وصفنا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 75 وتهذيب البراذعي 


456/9 إا هيماي رويك اجيب امسا 

وسواء تبرعوا بذلك ابتداءً من غير أن يطلبهم أو بطلبه؛ لأنهم يقولون: إنما بادرنا 
بالإجازة لتطييب نفسه» وخشينا إن لم نبادر مَنَعْنا رفده؛ فلهم بذلك حجة ومقال -والله 
أعلم - إلا أن يجيزوا بعد الموت؛ فلا رجوع لهم بعد ذلك إذا كانت حالتهم مرضية» ولا 
يجوز إذن البكر والابن الصغير والسفيه© وإن لم يرجعا©. 


اختلفَ فيمن أوصى بماله كله ولا وارث له» هل له ذلك أم لا؟ 

فقيل: ليس له ذلك. 

وقيل: وصيته ماضية(©. 

قال أشهب: وبلغني عن علي وابن مسعود فيمن لا وارث له أن له أن يوصي بماله 
كله» وللوصي أن ينفذ ذلك في وجهه ولا ضمان عليه. 

وذكر أبو زيد[ز: 837/ ب] عن ابن القاسم في المسلم يموت ولا وارث له أن له أن 
دى اله كلد 

قال: إلا أن يكون الوالي مثل عمر بن عبد العزيز؛ فليدفع إليه(. 

فوجه المنع قوله يَكلِِ: (إنَّ الله أَعْطَاكُمْ لت أمْوَالِكُمْ ياد في أَعْمَالكُة)0©. 

وظاهر هذا أنه ليس له في الزائد شيء. 000 


(بتحقيقنا): 4/ 211 و212. 

(1) قوله: (وسواء تبرعوا... نبادر منعنا رفده) بتحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2584. 

(2) كلمتا (الصغير والسفيه) يقابلهما في (م): (السفيه). 

(3) قوله: (إلا أن يجيزوا بعد الموت ... لم يرجعا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 249. 

)4( التفريع «(الغرب): 2/ 324 و(العلمية): 2/ 379. 

(5) قوله: (اختلف فيمن أوصى ... وصيته ماضية) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3601. 

(6) من قوله: (قال أشهب: وبلغني) إلى قوله: (العزيز فليدفع إليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/ 137. 

(7) تقدم تخريجه في الوصية بأكثر من الثلث من كتاب الوصية: 452/9. 


سك ا أن | اماج ا م وم ose‏ ذا | اكه 
02 ایی سی ع لی 4571/9 
ولأن المسلمين يعقلون عنه» فلم يكن له أن يوصي في حقهم بأكثر من الثلث 
کا 

قال الأمبري: ولأن المسلمين عصبته وورثته» فكانوا أولى به من هذا الذي أوصى 
له -أعنى: بثلثى ماله- ألا ترى أن المسلمين يعقلون عنه إذا جنى جناية خطأء وينفق عليه 
من مالهم إذا احتاج؛ فكذلك يرثونه©, 

ووجه الجواز هو أن المنع إنما كان لحقٌ الورثة» وليس ثم وارث يستحق هذا المال» 


(ومن أوصى بأكثر من ثلثه؛ فورثته بالخيار في إجازة ما زاد على ثلثه0© وني رده فإن 
أجازوه مضىء وإن ردوه بطل. 

وإن أجازه بعضهم دون بعض؛ جاز نصيب مَنْ(7) أجازه منهم» وأخذ من لم جز منهم 
حقنه )57 , 


اا كان الخياز للووقة» لأن الت قد ارما عه لين ال 


بالثنلث إل الزيادة عليه؛ فكان للورثة أن يجيزوا ذلك أو يمنعوا؛ لتعلق حقوقيهب(00 
)11( 
ره ¢ 


(1) ما يقابل كلمة (عنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قوله: (فوجه المنع قوله ... الثلث كالورثة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 508. 
(3) ما يقابل عبارة (المسلمين عصبته وورثته) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [26/ ب]. 
(5) قوله: (وقد أجاز ذلك علي بن أبي طالب» وابن مسعود) بنحوه في المنتقى. للباجي: 8/ 96. 
)6( ما يقابل عبارة (إجازة ما زاد على ثلثه) غير قطعي القراءة 2 (م). 

(7) ما يقابل عبارة (دون بعض جاز نصيب من) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 324 و(العلمية): 2/ 379. 

(9) ما يقابل كلمة (ما) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (حقوقهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


458/9 راهيم بي ريا ى التي مسان 
فإذا أجازوه جاز؛ لأن المنع إنما كان لأجلهم؛ لأنَّ ما زاد على الثلث حق لهم فإذا 
أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم؛ فجاز. 

وإن أجازه بعضهم دون بعض؛ جاز في حق من آجازه» ولم يجز في حق من مَنّع؛ لأنَّ من 
أجاز فقد60) أسقط حقه60©, ومن منع فقد طلب حقه؛ فكان ذلك له60)., 


لله : «لا تور الْوَصِيةُ لِوَارتِ إلا أَنْ يشَاءَ الْوَرَكَهُ(00, 


قال الأبهري: ولان المريض إنما حجر عليه ورثته؛ للا يخرج ماله [م: 318/ ب] عنهم 
على غير عوض إلا بإذنهم» وكذلك لا يجوز أن يفضل !11 بعضهم في شيء يعيطه إياه إلا 
بإذن الآخر؛ لأنّه يكون حينئذ كأن الوارث أعطاه إياه. 

قال: ولا خلاف في هذا بين أحدٍ من العلماء. 


قال: وقد روى إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم أنه قال: سمعت أبا 


(1) في (ز): (أجازوا). 
(2) مايقابل كلمة (لأجلهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل كلمة (أجازوه) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل كلمة (فقد) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) كلمتا (أسقط حقه) يقابلهما في (م): (أسقطوا حقوقهم). 
(6) من قوله: (وإنما كان الخيار للورثة) إلى قوله: (حقه؛ فكان ذلك له) بنحوه في المتتقى» للباجي: 8/ 129. 
() مايقابل عبارة (وصية لوارث من ثلث ولا غيره) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) التفريع (الغرب): 2/ 324 و(العلمية): 2/ 379. 
(9) ما يقابل عبارة (ما خرّجه الدارقطني) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ضعبف» رواه الدارقطني 2 سنه : 5/ 171 برقم (4150). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 431 برقم (12535) كلاهما عن ابن عباس ا . 
(11) ما يقابل عبارة (يجوز أن يفضل) غير قطعي القراءة في (م). 


ا ا 


اخ عل ذي عي د سبي جو و 
معلومًا من التركة» فإذا حص الميت بعضهم بزيادة على ذلك فقد أعطاه من حق غيره [ز: 
8 ] إلا أن يجيز ذلك الورثة فيجوز؛ لأن المنع إنما كان لحقهم» فإذا أسقطوا حقوقهم؛ 


(ومن أوصى بعتق معين ووصايا ولم يَسَعْ ذلك ثلثه؛ فالعتق مبدّأ على الوصاياء ومن 


أوصى بعتق معين وزكاة؛ فالزكاة مبدّأة. 
وقال عبد الملك: العتق مبدَّأ على الزكاة)6. 

اعلم أن السنة المعمول بها أن العتق مبدأ على الوصايا إذا كان عتما معيئّاء وقاله 
مالك وأصحابه. 

قال أشهب: وبلغنا أن النبى وك وأبا بكر وعمر قضوا بذلك0©. 

قال: ولأنَّ من أعتق شقصًا له في عبد استتم عتقه عليه ولا يفعل ذلك في صدقة ولا 


غيرها. 


(1) كلمة (يقول) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ز): (خطبة). 

(3) كلمة (حجة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) حسن صحيح» رواه أبو داود: 3/ 114» في باب ما جاء في الوصية للوارث» من كتاب الوصاياء برقم 
(2870). 
والترمذي: 4/ 433» في باب ما جاء لا وصية لوارث» من كتاب أبواب الوصاياء برقم (2120) كلاهما 

(5) قوله: (وقد روى إسماعيل ... حقوقهم؛ جاز) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 508 و509. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 324 و(العلمية): 2/ 379. 

(7) ما يقابل عبارة (أن السنة المعمول) غير قطعي القراءة في (6). 

(8) من قوله: : (اعلم أن السنة المعمول) إلى قوله: (وعمر قضوا بذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 140. 


460/9 إا هین بي ريا لتحي مسان 

قال الأهري: ولأنّ العتق أوكد سببًا وأعظم حرمة؛ لأنها حرمة تثبت في البدن» 
وحرمة البدن أوكد من حرمة المال(1). 

واختلف إذا أوصى بعتق معين وزكاة؛ بأيهما يبدأ؟ 

فقال مالك: الزكاة مبدأة0©. 

وقال عبد الملك: العتق مبدأء فراعى عبد الملك العتق لتأكد حرمته؛ لأنها حرمة 
ثبتت في البدن» وحرمة البدن أوكد من حرمة المال0©», وراعى مالك الزكاة؛ لأنها من 
حقوق الله تعالى(#). 

قال الأببري: ولآن الزكاة واجبة والعتق تطوع» فكان إخراج الواجب وتقديمه0© 
وى من التطوع» كما كان أداء الدين الذي هو واجب أوْلَى مما هو ليس بواجب من 
الوهنانا»:ومتؤاة أورضى بین عند يعت أو اعد جك فق مرضيه أن الركاة الام أوكل: 

وقد قال محمد بن مسلمة: إن العتق المبتل في المرض أُوْلَى من الزكاة. 

قال: لأنه يقدر أن يرجع عن وصيّنه بالزكاة» ولا يقدر أن يرجع عن العتق. 

قال الأببري: وقول مالك أصح من قِبَّل أن الزكاة فرض» والعتق 00 ليس بفرض 
عليه» فكان أداء الفرض وتقدمته أَوْلَى من التطوع» والزكاة مقدّمة على كل شيء من 
الوصايا إلا على التدبير في الصحة؛ لأنه ليس يجوز له أن يرجع عن التدبير في الصحة. 
اسه ك عر فوت ق بعال اة اما ادير نال 
فالز كاة مقدّمة60 عليه. 


(1) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [187/ أ]. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 239 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 189. 

(3) عبارة (مبدأء فراعى عبد الملك ... المال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) قوله: (واختلف إذا... لأنها من حقوق الله تعالى) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 529. 
(5) في (م): (وتقدمته). 

(6) ما يقابل عبارة (الزكاة فرضء والعتق) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (م): (حرية). 

(8) ما يقابل كلمتا (فالزكاة مقدمة) غير قطعي القراءة في (م). 


كي ا انا اا | لوم ا تفي ا اماك 
2222201 415 
وكذلك على العتق في المرض بتلا كان أو وصية في عبد بعينه أو بغير7!) عينه؛ لتأكد 


يقوف لان كن وه OAL E‏ قف دق لتقن كانه ea‏ اليال 223 
عر حرمته ېنت ف البذل» وحرمه ال من جز 


وإنما بُدئت الزكاة على الكفارة لتأكدهاء ومن تأكّدها أنها وجبت ابتداء50: والكقّارة 
إنما وجبت بفعل من الإنسان» وما وجب ابتداءً فهو أقوىء وأيضًا فإن الكمّارة فيها 
عوض 20 عن العتق إذا عدمه وهو الصوم» وللاعوض عن الزكاة» وسواء كانت زكاة مال 
أو زكاة [م: 1/319] ماشية» أو زكاة حرث» أو زكاة فطر. 

وهل تقدّم زكاة المال على [ز: 838/ ب] زكاة الفطر أم لا؟ 

اختلف في ذلك على قولين فالمشهور من المذهب أن زكاة المال مقدّمة على زكاة 
انط لذن 2155 لجال ا ف ات هنا تن و 

وقال ابن الماجشون: زكاة الفطر وغيرها من الزكوات60 بمنزلة واحدة. 

قال الباجي: لأنهما زكاتان واجبتان» فلم تقدّم إحداهما على الأخرى90©. 

فك ابن يمتني ع ی أن ال اا تياد ا على ای 10 لأن 0 


(1) ما يقابل كلمتا (أو بغير) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) عبارة (لتأكد حرمته... آكد من حرمة المال) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(3) في (ز): (ي). ^ ٠‏ 

(4) التفريع (الغر ب 2 325 و(العلمية): 2/ 379. 

(5) ما يقابل كلمة (ابتدائ) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (فيها عوض) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (وهل تقدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (م): (الزكاة). 

(9) قوله: (وهل تقدم... إحداهما على الأخرى) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 117. 
(10) كلمتا (على الوصايا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بہما (م) وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 
(11) ما يقابل كلمة (وجوبها) غير قطعي القراءة في (م). 


462/9 نْاهِيْنٍإِي ركبا ى ألمي مسان 
يُعلم إلا من قوله(1) وجهته» فصارت کالوصايا. 
(وسن أوصى بوضسايا وكمارات وتذور؛ فالكفارات [والكنذور ]60 اة على 
الوصايا. 
وكذلك كل ما كان بعضه آكد من بعض إذا أوصى بهما جميمًا؛ فإنه يبدأ بالآكد 
فالآكد). 

اعلم أن أول ما يبدأ به في الثلث المدبّر في الصحة على كل وصية وعلى العتق 
الواجب وغيره؛ إذ ليس للميت أن يرجع فيه وله أن يرجع في الوصية بالعتق 290 وغيره 
قبل موته إلا ما بتله في مرضه؛ فلا يرجع فيه77». 

واختلف في المدبّر في الصحة. وفي صداق المنكوحة في المرض إذا بنى بها فقال 
مالك مرة: المدبّر في الصحة مبدأ على صداق المنكوحة في المرض» وقال مرة: يبدأ 
بالصداقء وقال أيضًا: يتحاصّان60. 

فوجه القول بأنه يبدأ المدبر في الصحة فلأنه عقدٌ وجب في وقت كان له التصرف في 
جميع ماله وهو الصحة» وصداق المنكوحة في المرض الذي هو ممنوع فيه من ثلثي 
المال» فقوي حكم التدبير؛ فلهذا يبداً. 

ووجه القول بأنه يبدأ بصداق المنكوحة في المرضء فلأنه أشبه باب المعاوضات؛ 
لأخذ المريض بضع الزوجة بالصداق الواجب لهاء ولأنه إذا صح؛ كان الصداق عليه من 


(1) كلمة (قوله) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 149. 
(3) كلمة (والنذور) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 325 و(العلمية): 2/ 379 و380. 
(5) ما يقابل كلمتا (يرجع فيه) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) كلمة (بالعتق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) قوله: (اعلم أن أول ... يرجع فيه) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 188. 
(8) ما يقابل كلمتا (أيضًا: يتحاصان) غير قطعي القراءة في (م). 
قوله: (واختلف في المدبر ... وقال أيضًا: يتحاصان) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 298. 


ڈو ونا ایا یات ری ب ری 463/9 
رأس المال» والمدبر إنما هو من الثلث على كل حال؛ فكان الصداق أقوى. 

ووجه القول بأنہما يتحاصان؛ فلما قدمناه من ترجيح [وجه] كل قولء فكأنهما 
تساويا عنده» فرأى العدل بينهما التحاصص ثم الزكاة. 

وإنما ضعف حكمها عنهما؛ لأن وجوبها إنما هو معلوم من جهته؛ ونحن لا 
ندري أصدق في ذلك أم كذب؟! 

وما قدمناه ثابت بالسئة؛ فهو أقرى(4 

وأيضًا فإن التدبير له طالب معين مستحق له» والزكاة إنما يستحقها المساكين» وهم 
غير معلومين. 

وإنما(© بدّئت الزكاة على العتق في الظهار وقتل النفس؛ لان فيهما العوض عن العتق 
في العدم» وهو الصوم» ولا عوض في الزكاة» ولا بد من نفاذها؛ فهي أقوى. 

ثم العتق في الظهار وقتل النفس لا يبدأ أحدهما على صاحبه؛ لأنهما لما استويا في 
العدد في الصوم؛ وجب أن يستويا في المال» فما وقع للظهار؛ أطعم به» وما وقع 
للقتل؛ شارك به في رق( 

از: 11/839 وقيل: يدأ بعتق قشل النفس؛ لأن عتق الظهار منه عوض في المال وهو 
الإطعام» وعتق 190 قتل النفس لا بدل منه في المال. 


(1) كلمة (وجه) زائدة من جامع ابن يونس. 

(2) في (ز) و(م): (لأمهما) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) ما يقابل عبارة (عنهما؛ لأنها وجوبها إنما هو) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل عبارة (ثابت بالسنة فهو أقوى) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (وإنما) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمة (ثم) غير قطعي القراءة في (م). 

(7)في جامع ابن يونس: (العدم). 

(8) ما يقابل عبارة (الصوم وجب أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (للقتل شارك به في رقبة) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل كلمتا (الإطعام؛ وعتق) غير قطعي القراءة في (م). 


عاو 


464/9 هين اي زایا جيئ امسا 

وقيل: يقرع بينهما؛ لأنه لا يجزئ عتق بعض رقبة عن كل واحدٍ منهماء فأقرع 
بينهما؛ ليصح العتق لأحدهما؛ إذ ليس هو مقدم حقيقة» [م: 319/ ب] فمن صار © له 
السهم فالله سبحانه أعطاه وأحره(© صاحبه. 

ثم كفارة اليمين» وإنما بُدّئ العتق في الظهار وقتل النفس عليهما؛ لأنَّ كفارة اليمين 
هو مخیر فيها بين (4) العتق والإطعام والكسوة» وكفارة الظهار وقتل النفس هو مقصور 
على العتق لا ينتقل عنه إلا بالعدم» فكان حُكمهما(6 أقوى. 

ثم كفارة الوطء في رمضان. وإنما بى بكفارة اليمين عليها؛ لأنها واجبة بإيجاب الله 
تعالى» وكفارة الوطء في رمضان واجبة بالسنة» فكانت كفارة اليمين أقوىء ثم كفارة 
الإطعام في رمضان دونها؛ لأنها باجتهاد العلماء» ثم المدبر والمبتل في المرض معّاء وإنما 
بُدئ بالكفارة عليهما؛ لأنها واجبة بنص السنةء والتدبير والتبتيل إنما وجب بإدخاله على 
نفسه» فكان أضعف. 

ثم الموصى بعتقه بعينه» والموصى أن يشترى فيعتق وهو بعينه» أو أوصى أن يعتق 60) 
إلى أجل قريب كالشهر ونحوه» أو يعتق 77 على مال يتعجا(؟. 

وإنمابُدَّ المبتل والمدبر في المرض على هؤلاء؛ لأنَّ له الرجوع فيهم» والمبتل 
والمدبّر في المرض لا رجوع9© له فيهما؛ فكان حكمهما أقوى» ثم العتق بعد موته بسنة» وإنما 
بدئ هؤلاء عليه؛ لأنه قد يهلك قبل السنة فلا يصيبه عتق» وهؤلاء عتقهم ناجز. 

ثم الموصى أن يكاتب» أو على مال فلم يعجله. 


(1) ما يقابل عبارة (عتق بعض رقبة عن) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (ز): (طار). 

(3) ما يقابل كلمة (وأحرم) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز): (من). 

(5) مايقابل كلمة (حكمهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمة (يعتق) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (يعتق) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) كلمتا (مال يتعجله) يقابلهما في (م) و(ز): (ما تعجله) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(9) ما يقابل كلمتا (لا رجوع) غير قطعي القراءة في (م). 


ادا ا ری 465/9 

وإنما بدئ المعتق إلى سنة عليهما؛ لأنه بتله ولا يتوقع منه عجز؛ بخلاف المكاتب» 
فكان المعتق بعد سنة أقوى» فإن بَعَدَ أجل عتقه كالعشر سنين ونحوها(!)؛ تحاصوا لكثرة 
الغرر في أن لا يصيبه العتق؛ إذ قد يهلك قبل تمام الأمد» وإذ قد يعجز هذا أو يهلك قبل 
الأداء» فكأنهم استووا في الغرر. 

واختلف أبو محمد بن أبي زيد» وأبو موسى بن مناس هل يبدأ بالنذر على المدبر 
والمبتل في المرض أم لا؟ 

لف ودا ار اهي ا وموس مو ا الت أن الا 
والمدبر في المرض يبداً. 

فوجه قول أبي محمد هو أن النذر شيء أوجبه على نفسه في الصحةء فلا يدخل (4) 
عليه في المرض مختارًا ما يبطله أو ينقصه من قدره. 

ووجه قول أبي موسى بن مناس هو أن النذر وإن كان في الصحة لكنه لما فرّط في 
إخراجه حتى أوصى به بعد موت أشبّه الوصايا. 

والعتق مبدأ على الوصاياء ثم الوصية بعتق [ز: 839/ ب] عبد غير معين بالمال 
وبالحج. 

وقد قيل: إن العتق بغير عينه بدأ على الحج. 

وإنما بدئ بالنذر على العتق الغير المعين والوصايا بالحج؛ لأنّ النذر شيء أوجبه 
على نفسه» ولا يستطيع الرجوع فيه» والوصايا له الرجوع فيهاء فكان حكم النذر أقوى. 


(1) ما يقابل كلمة (ونحوها) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (العتق) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 
(3) مايقابل كلمة (فذهب) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مايقابل كلمتا (فلا يدخل) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (وإن كان في الصحة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (بعد موته) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (العتق بغير عينه يبدأ على) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (على نفسه) غير قطعي القراءة في (م). 


466/9 ناهين إي رَكريً ىجي مسان 


وإنما بُدّئت الرقبة غير المعينة على الحج في أحد قوليه(1! لأنَّ الحج عمل بدن وقد 
كن ديعم اع ار 


(ومن أوصى بعتق مطلق غير معين» ووصايا؛ فهو على وجهين: 
إن کان العتق واجنًا من نذر» أو كفارة يمين. أو قتل نفس ؟ نهو مدأ [على الوصايا]) 


وإن كان تطوعا ففيها روايتان: 
إحداهما أن العتق(© مبدًاً. 
والأخرى أنه وسائر الوصايا سواء)60). 


وإنما [م: 1/320] أمر بتبدئة العتق إذا كان واجبًّا؛ لأن الوصية كالتبرع277 والعتق 
واجب» والواجب مُبَدَأْ على التبرع» كما كان أداء الدين الذي هو واجب أَوْلَى مما هو ليس 
و 

وإن كان تطوعا؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أن العتق مُبَدَأ(©؛ لأن النبئ بيا أمر بتبدئة العتق على الوصاياء فعمّ ولم 
يخصء واعتبارًا بما إذا كان معينا. 

والرواية الأخرى أنه وسائر الوصايا بالسواء؛ لأنها وصية بمال4120). 


(1) ما يقابل كلمة (قوليه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (وقد كره أن يعمل أحد) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) من قوله: (فوجه القول بأنه يبدأ) إلى قوله: (عن أحد. وبالله التوفيق) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 148» وما بعدها. 

(4) كلمتا (على الوصايا) ساقطتان من (ز) و(م) وقد أتينا مهما من طبعتي التفريع . 

(5) كلمتا (أن العتق) يقابلهما في (م): (أنه). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 325 و(العلمية): 2/ 380. 

(7) ما يقابل عبارة (لأن الوصية كالتبرع) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (إحداهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) جملة (والأخرى: أنه وسائر الوصايا ... العتق مبدأ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) قوله: (والرواية الأخرى أنه ... لأنها وصية بمال) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 529. 


الف 20222222 5ه 


(ووصية الصبي المميز جائزة)7©. 


اعلم أن وصية الصبي المميز جائزة» ولم يختلف قول مالك ولا أحد من أصحابه 
5 


وقال أبو حتيفة: لا تجو . 

ودليلنا: ما "روي عن عمر ص أنه أجاز وصية(4 ؟ صبي يفاع ابن عشر سنين ببثر 
قيمتها ثلاثون ألغا"(0. 

قال الباجي: اليفاع: ابن عشر سنين» أو اثنتي 200 عشرة سنة(). 


وروی ابن وهب أن بان بن عثمان أجاز وصية جارية بنت ثمان سنين أو تسء(©) 
واختلفَ في السنّ الذي تجوز فيه وصيته فقال مالك: إذا بلغ عشر سنين أو أقل 
بالشىء اليسي 0© إذا أصاب وجه الو 2100 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 325 و(العلمية): 2/ 380. 
(2) قوله: (اعلم أن وصية... لا تجوز) بنحوه في الإشراف, لعبد الوهاب: 2/ 1010. 
(3) في (م): (أن). 
(4) ما يقابل كلمة (وصية) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (ببئر قيمتها ثلاثون ألفا) غير قطعي القراءة في (ز). 
والأثر رواه مالك في موطتئه: 4/ 1104» في باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه» من 
كتاب الوصية» برقم (2820). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 461) برقم (12657) كلاهما عن عمرو بن سليم الزرقي عن عمر َوُتُ. 
(6) في (ز): (إحدى) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(7) المنتقى» للباجي: 8/ 91. 
(8) في (ز): (سبع) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
قوله: (وروى ابن وهب ... سنين أو تسع) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 127. 
(9) ما يقابل عبارة (أقل بالشيء اليسير) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 233 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 185. 


468/9 ايتن ای رکب یجي مسان 
وقال في "العتبية": إذا أثغر وأمر بالصلاة وأدب عليه(. 
وقال ابن الماجشون في "المبسوط": إذا كان مراهقا؛ جازت وصيته؛ لأنه عارف 
بوجوه القرب كالبالغ ©» ولأن الفقر مأمون(6 عليه بعد الموت» [فلا يبقى موضع يمنع 


ال 
قال الباجي: أما الصغير” الذي لا يميّر؛ فلا خلاف بين العلماء أنه لا تجوز وصيته؛ 
لانه لا يصح قصده» كالمغمى علبه(6). 


قال الأمبري: ولا قَرْقّ بين أن يكون صغيرًا أو كبيرًا إذا(7© كان يميز ويعقل ما يوصي 
به» ولم يجز أن يُمْنع من القربة(©© وفعل الخير» كما لم يمنع النبي ئا من الحج بالصبي. 

فال ولست الوضية كالغتق فق حال انه والهبة والضدقة؛ أن هذه الأسياء إا 
يفعلها في حال يخشى عليه الفقر بإخراجه هذه الأشياء» ولو جاز فعله لها؛ لم يكن 
للحجر عليه معنى. فآمّا الوصية فلا يخشى عليه الفقر؛ فجازت وصيته. 

قال مالك: ولا يجوز تدبير من لم يبلغ الحلم» بخلاف" الوصية. 

والفرق بينهما أن التدبير عقد لازم؛ فلم يلزم كالبيع والشراء» بخلاف الوصية(01. 

وأما قوله12): (إذا أصاب وجه الوصية)» فهو أن يوصي بها قربة لله سبحانه» أو لصلة 


(1) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 493. 

(2) قوله: (وقال ابن الماجشون... بوجوه القرب كالبالغ) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3594. 

(3) ما يقابل كلمتا (الفقر مأمون) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) عبارة (فلا يبقى موضع يمنع الوصية) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من إشراف عبد الوهاب. 
وقوله: (ولآن الفقر مأمون ... يمنع الوصية) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1010. 

(5) في (م): (الصغر). 

(6) المنتقى» للباجي: 8/ 92. 

(7) ما يقابل كلمة (إذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (ولم يجز أن يمنع من القربة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (يخشى عليه) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (بخلاف) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) قوله: (قال مالك: ولا ... بخلاف الوصية) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 92. 

(12) ما يقابل عبارة (بخلاف الوصية وأما قوله) غير قطعي القراءة في (م). 


الا 0 2000 4600 


رحم. 
وأما أن يجعلها لمن يستعين بها على شرب الخمر أو غيره مما لا يحل؛ فلا 


وإنما قال ذلك؛ لأن السفيه إنما هنع من إخخراج(6 المال بغير عوض خوف الفقرء 
والوصية إنما تنفذ بعد الموت» وقد أمن عليه الفقر في تلك60) الحالة<). 

قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا أن وصية السفيه المحجور عليه والمجنون الذي 
يصاب أحيانًا ويفيق60 أحيانًا جائزة» إذا كان معهما من عقولهما ما يعرفان به الوصية9) وأما 


من" كان مغلوبًا عن عقله؛ فلا وصية له كالمجنون والمغمى عليه. 
قال الأمبري: ولا خلاف نعلمه في أن وصية من لا يعقل ولا يميز غير جائز :(12. 


(1) ما يقابل عبارة (وأما أن يجعلها لمن) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قوله: (وأما قوله إذا... فلا تمضي) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3594. 
(3) ما يقابل عبارة (المحجور عليه جائزة إذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 325 و(العلمية): 2/ 380. 

(5) ما يقابل عبارة (منع من إخراج) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (الفقر في تلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك ... تلك الحالة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 514. 
(8) ما يقابل عبارة (والمجنون الذي يصاب أحيانًا ويفيق) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) قول الإمام مالك بنحوه في منتخب الأحكام» لابن أبي زمنين: 1/ 513. 

(10) ما يقابل كلمتا (وأما من) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (خلاف نعلمه في أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [12/ أ]. 


470/9 ارا هين إبي كجيي مسان 


ERT‏ إذا كان [م: 320/ ب] مأمونًا على ما وَلِيَ عليه غير 
عاجز عنه» وسواء کان ملكا للميت أو لغيره إذا رَضِيَ سيده» وكان السيد ممن لا يخاف 
أن يغلب على ما في يد عبده. 

وقال الشافعي: لا تجوز الوصية له0©. 

و وق فيان مه لط فى ار فاضي 0 

وأما المرأة» فالأصل في جواز الوصية إليها ما روي "أن عائشة ص كانت وصية 


على بنات أخيها عبد الر حى ."(8. 
قال مالك: وقد أوصى عمر بن الخطاب 6 إلى ابنته حفصة تنفيذ تر كته(9. 


قال الأمبري: ولأن الوصك يراد منه تنفيذ ما يوصى به الموصى وقيامه مقامه في ذلك» 
وني حفظ ولده الأصاغرء وحفظ 490 مالهم؛ فلا فضل في ذلك بين الرجل والمرأة إذا كان 


(1) ما يقابل عبارة (وعبد نفسه وعبد غيره) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 326 و(العلمية): 2/ 381. 

(3) ما يقابل كلمتا (وسواء كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قوله: (اعلم أن الوصية ... يد عبده) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3565 و3566. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
الأ للشافعي: 8/ 86. 

(6) قوله: (وقال الشافعي: لا تجوز ... فأشبه الحر) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 515. 

(7) ما يقابل كلمة (إليها) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) رواه مالك في موطئه: 2/ 351» في باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر» من كتاب الزكاة» برقم 
(858). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 4/ 82» برقم (7052) كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. 

(9) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 284 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 
7 35. 

(10) عبارة (وفي حفظ ولده الأصاغر وحفظ) يقابلها في (م): (في حفظ) وما رجحناه موافق لما في مخطوط جوتة. 


N ا‎ CE Ne بدأب‎ N4 
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فلو أوصى إلى امرأته فتزوجت؛ فقال مالك: إن كانت لا بس بحالها؛ لم تكشف. 
وإن خيف؛ كشفت 80©, 

قال الأهري: وإنما قال ذلك إذا كانت مأمونة لا يجوز كشفها؛ لأنماعلى أصل 
الأمانة» وإنما يريد أولياء الولد الإضرار بها لمَّا تزوجت» وإن كانت غير مأمونة؛ كشف عن 
ذلك ونظر في المال؛ لأنه0» حظ الأصاغر (5) 

قال ابن القاسم: وإذا رضي حالها والمال يسير؛ لم يؤخذ منها ولم يكشف. وأما إن 

قال مالك: وإن قال الميت: (إن تزوّجحت فانزعوا الولد منها) فأرادت التكاح؛ فإن 
عزلتهم في مكان عندها مع خادم ونفقة؛ فهي أُوْلّى بهم وإلا نزعوا منها؛ لأن الميت لم يقل 
(إن تزوجت فلا وصية لها) وإنما(©» قال: (ينزعوا منها) فالوصية لها قائمة9». 


[ في الوصية إلى الكافر والفاسق] 
(والوصية إلى الكافر والفاسق باطلة)(؟. 


اعلم أن الوصية لا يجوز إسنادها إلا إلى عدل قيّم بما© يسند إليه. 


(1) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [3/ أ]. 

(2) كلمتا (لا بأس) يقابلهما في (ز): (تأمن) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 281. 

(4) ما يقابل كلمتا (المال؛ لأنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [3/ أ]. 

(6) ما يقابل عبارة (وصية لهاء وإنما) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (قال ابن القاسم: : وإذا ... لها قائمة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن امن زيد: 282/11 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 107. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 326 و(العلمية): 2/ 381. 

(9) ما يقابل عبارة (إلى عدل قيم بما) غير قطعي القراءة في (م). 


472/9 ناهين إي رديت التي مساق 

ولا يجوز إسنادها إلى غير عدل ويُعزل17) إن أوصى إليه» ولا يراعى في ذلك اختيار 
الممت؛ لأن الميت ليس له أن يختار على حق [ز:840/ ب] غيره» ولا يؤمن منه0© إتلافه 
ا 

قال الأمبري: ولآن الذي أوصى به قد صار لغيره؛ فلا يجوز أن يقر ذلك في يد غير 
المأمون؛ لأنه إتلافٌ له» وسواء كان لورثته أو لموصى لهم» وقد قال تعالى: «ولا تُوَُوا 
لسَفَهَآءَ أُمْوَلَكُهُ4 الآية [النساء: 5]. 

فأمر بحفظ الأموال وأن لا تدفع إلى غير”5 المأمون عليها وإن كان مالكًا لهاء فكان 
غير المالك الذي ليس بمأمون أُوْلَى أن لا يُذْفع إليه ملك غيره ولايقر في يده 
وفي نزعه من يده فعل خير ومعونة على البر» وقد قال تعالى: لوَتعَاوَبُوا على لر وَلتَقوَى 4 
الآية [المائدة: 2]. 

ولا تجوز الوصية ليهودي أو نصراني؛ لعدم العدالة» ولأنه غير ناصح للمسلم. 

قال ابن القاسم في "العتبية": إلا أن يكون أبوه أو أخوه؛ فلا بأسء وما" لغير 
هو لاء فلا120), 


(1) ما يقابل كلمة (ويُعزل) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) كلمة (منه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(3) قوله: (اعلم أن الوصية لا ... إتلافه وإضاعته) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 515. 
(4) ما يقابل كلمتا (لورثته أو) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) كلمتا (إلى غير) يقابلهما في (م): (لغير). 
(6) ما يقابل كلمتا (فكان غير) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) في (ز): (المأمون). 
(8) في (ز): (مال). 
(9) ما يقابل عبارة (وفي نزعه من يده فعل خير) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل كلمتا (لعدم العدالة) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) ما يقابل عبارة (فلا بأس» وأما) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 12/ 477. 
و قوله: (ولا تجوز الوصية ... هؤلاء فلا) بنحوه في التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3565. 


۹ 


ادا اا اا 4319 


قال ابن المواز وابن عبدوس: ولا يجوز أن يوصي إلى صبي أو ضعيف أو معتوه(؛ 


لأنّ ذلك ليس من النظر. 

قال ابن القاسم وأشهب: ومن أَؤْصى آل ر ا اا ب اذا کان(2 
فلتة» وكان ممن يرضى حاله» وإن لم يتر رید خُسْنَ حال إذا(© كان يوم خد غير 
و0 . 

وأما من حُدَّ في زنا أو سرقة أو شرب خمر؛ فلا يقع [في](5 مثل هذا لمن له ورع» ولا 
تجوز الوصية إليه إلا أن يُحْدِثْ90 [م: 321/أ] توبة» ويُعرف فضله» وتجوز وصية الذمي 
إلى الذمي؛ لأنه على ملته(؟. 


ت 


ا ل تركها بعد قبولها؛ إ إلا أ أن يعجز عنهاء أو يكون له 
اختلف فيمن 127 قبل وصية» هل يجوز له الرجوع عنها أم لا؟ 


(1) ما يقابل عبارة (إلى صبي أو ضعيف أو معتوه) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) ما يقابل عبارة (فذلك جائز إذا كان) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل كلمة (إذا) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل كلمتا (غير مسخوط) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) حر ف الجر (ني) ساقط من (ز) و(م) وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 
(6) ما يقابل عبارة (الوصية إليه إلا أن يحدث) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (الذمي إلى الذمي) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) في (ز): (ذمته). 
و من قوله: (قال ابن القاسم في "العتبية": إلا أن يكون) إلى قوله: (لأنه على ملته) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 280 و281. 
(9) ما يقابل كلمة (يجز) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(11) التفريع (الغرب): 2/ 326 و(العلمية): 2/ 381. 
(12) ما يقابل كلمتا (اختلف فيمن) غير قطعي القراءة في (م). 


474/9 ناهين أي ريا عى التي مسان 

فقال مالك: ليس له ذلك. 

وقال الشافعي: له الرجوع(. 

ودليلنا أنه قربة وفعل خير ألزمه نفسه؛ فلم يكن له الخروج منه من غير عذر 
اعتبارًا بالصوه0©. 

قال الأبهري: ولان القيام بالوصية فعل خير؛ فوجب إتمامه بعد الدخول فيه كما 
يجب إتمام الحج والعمرة إذا دخل فيهماء وكذلك الصوم والصلاة والهدي إذا قلده. 
وأشعره» وأشباه ذلك. 

فأمًا إذا كان له عذر؛ جاز له الخروج منه» كما يجوز له الخروج من الصوم والصلاة 
لعذر يحدث ر4 . 

قال أشهب: ولو قبلها في حياته ثم بدا له فردّها؛ فذلك له؛ لأنه يقدر على الاستبدال. 

ولو قبلها(© بعد موت الموصيء أو جاء منه ما يدل على رضاه من البيع والشراء 
لهم مما يصلحهم؛ لزمته80© الوصية. 

وإذا أبى الموصى إليه من قبول الوصية© في حياة الموصي» وأبى -أيضًا- منها بعد 
مماته» ثم أراد قبولها؛ فليس له ذلك(10. 


(1) الأ للشافعي: 4/ 56. 

(2) في (م): (منها). 

(3) قوله: (اختلف فيمن قبل وصية ... اعتبارًا بالصوم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 515. 

(4) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [4/ ب]. 

(5) عبارة (في حياته ثم بدا ... ولو قبلها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) ما يقابل كلمة (يدل) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (م): (ما). 

(8) ما يقابل كلمة (لزمته) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (من قبول الوصية) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 279 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/ 95. 
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الم أن قرع أوضى :وض وا أن برجم ا 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من أوصى في صحته أو مرضه بعتق أو غيره؛ 
فإن له أن يغير ذلك متى أراد ويصنع فيه ما شاء حتى يموت» وله أن يطرح تلك الوصية 
فيبدلها بغيرها(4 إلا أن يدبر مملوكًا0© فإن دبر؛ فلا [ز: 1/841 سبيل إلى تغيير ما در فالأمر 
الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ييز من ذلك ما شاء غير التدبير . 

قال الباجي: ولأن عقد الوصية جائز غير لازم؛ فله أن يغير ما شاء بخلاف التدبير» 
فإنه عقد لازم؛ فهذا ذا ىما 

قال في كتاب ابن المواز: ولا يرجع فيما بت (0. 
(ومن أقرٌ عند موته(11!) لغير وارث بحق؛ فإقراره له لاز.(12. 
وإن أقرّ لوارث بحق؛ لم يجز إقراره له إذا كان متهمًا فيما أقرٌ له به. 
فإن كان غير متهم؛ جاز إقراره له)(3٠.‏ 


(1) في (ز): (عن). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 326 و(العلمية): 2/ 382. 

(3) ما يقابل كلمتا (أن يطرح) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (م): (بغيره). 

(5) ما يقابل عبارة (أن يدبر مملوكا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (دبر» فالأمر الذي) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) موطأ مالك: 4/ 1103 و1104. 

(8) ما يقابل عبارة (لازم؛ فله أن يغير) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 80. 

(10) قوله: (قال في كتاب ابن المواز: ولا يرجع فيما بتل) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 90. 
(11) كلمتا (عند موته) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م) وما آثبتناه في طبعتي التفريع . 

(12) كلمتا (له لازم) يقابلهما في (م): (لازم له) بتقديم وتأخير. 

(13) ما يقابل عبارة (متهم؛ جاز إقراره له) غير قطعي القراءة في (م). 


476/9 ناهين إي ىلتبي مساق 

اعلم أن المريض إذا أقرّ بحق عليه» فلا يخلو أمره من وجهين: 

إما أن يقر به لوارث» أو لغير وارث17» فإن أقرٌّ به لوارث؛ نظر فإن أقر به لزوجته» فإن لم 
يعرف منه إليها انقطاع» وله ولد من غيرها(©؛ فذلك جائز» وإن عرف بانقطاع إليها ومودة. 
وقد كان بينه وبين ولده تفاقه(©» ولعلّ لها منه ولدّا صغيرًا؛ فلا يجوز إقراره. 

قيل: أفغير ها( من الورثة بهذه المنزلة فيمن له [منه] انقطاع أو بُعْد؟ 

قال: لا وإنما رأى مالك ذلك للزوجة؛ لأنّه لا ينهم إذالم يكن له ولد منهاء ولا 
يعرف بانقطاع مودة 2 إليها أن يقر إليها بماله عن ولده(8). 

قال مالك: وكذلك المرأة إذا أقرّت0©) بقبض مهرها من زوجها في مرضها؛ لا يجوز إلا 
أن يكون لها ولد من غیره» وكان بينها وبين(19 زوجها تفاقم؛ فيجوز 17 0. 

وأما إن كان ورثته إخوته أو بنوه؛ فلا يجوز إقراره لبعضه(2. 


و التفريع (الغرب): 2/ 326 و(العلمية): 2/ 382. 

(1) ما يقابل عبارة (أو لغير وارث) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (انقطاع وله ولد من غيرها) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (وبين ولده تفاقم) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (م) و(ز): (فغير) وما أثبتناه موافق لما في #بذيب البراذعي. 

(5) ما يقابل كلمة (له) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من تبذيب البراذعي . 

(7) ما يقابل عبارة (ولد منهاء ولا يعرف بانقطاع مودة) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) من قوله: (اعلم أن المريض إذا أقر) إلى قوله: (إليها بماله عن ولده) بنحوه في المدونة 
(صادر/ السعادة): 5/ 2213 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 429 و430. 

(9) ما يقابل عبارة (المرأة إذا أقرت) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (وكان بينها وبين) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني: 11/ 582 والبيان والتحصيل» 
لابن رشد: 10/ 410 و411. 

(12) ما يقابل عبارة (يجوز إقراره لبعضهم) غير قطعي القراءة في (م). 

وقوله: (وأما إن كان ورثته إخوته أو بنوه؛ فلا يجوز إقراره لبعضهم) بنصّه في تهذيب البراذعي 

(متحقيقنا): 3/ 430. 


کی ادا لا اف ی ن بر 477/9 

PT FFE ITP TT TE FT 
ب] في الظنة أقوي؛ لان سببّهم باق غير منقطع» وسبب الزوجين17) منقطع بالموت‎ 1 
والطلاق» والله أعله2.‎ 

ولو ترك ابنة وعصبة يرثونه بقرابة أو ولاء؛ جازء ولا ينهم أن يقر إلى العصبة دون 
الابنة 40 

وإن أقرّ لأحد ولديدرولا زوجة له» ولا يُعْلم منزلتهما عنده في المحبة والبغض؛ لم 
با ش 

وإذا كان صغيرًا أو كبيرًا؛ لم يصِدَّق في إقراره للصغير. 

وكذلك07 إن كانا كبيرين بارا وعاقا؛ لم يجز إقراره للبارٌ ويجوز إقراره للعاقٌ©. 

وأصل هذا قيام تهت فإذا لم ينهم فيمن يقر له؛ فذلك جائزء فهذا أصل ذلك90©. 

قال الأميري: وإنما لم يجز إقراره بالدّين لمن يتهم في إقراره له؛ لأنه يصير وصية 
لوارث» فلم يقبل ذلك منه؛ إلا أن يكون للمقر له بينة على دَيْنِه أو كان ممن لا ينهم في 
إقراره له. 


(1) ما يقابل كلمتا(وسبب الزوجين) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) من قوله: (قال مالك: وكذلك) إلى قوله: (منقطع بالموت والطلاق) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 9/ 467. 

(3) كلمتا (بقرابة أو) يقابلهما في (ز): (بقرابة أو بغير قرابة أو) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعى. 

(4) قوله: (ولو ترك ابنة... دون الابنة) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 213 وتهذيب البراذعى 
(بتحقيقنا): 3/ 430. ۰ 

(5) ما يقابل عبارة (عنده في المحبة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (صغيرًا أو كبيرًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (وكذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) قوله: (وإن أقر لأحد... ويجوز إقراره للعاق) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5564. 

(9) قوله: (وأصل هذا قيام ... أصل ذلك) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 2213 وتهذيب البراذعي 
(بتحقيقنا): 3/ 430. 

(10) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


418/9 ناهين اي ريا اجيب مسان 
من يعترف بدين(1) عليه لبني عمه أو مواليه وله بنات وأخوات» وأشباه ذلك ممن يقرب 
منه» فهذا يعلم في الأغلب أنه لا يخرج المال عن بناته أو أخواته إلى الأباعد من عصبته 
ومواليه؛ إلا أن تعلم منه عداوة لمن يقرب منه» وانقطاع إلى من يبعد عنه(؛ فلا يجوز 
إقراره إذا كان“ كذلك لمن يبعد عنه من ورثته. 

فإذا أقرّ بدين لبناته أو أخواته وله عصبة أباعد, أو موالي؛ [ز:841/ ب] لم يقبل 
إقراره؛ لأنه يهم أن يكون أراد منع الأباعد من ورثته من الميراث» وصَرّف ماله إلى من 
يقرب منه من ورثته من البنات 290 وغيرهم» وهذا فيه التهمة في الأغلب» وذلك معروف 
عند الناس أن ذلك على ما وصفناه. 

وكذلك إقراره لزوجته غير جائز إذا(27 كان يرثه ورثته الأباعد. 

قال: وأصل هذا الباب عند مالك أن كل من اتهم في الإقرار لوارثه ني مرضه؛ 


فإقراره غير جائز» وکل من لم ا 2 إقراره؛ فهو جائز» وذلك ‏ يعرف من حال120) 


المقر على ما(" يعرف الناس» وعلى حسب الاجتهاد من الناظر في ذلك. 
وإن أقرّ لغير وارث؛ جاز؛ لأنَّ المقرّ له ممن لا يتهم المقدٌ في إقراره له» فأشبه إذا أقر 


(1) ما يقابل كلمتا (يعترف بدين) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (لا يخرج المال عن) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) في (ز): (منه). 

(4) ما يقابل كلمة (كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (أو موالي) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (من البنات) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (غير جائز إذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) مايقابل كلمة (هذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (الإقرار لوارثه في) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (وكل من لم يتهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) ما يقابل كلمة (وذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) كلمتا (من حال) يقابلهما في (م): (بحال). 

(13) ما يقابل عبارة (المقر على ما) غير قطعي القراءة في (م). 


»و 


کزان رن 419/9 
له في الصحة» واعتبارًا بما إذا قامت البينة(1). 

واستدلٌ بعض المتأخرين على ذلك بقوله تعالى: و دكي َل كفس إلا عب الآية 
[الأنعام: 164]. 

قال: وإقرار المرء على نفسه كسب عليها؛ فوجب أن يلزمّه ويؤخل به. 

قال: وهو عام في كل نفس صحيحة أو مريضه ما دامت مكلفة©. 


(ومن أقرّ لصديق ملاطفيٍ بإقرار عند موته؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أن إقرارّه له باطل لا يجوز من رأس ماله ولا من ثلثه. 
والأخرى أنه جائز من ثلثه0©© دون رأس ماله)(6. 
قال اللخمي: اعلم أن من أقرّ لصديق27 ملاطف في مرضه بدين» فإقراره له جائز 
بشرطین: 
أحدهما(6 أن لا يكون عليه دين لأجنبيٌ. 
والثاني أن يكون ورثته ولدَّا ذكوراء أو ذكورًا وإنانّا0©: فإن كان عليه دين لأجنبيء» أو 
(10) 


كان ورثته عصبة؛ لم يجز إقراره. 


(1) قوله: (وإن أقرّ لغير وارث؛ جاز ... قامت البينة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 217. 
(2) من قوله: (وإن أقر لغير وارث) إلى قوله: (ما دامت مكلفة) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 
(3) ما يقابل كلمة (إحداهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (لا يجوز) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (من ثلثه) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 326 و327 و(العلمية): 2/ 382. 

(7) ما يقابل عبارة (من أقر لصديق) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (بشرطين: أحدهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (أو ذكورًا وإنانًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) عبارة (ولدا ذكورا ... لأجنبي أو كان ورثته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


480/9 اا هين أي ريا عى لتحي امسا 

واختلف إذا كان ورثته إنانّاء أو عصبة أو أبويه؛ فقيل: إقراره ساقطء وقيل: جائز. 

وهو أحسن؛ لآن(© إقراره على العصبة إقرار على البنت» والفرار عنهم فرار عنها؛ 
إلا أن تكون هناك تيمة فى لضان أن يرذه إلى اا0 . 

قال ابن القاسم: وأما إن كان ورثته أبوين أو عصبة؛ فلا يجوز إقراره» فسوَّى بين 
الأبوين والعصبة. 

قال سحنون: ولا يجوز ذلك في ثلث ولا غيره؛ لأنه لم يرد به الثلث» وإنما أراد أن 
يعطاه من رأس المال» ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث'. 

وأجاز©© ذلك في كتاب ابن المواز» وهو أبين» ولا ينهم أن يفر عن أبويه إلى صديقه. 

واختلف إذا لم [م: 322/ أ1 يجز إقراره مع العصبة» هل يجوز إذا حمل ذلك (0) 
الثلث أو يرد؟ 


E 
ذلك 1 وقيل: لا يجوز وإن حمل ذلك الثلث؛ لأنه لا يكون(13) في الثلث إلا ما أريد به‎ 


(1) ما يقابل كلمتا (إذا كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (أحسن؛ لأن) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (تهمة في الصديق) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 10/ 5562. 

(5) ما يقابل عبارة (فلا يجوز إقراره) غير قطعي القراءة في (م). 
انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 187. 

(6) ما يقابل عبارة (لأنه لم يرد به الثلث) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (قال ابن القاسم... أريد به الثلث) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 122. 

(8) ما يقابل كلمتا (الثلث» وأجاز) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (واختلف إذا لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (حمل ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) عبارة (أو يرد فقيل: إن حمل ذلك الثلث جاز) يقابلها في (ز): (الثلث؟ فقيل: يجوز إذا حمل ذلك 
الثلث) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

)12( كلمتا (من ذلك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(13) ما يقابل كلمتا (لأنه لا يكون) غير قطعي القراءة في (م). 


کی ااا ات کی بے اوی 481/9 
الث وهذا لم يرد ال2 
فرع: 

ولو صح المريض بعد أن أقرّ لمن ذكرنا أنه لا يصح إقراره له »ثم مات بعد صحته 
فقال ابن شعبان: إن“ صح بعده صِحَّة بين ثم هلك بعد ذلك؛ مضى وثبت عليه. 

وقال في "المدونة" فيمن تكمّل في مرضه لوارث أو غير وراث ثم صمّ؛ لزمه ذلك 
كما لو بتل صدقة في مرضه لوارث أو غيره ثم صِحّ(©؛ لزمته الصدقة إذا لم تكن على وجه 
ال 

ووجه ذلك هو أنه لم [ز: 842/] يخرج ذلك منه( مخرج الوصية؛ بل إنما خرج 
مخرج البتل» فهو لازم له كحال الصحة, فإنما منع من خروجه من رأس المال لحقٌ 680 
الورثة» فإذا صمّ؛ انتقل ذلك إلى رأس المال؛ لأنَّ المعارض قد زال. 


(ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلثه أيضًا(19» ولم يرجع عن إحدى وصيتيّه إلى 
الأخرى, ولم بُجز ورثته أكثر من ثلثه؛ جعل ثلثه بين الرجلين نصفين)(11). 


(1) ما يقابل عبارة (لم يرد به) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) من قوله: (وأجاز ذلك في كتاب) إلى قوله: (وهذا لم يرد به الثلث) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 10/ 5562 و5563. 

(3) كلمة (له) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) ما يقابل كلمتا (ابن شعبان: إن) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) عبارة (لزمه ذلك... أو غيره ثم صح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (وجه الوصية) غير قطعي القراءة في (م). 
المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 277 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 34. 

(7) ضمير الغائب (هو) ساقط من (م) وقد انفردت به (ز). 

(8) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) في (م): (حق). 

(10) ما يقابل عبارة (ولآخر بثلئه أيضًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) التفريع (الغرب): 2/ 327 و(العلمية): 2/ 382. 


3 \E 


482/9 هين أي ريا ى ايى امسا 
OT EET E EET‏ 
واحد منهما(© بمثل ما ينتفع به الآخرء وقاله ابن القاسم وأشهب. 


قال أشهب: لأنه قد أوصى لهما به فتساويا فيه» وليس ما يبدأ به في اللفظين حق 
و 


(وإن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه؛ فالثلث بينهما على خمسة أسهم؛ لصاحب 
الثلث سهمانء و ااب النصف ثلاثة( أسهم)77). 
اعلم أن من أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه» فإن لم يجز له الور ثةذلك(9؛ 
فليقسم الثلث بينهما على خمسة أجزاء» وإن(09 أجاز”1 4 الورثة الوصِيّتين120 جميعًا؛ أخذ 
كل واحد منهم](13) وصيته. واقتسم الورثة السدس الباقي. 
بيان ذلك أن يهلك الهالك ويترك ولدَيْنَ» ويوصي لرجلين14) لأحدهما بثلث ماله. 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل عبارة (كل واحد منهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م): (نفع). 

(4) كلمة (يوجب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) من قوله: (وإنما قال ذلك) إلى قوله: (حق يوجب التبدئة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 216 و217. 

(6) ما يقابل كلمتا (النصف ثلاثة) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 327 و(العلمية): 2/ 382. 

(8) ما يقابل كلمة (ماله) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) عبارة (له الورثة ذلك) يقابلها في (م): (الورثة). 

(10) ما يقابل كلمتا (أجزاء» وإن) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (ز): (أجازوا). 

(12) ما يقابل كلمة (الوصيتين) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل كلمتا (واحد منهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل كلمة (لرجلين) غير قطعي القراءة في (م). 


1 


A Û Aen 87 

اناا اف ی نن ر 483/9 
ولآخر بنصفه. فأجاز الورثة الوصيتين جميعًاء فعمل الوصية على الإجازة أن ينظر إلى 
أقل عدد له ثلث صحيح ونصف صحيح» وذلك ستة» فيخرج ثلثها ونصفها© للموصى 
ا ا د ا عة وللموصى له بالكلث ربعت 
ويبقى اثنان0© لكل ابن واحد» ثم يعملها على الرد» فيأخذ ثلث الستة ونصفها) 
و ا ل ا 
وللموصى69 له بالنصة ثلاثه» ولكل ابن خسة(10), 


(وإن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه ولم يُجز الورثة؛ فالثلث بينهما على سبعة 
)11( (12) 


أسهم» لصاحب الثلث أربعة أسهم ؛ ولصاحب الربع ثلاثة أسهم 


وإن أوصى لرجل بربع ماله. ولآخر بسدسه؛ فالثلث(137) بينهما على خمسة أسهم 
لصاحب الربع ثلاثة أخماسه(14) ولصاحب السدف (19) خمساه)(10), 


(1) ما يقابل عبارة (فعمل الوصية على) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (ونصفها) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (الستة في اثنين فتصير) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (م): (لستة). 

(5) ما يقابل عبارة (بالثلث أربعة» ويبقى اثنان) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمة (ابن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) ما يقابل كلمة (ونصفها) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (بالثلث اثنان» وللموصى) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (ثلثة). 

(10) من قوله: (اعلم أن من أوصى) إلى قوله: (ولكل ابن خمسة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 178. 

(11) في (ز): (أسباعه)» وما يقابل كلمتا (أربعة أسباعه) غير قطعي القراءة في (م) وما اخترناه موافق لما في 
طبعتي التفريع. 

(12) في (0) و(" (أنجناق نوها انس سولق اناو ا ن 

(13) ما يقابل عبارة (ولآخر بسدسه؛ فالثلث) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) في (م): (أسباعه) وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع 

(15) في (م): (الثلث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(16) عبارة (لصاحب الربع ثلاثة أخماسه ولصاحب السدس خمساه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) 


484/9 اا هي من إبي ربيخ لتحي امسا 


فإن الثلث بينهما على سبعة أسهم» وإنما كان الثلث بينهما على سبعة أسهم؛ لأن مخرج الثلث 
من ثلاثة» والربع من أربعة» ثم يضرب في أربعة باثني عشر فلا شيء لمن طلب المال الذي 
له ثلث صحيح» وربع صحيح فخذ ثلثهاء وذلك أربعةء ثم خذ ربعهاء وذلك ثلاثة 
[فمجموعهما] يصير سبعةء فهذه السبعة هي التي يقسم عليها ثلث الموصي5» فيكون 

وإن أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بسدسه؛ فالثلث بينهما على خمسة أسه(6. 

وأصل هذا أن ينظر؛ فإن أجاز الورثة؛ أَحَدَّ أهل الوصايا وصاياهم» وإن لم يجيزوا؛ 

وإنما قال: (إن 77 الثلث يقسم على خمسة)؛ فلأن مخرج الربع الموصى به من 
أربعة» ومخرج السدس الموصى به من ستة» والستة توافق © الأربعة بالنصف» فاضرب 
نصف أحدهما" في كامل الآخر؛ يكن اثنا عشر» فهذه الاثنا عشر هي العدد الذي له ربع 


4 


و التفريع (الغرب): 2/ 327 و(العلمية): 2/ 382. 

(1) ما يقابل كلمة (بربعه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) عبارة (ولم يجز الورثة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) مايقابل عبارة (فلا شيء لمن طلب) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مايقابل كلمة [فمجموعما] مطموس في (م) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(5) مايقابل عبارة (يضرب في أربعة...عليها ثلث الموصي) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) من قوله: (اعلم أن من أوصى) إلى قوله: (بينهما على خمسة أسهم) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 
(7) مايقابل عبارة (وإنما قال: إن) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (مخرج) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (والستة توافق) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمة (أحدهما) يقابلها في (م): (أحد العددين). 

(11) ما يقابل كلمتا (فربعه ثلاثة) غير قطعي القراءة في (م). 


ااا ف ی نھ لی 485/9 


فعليها يقسم الثلث الموصى به. 


(ومن أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه(1) وله ابن واحد؛ فقد أوصى له بماله كله. فإن | 
أجاز ذلك ولد وإلّا كان له ثلث ماله. [ 
فان کان له ابنان؛ فقد أوصى له بنصف ماله» فإن أجاز ذلك ولداه, وإِلّا كان له الثلث. 
وإن كان له ثلاثة 3 فقد أوصى له بثلث ماله؛ فوصيته جائزة(0. 

| وإن كان له أربعة(4) بنين؛ فقد أوصى له بربع ماله. [ 
ولا فرق بين أن يوصي بنصيب ابنه» أو بمثل نصيب ابنه. والوصية باللفظين جميعًا | 
| جائزة)(6. | 


ز ز ز 1 ا o ga‏ 
كله فإن أجاز له الولد ذلك ؛ سلم له جميع المال» ولم يدفع للولد شيء" وإن لم 
يجز؛ كان له الثلث» وما بقي للولد. 

وإن کان له اثنان؛ فقد أوصى له" بنصف ماله فإن أجاز له ذلك ولداه؛ دفع له نصف 
المال» وأخذ الولدان النصف البافي» وإن لم يجيزا420 ذلك؛ كان له الثلث. 


(1) ما يقابل كلمة (ابنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) عبارة (بنصف ماله» فإن... أوصى له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
(3) مايقابل كلمة (جائزة) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (أربعة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (له بربع) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 327 و328 و(العلمية): 2/ 383. 

(7) ما يقابل كلمة (فقد) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) كلمتا (الولد ذلك) يقابلهما في (ز): (ذلك الولد) بتقديم وتأخير. 
(10) ما يقابل كلمة (شيء) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(12) في (ز): (يجيزوا). 


486/9 إا ھن أي زایا حيبي مسان 

وإن كان له" ثلاثة بنين؛ فقد أوصى له بثلث ماله. فوصيته جائزة» ثم على هذا 
الات 

قال أصبغ: هذا قول مالك ومذهبه. 

قال ابن عبد الحكم: وهو أصح من قول أهل الفرائض. 

يريد: أن أهل الفرائض يقولون: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ولده؛ فإن كانوا ثلاثة 
أعطي الربع» وإن كانوا أربعة أعطي ”7 الخمس)» وهو قول ابن أبي أويس من 
ا بوكو ندب ا 

وحجتهم في ذلك أن الميت إنما أراد أن يعطي الموصى له مثل ما يعطي أحد 
ولد سواء لا يفضلهم» فإذا كانوا ثلاثة( وأعطيته الثلث فقد فصلته عليهم» وإن أعطيته 


ا : ؟ )10 : 
الربع؛ ساواهم وأعطى مثل ما صار لكل” ' واحد منهم. 
وحجة مالك هي 117 أن الموصي إنما أوصى له بمثل نصيب أحدهم. فإذا كان 
4 انعنم أن تسيب دلو تقان ات قال عر 
سن 0 و 2 لهم عطو 
الثلث(13)؛ [م: 1/323أ] فكان حمله على الثلث أُوْلَى حتى يقوم دليل أنه أراد(44 أن يجعله 


(1) ما يقابل عبارة (وإن كان له) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (قال أصبغ) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (يريد: أن آهل الفرائض يقولون) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (أربعة أعطي) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (اعلم أن من أوصى) إلى قوله: (كانوا أربعة أعطي الخمس) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 225 و226. 

(6) قوله: (وهو قول ابن أبى أويس من أصحابنا) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 7/ 3683. 

)نول أى عق تحرو ار لعي ا 2 2511 ١‏ 

(8) ما يقابل كلمتا (أن الميت) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (يفضلهم» فإذا كانوا ثلاثة) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (مثل ما صار لكل) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (ز): (هو). 

(12) ما يقابل عبارة (أحدهم» فإذا كان له) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل كلمة (الثلث) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل عبارة (دليل أنه أراد) غير قطعي القراءة في (م). 


کی اا ا یاف ی ا ری 487/9 
مضافا إليهم» وهو أصوب(1) 

فإن قال: أنزلوه0© منزلة أحد ولديء أو اجعلوه كأحدهم؛ كان له الربع قولًا 
واحدًا(©؛ لأنَّه قصد إلحاقه بعدد ولده(4» وجعله کولد زائد له. 

وإن أوصى له بمثل نصیب) أحد ولده» ولا ولد له ومات ولم یولد له؛ فلا شيء 
الوص 101 

قال ابن القاسم: لأنه علق استحقاق الموصى له على أمر معدوه©؛ فوجب 
أن(10 لا يكون له شيء؛ لأنه قال: مثل نصيب ولدي ولا شيء يعرض لولده؛ لأنه(12) 
لا ولد له» فالموصى له هذه المثابة لا شيء له. 
فرع: 

فلو هلك بعض الولد(13 فقال أشهب: للموصى له مثل نصيب أحدهم يوم يموت 
ا 


وكذلك لو ولد له فمات وعددهه(14 أكثر؛ فإنما ينظر إلى عددهم يوم مات 


(1) من قوله: (وحجتهم في ذلك) إلى قوله: (إليهم» وهو أصوب) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 226. 

(2) ما يقابل كلمة (أنزلوه) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (فإن قال: أنزلوه...قولًا واحدًا) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 7/ 68. 

(4) ما يقابل كلمة (ولده) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) ما يقابل كلمة (نصيب) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (وإن أوصى له... شيء للموصى له) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 549. 

(8) في (م): (قاله). 

(9) في (ز): (معدم). 

(10) ما يقابل كلمتا (فوجب أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) كلمة (لا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(12) عبارة (قال: مثل نصيب ولدي ولا شيء يعرض لولده؛ لأنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(13) ما يقابل كلمتا (بعض الولد) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل كلمة (وعددهم) غير قطعي القراءة في (م). 


488/9 هيماي ريا كدق لبي امسا 


الموصيء ولو لم يبق إلا واحد"؛ فهذا يرجع إلى الثلث إن لم يجز الورثة(©. 


[ فيمن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده 


وله أولاد ذكورواناث ]| 


(ومن كان له بنون [ز: 1/843 وبنات» وأوصى لرجل بمثل نصيب7 أحد ولده ولم 
بَيّنْ؛ جيل ماله بين ورثته ذكورهم وإناثهم بالسوية» وجعل للموصّى له مثل سهم واحد | 
| منهم» ثم كان ما بقي لورثته يقسمونه على فر ائضهه)(. ظ 
اختلف فيمن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده وترك بنين ذكورًا وإنانًا فقال 
مالك وابن القاسم: يُنْظر إلى عددهي فإن كانوا ثلاثة؛ أعطي الثلث» وإن كانوا أربعة؛ 
أعطي الربع؛ لأنَّ الأنصباء إذا اختلفت مقاديرها لم يكن الأكثر بأوْلّى من الأقل؛ فلم يبق 
إلا الاعتبار بالرؤوس97». 

قال الأمري: ولأنه يجوز أن يكون أراد نصيب الذكرء ويجوز أن يكون أراد 
نصيب الأنثى» فلمًا لم يعلم؛ وجب توسّط الأمر بين الموصى له وورثة الميت» بأن 
وط أكون ايزا للك لان هذا هو الل ا 


(1) كلمتا (إلا واحد) يقابلهما في (ز): (للأول أحد). 

(2) قوله: (فلو هلك بعض ... يجز الورثة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 227. 

(3) ما يقابل كلمة (الموت) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (نصيب) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 328 و(العلمية): 2/ 383 و384. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 70. 

(7) عبارة (الذكرء ويجوز أن يكون أراد نصيب) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(8) ما يقابل كلمتا (ما ذكره) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) من قوله: (اختلف فيمن أوصى) إلى قوله: (لأنَّ هذا هو العدل بينهما) بنحوه في مخطوط جوته لشرح 
الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [15/ أ]. 


واد یا اف کی ف ریا 489/9 

قال اللخمي: وقال ابن الماجشون: له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى(. 

وهو أحسن» وهو عدل في الوصية أن لا يكون له نصيب أعلاهم -وهو الذكر- 
ولا نصيب أدناهم وهي الأنثى. 

قال ابن المواز: وإن قال: له مثل نصيب أحد ولدي» وله أبوان وزوجة؛ عزل نصيب 
الزوجة والأبوين» ثم ينظر ما ينوب كل ولد من الباقي» فيعطى مثل نصيب أحدهم» ثم 
يجمع نصيب الزوجة والأبوين90 إلى الباقي بعد ما أخذه الموصى له فيقتسمونه(» على 
فرائض الله تعالى (0. 

وإن قال: له نصيب مثل' أحد ورثتي فقال مالك: ينظر إلى عدد من يرثه من 
الرجال والنساء والزوجات والأبوين؛ فإن كانوا عشرة؛ أَعْطِيَ( العشر» وإن كانوا سبعة؛ 
أعطي السبع» ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى©. 

واختلف إذا" أوصى له بج زو" من ماله؛ أو بسهم من سهام ماله؛ فقيل: له 
الثمن؛ لأنه أقل سهم ذكر الله في الفرائض (12). 

رقا بع سا E‏ 
(1) جملة (وقال ابن الماجشون...ونصف نصيب أنثى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


(2) ما يقابل كلمتا (عدل في) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل كلمة (والأبوين) غير قطعي القراءة في (م). 


(4) في (م): (فيقسمونه). 
)5( قوله: (وقال ابن الماجشون... على فرائض الله تعالى) بنحوه 2 التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3683 
و3684 . 


(6) عبارة (له نصيب مثل) يقابلها في (م): (مثل نصيب). 

(7) ما يقابل كلمتا (أحد ورثتي) مطموس في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (كانوا عشرة أعطي) مطموس في (م). 

(9) قوله: (وإن قال: له... على فرائض الله تعالى) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 225. 

(10) ما يقابل كلمتا (واختلف إذا) مطموس في (م). 

(11) في (م): (جزء). 

(12) عبارة (ذكر الله في الفرائض) يقابلها في (م): (ذكره الله وك8). 

(13) في (ز): (سهماهما) وما يقابل كلمة (سهماهما) غير قطعي القراءة في (م) وما اخترناه موافق لما في 


490/9 إا هيم نأي ردا ى أَلبحبِيَ مساق 
م( ره تقسم عليه الفريضة -قلّت السهام أو كثرت- - وعليه جل أصحاب مالك(2. 


[فيمن أوصى بأكثرمن وصية, ولم يحمل ثلثه 


وصيته | 


بي 


(ومن آوصی* لرجلٍ بجزءٍ من ماله ولآخر بدنانير أو دراهم مسمّاةء ولم يحمل ثلثه 
وصيته جميعها ففيها ثلاث روايات0©: 
إحداهنّ أنه دَأً بأهل التجزئة على أهل التسمية. 
والأخرى أنه يُبدَّأ بأهل التسمية على أهل التجرئة(5. 
والرواية الثالثة أنهم يتحاصون كلهم بقدر وصاياهي)0©. 

اختلِفَ فيمن أوصى لرجل بجزءٍ من ماله79: ولآخر بدنانير أو دراهم مسمَّاة 
وضاق الثلث عن الوصيتين جميعًاء فقيل: يبدأ بأهل (م: 323/ ب] التجزئة على أهل 
التسمية» وقيل: يبدأ بأهل التسمية على أهل التجزئةء وقيل: إنهم يتحاصون. 

فوجه القول الأول هو أن التجزئة آكد من التسمية» ولأنها تثبت في مواضع تبطل فيها 

التسمية؛ ألا ترى أنه لو أوصى لرجل بألف درهم» فتلف المال إلا ألف لم يستحق 
الموضى له الك ثلغه(00, 


(1) كلمة (مما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(2) قوله: (واختلف إذا أوصى له ... أصحاب مالك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 550. 
(3) ما يقابل كلمتا (ومن أوصى) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل عبارة (جميعها؛ ففيها ثلاث روايات) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل كلمتا (أهل التجزئة) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) كلمتا (بقدر وصاياهم) ساقطتان من (م) وقد انفردت بهما (ز). 
التفريع (الغرب): 2/ 328 و(العلمية): 2/ 384. 
(7) ما يقابل عبارة (بجزء من ماله) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل كلمتا (التسمية على) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) كلمة (إلا) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 
(10) ما يقابل جملة (لم يستحق الموصى له ثلثها) غير قطعي القراءة في (م). 


ادا یاف ی ن اوی 491/9 

el TD N Cs 
بعد التلف؛ أعني أنه يكون له ربع المال الباقي إن أوصى له بالربع(#.‎ 

ووجه القول الثاني [ز: 843/ ب] هو أن التسمية آكد من التجزئة؛ لأنَّ التسمية مقدّرة 
ما ودگ الهو اد ريسي 

Ss‏ ا تستحق بها الوصية» فلم تكن إحداهما 
لى من الأخرى» فلم يبق إلا التحاصص <5 

قال الأبهري: ولأنَّ کل واحد منهم قد وجب له مال وصّی له" به المیت» فلا فرق 
بين أن يوصي بجزء أو عدد؛ لأنه لم يرد تقدمة العدد على الجزء» وهذا هو القول 
الصحيح» وإليه رجع مالك. 


PEYOTE ET PERTTI وإنماقال ذلك؛‎ 


من قوله: (اختلف فيمن أوصى) إلى قوله: (الموصى له إلا ثلثها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 107 

و108. 

(1) ما يقابل كلمة (الجزء) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (ز): (الثلث)» وما يقابل عبارة (يبقى بعد التلف) غير قطعي القراءة في (م)» وما اخترناه موافق لما في 
معونة عبد الوهاب. 

(3) قوله: (ولو أوصى له ... إن أوصى له بالربع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 518. 

(4) عبارة (لأن التسمية مقدرة ... ذكر الموصي) يقابلها في (م): (لنص ربا على). 

(5) قوله: (ووجه القول الثاني... يبق إلا التحاصص) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 108. 

(6) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (أو عدد) غير قطعي القراءة في (م). 
مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [13/ ب]. 

(8) ما يقابل عبارة (الموصّى له به؛ بطلت) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 328 و(العلمية): 2/ 384. 


492/9 إا هيبن بي زكرا ىجي امسا 
فماتت؛ انفسخ الكراء. 

قال الأميري: ولأن الموصي © إنما أراد عين ما أوصى به لا غيره» فإذا تلف؛ فلا 
شيء للموصى 5 غير 4. 

ولان ما ماتَ أو تلِفَ قبل النظر في الثلثء فكأ الميتٌ لم يتركه» وكأنّه لم يوص فيه 
بشيء(» قاله في "المدونة"(6. 

وإن70 تلف ثلثا ذلك المعين؛ فالثلث الباقي للموصى له إن حَمَلّه الثلث؛ لأنَّ الثلث لبا 
حمله(8)؛ وجب أن يستحقه بالوصية» كما لو أوصى له بثوب أو عبد فحمله الثلث0©. 


| (ومن أوصى لرجل بثيابه» وله ثيابٌ يوم وصيته. فباعهاء وأخلف غيرها؛ فللموصّى له [ 
| ثيابه التي أخلفها؛ إلا أن يسمي تلك الثيا ب1 الأولى بأعيانها"؛ فلا يكون للموصى | 
| له شىء مما أخلفه)(02. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه إذا لم يعين وأجمل» فما(13) وقع عليه ذلك ا 


(1) قوله: (وإنما قال ذلك... انفسخ الكراء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 518 و519. 
(2) ما يقابل كلمتا (ولأن الموصي) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل كلمتا (أوصى به) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [18/ ب]. 
(5) جملة (لأن ما مات... لم يوص فيه بشيءِ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 3» وتبذيب البراذعي (يتحقيقنا): 4/ 170. 
(7) عبارة (قاله في "المدونة": وإن) يقابلها في (م): (فإن). 
(8) في (ز): (حمل). 
(9) ما يقابل كلمتا (فحمله الثلث) غير قطعي القراءة في (م). 
قوله: (وإن تلف ثلثا ذلك ... فحمله الثلث) بنحوه في المعونة» لعبد لوهاب: 2/ 519. 
(10) كلمة (الثياب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(11) في (ز): (بعينها). 
(12) التفريع (الغرب): 2/ 328 و(العلمية): 2/ 384. 
(13) ما يقابل عبارة (يعين وأجمل» فما) غير قطعي القراءة في (م). 
(14) ما يقابل كلمة (الاسم) غير قطعي القراءة في (م). 


So) E 60 IVINS 
493/9 نابا ف ر نع ریا‎ 
وكأنه قال: ما مت عنه من الثياب فهو لفلان؛ إلا أن يسمّى تلك الثياب بأعيانها؛‎ 
فلا یکو ن له شىء مما أخلفه(4.‎ 
ق کر کی ا غ ها انی راا‎ 
وإن أراد عين ثوب أو شيء ما فباعه أو تلف؛ لم يكن للموصّى له شيء؛ لأنه إنما‎ 
أراد عين ذلك الشيء دون غير:(6)‎ 
فمتى علقت الوصية بالعين» ثم تلفت» أو خرجت عن ملك الموصي؛ لم يكن‎ 
ومتى لم تعلق بعين» ثم استخلف غير ما كان في ملكه يوم الوصية» فذلك‎ 
للموصى له؛ لأن الموصي لم يُرد عين شيء ماء وإنما أراد ما يخلفه من ذلك الجنس على‎ 
ما ذكرناه.‎ 
قال مالك(10): ولو قال: : رقيقي أو ثيابي لفلان» فمات17!) بعضهم وأخلف بعضهم»‎ 
ثم مات الموصي؛ فللموصى له جميع رقيقه وثيابه إن حمل ذلك الثلث» وهذا الذي‎ 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل عبارة (من الثياب فهو لفلان إلا أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمة (يكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قوله: (وإنما قال ذلك ... مما خلفه) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1038 و1039. 
(5) ما يقابل اسم الإشارة (هذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [16/ ب و17/ أ]. 
(7) ما يقابل عبارة (الوصية بالعين ثم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (كان في ملكه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (الوصية) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (على ما ذكرناه قال مالك) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (فمات) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل عبارة (له جميع رقيقه وثيابه إن) غير قطعي القراءة في (م). 


494/9 ارا هيم بن أي ردنا ىجي اسان 
اراد المت 
وأما لو أوصى له بعبد بعينه فمات العبد أو باعه وأخلف«17) غيره» فبخلاف ذلك؛ 


لأنه 2(4 . 


(ومن أوصى لرجل بثلث ماله» وله مال يعلمه ومال لا یعلمه؛ فوصيته فيما عَلِمِ دون 
مالم يَعْلَِ)(4. 
اعلم أن من أوصى لرجل بثلث ماله » وله مال یعلمه» ومال لا يعلمه؛ فوصيته فيما 
علم دون مالم يعلم؛ لاله هو الذي أعطاه الميت» فلا يزاد فوق ما أعطاه. 
قال الأميري0©: ولان مالم يعلمه من المال لم يقصده بالوصية ولم يرده؛ فلا يجوز 
أن ينقل عن ملكه1؛ إلا ما أراد نقله [ز: 844/ أ] وقَصَدَه بالو ص ة(11. 
فأما ما يكسبه بعد الوصية؛ فالوصايا تدخله. 
وكذلك كل ما حدث له بعد الوصية مما" عَلِمٌ به؛ دخلته الوصايا من قبل أن 


(1) ما يقابل عبارة (باعه وأخلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 334. 
(3) ما يقابل عبارة (مال يعلمه ومال لا يعلمه) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 329 و(العلمية): 2/ 384. 

(5) ما يقابل عبارة (أوصى لرجل بثلث ماله) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) ما يقابل كلمة (يعلمه) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (الميت» فلا يزاد فوق ما) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل كلمة (الأمبري) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمة (يعلمه من) يقابلهما في (م): (يعلم به). 

(10) عبارة (المال لم يقصده ... ينقل عن ملكه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(11) كلمتا (وقصده بالوصية) يقابلهما في (م): (وقصد الوصية). 

(12) ما يقابل كلمتا (يكسبه بعد) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) في (م): (ما). 


272 6 ر SL‏ 1 7< 
ااا ف ی نع لی 495/9 
طرق المکا ست غا ن الاس :لا يق 20 مال النادر :ولس ذلك الميرات 
والهبات وغير ذلك» فالموصى بماله يدخز ٩‏ كسبه معه؛ لأنه قد أراده. 

فأما ما ورثه أو وهب له وأشباه ذلك؛ لم تدخله الوصايا إذا لم يعلمه؛ لأنه لم يردم 
فهو على أصل ملكه حتى يعلم أنه أراده بالوصية» فتكون فيه وصيته. 

وإذا لم يعلم ذلك؛ لم يجز نقل ملكه عنه” 7»» وقد قال لا: «لايَحلٌ مَل ار مُسْلِم 
إلا عن طيب تفس من( فإذا علم , اقل مر كف عند و دعل و ج ا 
الذي علم به وأوصى 0 

قال عبد الوهاب: ولأن مالم يعلم به؛ فقد تحقق قق أنه لم يقصده بالوصية؛ فلم يكن له 
مدخل فيها. أصله: إذا أوصى بثلث هذه الدار؛ فإنه لا تدخل الوصية في غيرها من التركة؛ 
ال 
فرع: 

فلو كان له مال يس منه» مثل العبد الآبق» والبعير 1 الشارد فقال مالك 13 : تدخل فيه 


(1) في (ز): (طريق). 

(2) ما يقابل كلمتا (لا يقر) غير قطعي القراءة في (م) و(ز) وني مخطوط الأبهري: (يقرأ)» ولعل الصواب ما 

(3) ما يقابل عبارة (إلا النادر» وليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) في (ز): (يدخله). 

(5) في (م): (فلم). 

(6) ما يقابل عبارة (إذا لم يعلمه) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) جملة (ذلك لم يجز نقل ملكه عنه) يقابلها في (ز): (أنه أراده بالوصية؛ لم تكن فيه وصیته» ولا يجوز نقله 
عن ملكه) وما اخترناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 

(8) تقدم تخريجه في باب فيمن استودع إناءً فانكسر» من كتاب الوديعة: 278/7. 

(9) ما يقابل عبارة (دخل في جملة ماله) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [16/ أ و16/ ب]. 

(11) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 520. 

(12) ما يقابل كلمتا (الآبق والبعير) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل كلمة (مالك) غير قطعي القراءة في (م). 


496/9 ارا هيين أي ريا ىجي امسا 
وصاياه إن رجع" إليه ولو بعد عشرين سنة بعد موته؛ لأنه مما علم أصله(©. 

ونقل ابن عبد الحكم في الرجل يقال له: غرقت سفينتك» أو مات عبدك حتى اشتهر 
ذلك عند الناس» ٹہ ظهرت سلامته بعد موته أن فيها زوايتان: 

إحداهما أن الوصايا لا تدخل فيه. 

والرواية الأخرى أنها تدخل (6. 

قال الأمري: فوجه القول الأول أنه لما أَيسَ منها صار غير قاصد لدخولهما في 
الوصية؛ لأخهبما عنده خارجان عن ملكه» فكيف يقصدهما في الوصية؟ 

قال: ووجه قوله: (إنها تدخل) فلأنَ علمه بملكه”5 لهما متقدم قبل الوصية: 
وزوالهما عن ملكه شك منه» فهما على صل ملكه؛ فالوصايا تدخلهما؛ لأنها تدخل في 
جملة ملك الموصي مما علمه29). 


[فيمن دبّرعبدا وله مال يعلم بأحدهما, 


ولا يخرج المدبر من ثلث ماله المعلوم] 


(ومن دبّر عبرًا له وله مال يعلم به ومال7© لا يعلم به وليس يخرج المدبّر من ثلث 
ا10 الذي يعلم به؛ ففيها روايتان: 


(1) ما يقابل كلمة (رجع) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قوله: (فلو كان له مال ... علم أصله) بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 11/ 397. 

(3) ما يقابل كلمتا (الناس» ثم) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قول ابن عبد الحكم لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه اللخمي في التبصرة (بتحقيقنا): 
7 3603 و3604. 

(5) ما يقابل كلمة (بملكه) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمة (تدخلهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (مما علمه) غير قطعي القراءة في (م). 
مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [16/ ب]. 

(8) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (به ومال) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (ثلث ماله) غير قطعي القراءة في (م). 


SS CRE 8 ب‎ 1 a 
4971/9 BS 
إحداهما أن المدبّر يخرج من ثلث الماليّن جميعًا كالدّين.‎ 
والأخرى أنه يكون فيما علم به دون ما لم يعلم به كالوصية)(©.‎ 

اختلف عن مالك في المدبّر في الصحة هل يخرج من ثلث ما علم به خاصة: أو 
يخرج من ثلث ما علم به وما لم يعلم به؟ 

فالذي ثبت عليه ابن القاسم أنه لا يدخل إلا فيما عله0©. 

قال الأميري: لأنه لم يقصد عتقه إلا في المال الذي علمهء كالوصية فإنها لا تدخل 
إلا فيما علم به من ماله دون ما لم يعلمه» وهذا أصح. 

ووجه الرواية79) الثانية: آنه لا يجوز له الرجوع عنه(8)» فأشبه الدين. 

قال الأبيري: وإنما قال مالك : (يعتق في ثلثي الماليّن جميعًا) لحرمة العتق» فصار 
أقوى من الوصايا؛ فوجب تقديمه على الوصاي(10. 

قال: وهذا هو المشهور من قول مالك(11), 

والفرق بين المديّر في الصحة والمديّر في [ز: 844/ ب] المرض120) -على أحد 
الأقوال- هو أن المديّر في الصحة قصد المدبّر إلى عتقه من مجموع ما يكون في ملكه 


بو یوم" یموت» وقد يكون بين تدبيره وموته العشرون سنة وأكثر. 


(1) ما يقابل عبارة (أن المديّر يخرج من) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 329 و(العلمية): 2/ 384. 

(3) ما يقابل عبارة (مالك في المدبر في) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (وما لم يعلم به؟ فالذي) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (اختلف عن مالك ... فيما علم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3603. 
(6) ما يقابل عبارة (لم يقصد عتقه إلا في المال الذي) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (وهذا أصح ووجه الرواية) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) ما يقابل عبارة (وإنما قال مالك) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (فوجب تقديمه على الوصايا) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [133/ أ]. 
(12) ما يقابل عبارة (والمديّر في المرض) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (في ملكه يوم) غير قطعي القراءة في (م). 


498/9 ا اهيبن أبي رای جي مسان 


سے ے00 


ص 
نا م م 


والمدبّر في المرض يتوقع(1) الموت من مرضه ذلك» وهو عالم بماله» وإنما قَصَدَ أن 
تجري أفعاله فيما علمه» [م: 324/ ب] وهذا إذا مات من مرضه ذلك» فإن صح ثم مات من 
مرض (© آخر أو من غير مرض؛ صار كالمديّر في الصحة(©, 


(ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال؛ ففيها©» روايتان: 
إحداهما أن مال العبد تبع له» ويكون للموصى له برقبته دون ورثة سيده كالعتق. 
والأخرى أن ماله0© لورثة سيده دون الموصّى له برقبته كالبيع 0 والهبة والصدقة)9©. 


اختلفت60) فيمن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال» هل يدخل ماله( معه» ويكون تبعًا 


A 
فقال مالك مرة: المال تبع له» ويكون للموصى له برقبته دون ورثة سيده» كالعتق؛‎ 
لأنه إخراج ملك من غير عوض(11.‎ 


قال الأمهري: لأنَّ ملك العبد على وجه الوصية والصدقة قربة إلى الله كك فأشبه 
العتق الذي هو قربة إلى الله تعالى» ولم يشبه البيع؛ إذ لا قربة فيه وهو نقل ملك على وجه 
العوضر (12. 


(1) ما يقابل كلمتا (المرض يتوقع) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (مات من مرض) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) قوله: (والفرق بين المدبّر ... في الصحة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3603. 
(4) ما يقابل كلمة (ففيها) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (سيده كالعتق» والأخرى: أن ماله) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (برقبته كالبيع) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 329 و(العلمية): 2/ 384. 

(8) ما يقابل كلمة (اختلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (م): (مال). 

(10) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(11) قوله: (اختلف فيمن... ملك من غير عوض) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 1026. 
(12) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [28/ أ]. 


ااا اف ی ق ری 499/9 

وقال مرة أخرى إن ماله لورثة سيده دون الموصى له به كالبيع؛ لأنه انتقل من ملك 
إلى ملك(1). 

قال الأمبري: فكان سيده الأول أُوْلَى به؛ إلا أن يشترطه الثاني» وبذلك ورد الخبر عن 
النبي لا أنه قال: «مَنْ باع بدا وَلَهُ مال َمَالَه لبائ إلا ن يشترطة الما 2. 

والبيع هو نقل العبد من ملك إلى ملك؛ فكان كل موضع نقل فيه العبد من ملك إلى 
ملك مثله كالبيء ©. 

قال الأهري: والأقيس أن يكون ذلك للموصي والواهب؛ لأنه نقل ملك إلى 
ملك وليس كالحرية(. 


(ومن أوصى لرجل بعبدٍ من عبيده وهم جماعة مختلفة قيمتهم؛ فله جزء منهم» إن كانوا ظ 
عشرة؛ فله عشرهم. وان كانوا خمسة؛ فله ُخمسهو)©. ظ 
وإنما قال ذلك؛ لأن ذلك هو العدل بين الورثة والموصى له وذلك اذا 
العشرة( عشرهاء فلا بد من أن يعتبر بعدد الرؤو س" أو بالقيمة. 


(1) ما يقابل عبارة (ملك إلى ملك) غير قطعي القراءة في (م). 
قوله: (وقال مرة أخرى ... إلى ملك) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 1026. 

(2) صحیح» رواه أبو داود: 3/ 268 في باب العبد يباع وله مال» من أبواب الإجارة» برقم (3433). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 359» برقم (12235) كلاهما عن عبد الله بن عمر وكا . 

(3) كلمة (كالبيع) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) ما يقابل كلمة (إلى) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [28/ أ]. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 329 و(العلمية): 2/ 385. 

(7) كلمتا (لأن ذلك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (من العشرة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) حرف الجر (من) ساقط من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(10) ما يقابل عبارة (يعتبر بعدد الرؤوس) غير قطعي القراءة في (م). 


ففي اعتبار( عدد الرؤوس تعارض الدعاوى؛ لأنَّ الورثة يقولون: نعطيه أقل ذلك 
قيمة» والموصى له يقول: آخذ أعلاها؛ فليس أحدهما أَوْلَى من الآخرء فلم يبق إلا 
اعتبار القيمة(©. 

لی ولأنه لمّالم يسم م الرس الذي أوصى به؛ لم يجز أن يُعطى 67 
الموصى له أعلى ذلك؛ أن في ذلك ضررًا على الوارث» ولا يخرج أدنى ذلك؛ لجواز 
أن يكون الموصي 77 أراد أعلاه؛ فكان العدل في ذلك أن ينظرٌ إلى جزءٍ من أجزاء(8) 
الرقيق الذين سى واحدًا منهم يف2100 الوص ا على عاق رو هفانك لأن 
في هذا عدا بين الورثة والموصى له(11). 

قال: فإن قيل: إن ملك الموصي متقرر» فيجب أن يعطى الموصى له الأقل من ذلك؛ 
لأن ما لم يعلم خروجه(13 [ز: 845/أ] عن ملك الموصي؛ فهو لورثته» ولا ينقل عنهم 
إلى غيرهم إلا بيقين! 

قبل له: إنما كان ملك الموصي(14) متقررًا قبل الوصية لا بَعْدهاء فإذا أوصى احتمل 


500/9 زا هين أي ريا ى لتحي مسان 


(1) ما يقابل كلمة (اعتبار) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) ما يقابل كلمة (آخذ) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) قوله: (وإنما قال ذلك ... اعتبار القيمة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 522. 
(4) ما يقابل كلمة (الرأس) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل كلمة (يعطى) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) ما يقابل عبارة (ذلك؛ لجواز أن) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) في (ز): (الوصي). 
(8) ما يقابل كلمتا (من أجزاء) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل كلمتا (الذين سمّى) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) في شرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: (فيعتقه). 
(11) ما يقابل عبارة (عدلا بين الورثة والموصى له) غير قطعي القراءة في (م). 
مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [161/ ب]. 
(12) عبارة(لأن ما لم ) يقابلها في شرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: (لأنه لا). 
(13) مايقابل عبارة (لأنه لا يعلم خروجه) غير قطعي القراءة في (م). 
(14) ما يقابل عبارة (إنما كان ملك الموصي) غير قطعي القراءة في (م). 


کی ادنا یاف ی ی ری 501/9 
أن يكون أراد(!) واحدًا من الخيار» واحتمل أن يكون© أراد غير ذلك» فلم يكن الورثة 
بالخيار أَوْلَى من الموصى له؛ لأن الوصية واجبة كما أن الميراث واجب؛ بل يجب 
تقدمة الوصية على الميراث» فلمًا لم يعلم مراد الموصي؛ وجب النظر © بين الورثة 
والموصى له بالعدل» وهو ما ذكره مالك7. 


[فيمن أوصى لرجل بعبد من عبيده أو بعشروهم 


1 (ومن أوصى لرجل بعبدٍ من عبيده [م: 325/ أ] وهم عشرة, فمات منهم ثمانية. وبقي 
| عبدان» فان کان له مال غيرهما؛ فله نصف العبدين إذا خرج من ثلثه وإن لہ يكن 
1 له مال غيرهما؛ فله ثلث العبدين. 

| وإن6©0 ا 


ظ أوصى لرجل بعشر عبيده وهم عشرة» فمات منهم ثمانية» وبقي عبدان"؛ فله 
1 هما بالقيمة)(11). 


اعلم أن من" أوصى لرجل بعبد من (13) عبيده وهم عشرة؛ فللموصى له عشر 


(1) ما يقابل كلمة (أراد) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (واحتمل أن يكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (واجبة كما أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (الموصي؛ وجب النظر) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) مخطوط جوته لشرح الأبيري على المختصر الكييرء لابن عبد الحكم: [15/ أ]. 
(6) ما يقابل عبارة (أوصى لرجل بعبدٍ من عبيده) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل كلمتا (فإن كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (وإن لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (وإن) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (وبقي عبدان) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) التفريع (الغرب): 2/ 330 و(العلمية): 2/ 385. 

(12) ما يقابل عبارة (اعلم أن من) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) كلمتا (بعبد من) يقابلهما في (م): (بعشر عبيده). 


502/9 ناهين ي ريات التي مسان 
العبيد» ولو هلكوا إلا واحدًا؛ لأخذه الموصى له إن حمله؟ الثلث. 

وإن(© هلکوا كلهم؛ لم يكن للموصى له شيء؛ لأنَّ ما مات أو تلف قبل النظر في 
ثلث فكأ الميت لم یترک ولم يوص !6 فيه بشي ,4 

وإنما تنفذ الوصية من الثلث الذي يلحقه الإنسان, فأمًا ما تلف قبل موته أو بعد موته 
قبل اجتماع المال؛ فلا يعتبر ذلك في الثلث والثلثين. 

قال الأبهري: ولو جاز ذلك؛ لكان في ذلك إنفاذ الوصية قبل موت الموصيء وقبل 
جمع المال ومعرفة ثلثه» وإعطاء الميراث قبل موت الموروث وقبل إخراج الوصية؛ لأنا 
لو أدخلنا(© مَنْ مات قبله في القرعة؛ لكان إذا وقعت القرعة في حيز الثلث؛ فقد صار 
حرا أو ملكًا قبل موت الموصيء وإنما أوصى أن يكون حرًا أو ملكا بعد موته. 

ولهذا المعنى قال مالك: لا اعتبار بِمَنْ مات قبل موت الموصيء وكذلك من 
مات بعد موته© قبل اجتماع المال؛ [لأن]" المراعاة في ماله للعتق أو وصيته فيه إنما 


هو وقت حصوله واجتماعه لا ما قبل ذلك؛ فوّجَبَ عتق ما سمّى من الجزء فيما بقى من 
رقيقه أو تمليكه للموصى له به" بالقيمة420. 


(1) ما يقابل عبارة (الموصى له إن حمله) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) في (م): (ولو). 

(3) ما يقابل كلمتا (ولم يوص) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قوله: (لأنّ ما مات ... فيه بشيء) بنحوه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 170. 

(5) في (ز): (دخلنا). 

(6) ما يقابل كلمتا (في القرعة) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (إذا وقعت) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) كلمتا (لا اعتبار) يقابلهما في (ز): (الاعتبار). 

(9) ما يقابل كلمتا (بعد موته) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) كلمة (لأن) ساقطة من (م) و(ز)» وما أثبتناه موافق لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد 
الحكم. 

(11) كلمتا (له به) يقابلهما في (ز): (به له) بتقديم وتأخير. 

(12) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [162/ ب] و[1/163]. 


ی اوا كك ی ےا ری 503/9 

قال شيخنا: وإنما كان للموصى له عشرهم لما كانوا عشرة» ونصفه 17 لما كانوا اثنين؛ 
ن اللا كا عفر امرض له الايد لين اعا عة كاقل سن حل 2 اة ان 
الموصي قَصَدَ ذلك. فإذا لم يمت منهم أحد؛ صار© الورثة شركاء للموصى له؛ فوجب أن 
يقرع طبر ري لتر ماو عكر قد صق ls‏ 
العدد الذي سمّى؛ لم تبق 80 شركة توجب الاقتراع» وكأن من مات [منهم ]© لم یکن 
فصار کمن أوصى 000 بعتقهب !011 ولا عبيد له غيره.!02. 

ولو مات منهم ثمانية وبقي عبدان؛ فله نصف العبدين إذا خرج من ثلثه» وإن لم 
و و لقوله ڳلا ن الله جَعَلَ لم لت أ مُوَالِكُمْ زياد 


أعْمَالک14. 
والذي جعل [ز: 845/ ب] للمريض أن يتصرف فيه إنما هو الثلث, وإن أوصى(15 له 
بعشر عبيده وهم عشرة» فمات منهم ثمانية وبقي عبدان؛ فله عشرهما بالقيمة460). 


(1) ما يقابل كلمة (ونصفهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (من هؤلاء) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (أحد؛ صار) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (للموصى له» فوجب أن يقرع) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (وجبت) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمتا (إذ لا) يقابلهما في (ز): (إلا) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) في (ز): (العبد)» وما يقابل عبارة (فإذا لم يبق إلا العدد) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (لم تبق) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما بين المعكوفتين زيادة من جامع ابن يونس. 

(10) ما يقابل كلمتا (فصار كمن أوصى) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (م) و(ز): (بهم) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(12) قوله: (فإذا لم يمت ... له غيرهم) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 72. 
(13) ما يقابل عبارة (من ثلثه» وإن لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) تقدم تخريجه في الوصية بأكثر من الثلث من كتاب الوصية: 452/9. 

(15) ما يقابل عبارة (إنما هو الثلث» وإن أوصى) مطموس في (م). 

(16) قوله: (ولو مات منهم... فله عشرهما بالقيمة) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1041. 


504/9 اين أي ردي ىجي امسا 
قال ابن القاسم: لأن الموصى له بعشر العبيد صار شريكا للورثة في العبيد؛ فلزم 
من ذلك أن يكون النماء بينهما والخسران عليهما كسائر الشركاء فلو لم يبق إلا عبد 
واحد(6؛ فله عشره. 
وقال عبد الملك: سواء أوصى له بعبد من عبيده أو بعشرهم» فإنما يكون 
للموصى له عشر من بقي؛ لاله لما لم يعينه فقد قصد شركة الورثة والباقي© بينهم, فلا 


(ومن أوصى لرجل بنفقة عمره؛ عمّر تمام سبعين سنة [م: 325/ ب] بما مضى من عمره 
وقد قيل: تسعين سنةء وأُخْرِجَ له بقدر ما مضى7© من عمره وأنَفِقّ عليه. 

فإن مات قبل ذلك؛ رَجَعّ باقي نفقته على ورثة الموصي 50 أو أهل الوصايا إن لم 
يكونوا استو فوا وصاياهم. 
ا 
الموصي7!!) بشي : 


(1) ما يقابل عبارة (عشرهما بالقيمة قال) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (فلزم من ذلك أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (لم يبق إلا عبد واحد) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (فإنما يكون للموصى) مطموس في (م). 

(5) عبارة (شركة الورثة والباقي) يقابلها في (م): (الشركة). 

(6) من قوله: (قال ابن القاسم: لأن) إلى قوله: (يعطى إلا عشر من بقي) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 71 و72. 

(7) ما يقابل عبارة (له بقدر ما مضى) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (الموصي) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (استوفوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (نفقته لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمتا (ورثة الموصي) مطموس في (م). 


505/9 


IS 
وقال أشهب: ن ریا بی ا و‎ 
باقي عمره)(2.‎ 

اعلم أن الوصية بالنفقة على وجهين: 

ا 

مقي مُقيّدة بسنين معلومة» ومقيدة بحياة المنفق عليه. 

فإن كانت مطلقة0©» ولم يذكر سنين ولا حياة المنقق عليه؛ كانت محمولة على حياة 
المنقّق عليه » وإذا كانت مقيدة بسنين معلومة؛ كانت محمولة على السنين المعلومة(6, 

الا ال ا سي i‏ 


يعمّر سبعين سنة» وهو الذي اختاره ابن القاسه7/». 
:)8( 


6(4( 
وقال عبد الملك: يعمّر تسعين سنة 
وإنما قلنا: إنه يعمّر؛ لأنّا لو لم نعمل ذلك؛ لم ندر كم نعطيه؛ لأنا إن أنققنا عليه أبدًا 
إلى أن يموت ومدة بقائه مجهولة؛ أضررنا بالورثة في حبس حقوقهم عنهم» فلم يبق إلا 
التعمير. 
وإنما قلنا: إنه يعمر سبعين سنة؛ لأنها غالب التعميره وقد قال اني :مار 
ما بيْنَ السّنينَ إِلَى السّبعِينَ» وأو لهم مَنْ يحور ذَّلِكَ)©. 


2 
ا 


ل 
¢ 
من 


يي 


(1) ما يقابل كلمتا (على أهل) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 330 و(العلمية): 2/ 385. 

(3) ما يقابل كلمة (مطلقة) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) جملة (كانت محمولة على حياة المنقق عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في تبصرة 
اللخمي. 

(5) قوله: (اعلم أن الوصية... على السنين المعلومة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3635. 

(6) في (ز): (أن). 

(7) قوله: (واختلف إذا كانت ... اختاره ابن القاسم) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 198. 

(8) قول عبد الملك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 250. 

(9) حسنء رواه الترمذي: 5/ 553 في باب من أبواب الدعوات» برقم (3550). 
وابن ماجة: 2/ 1415» في باب الأمل والأجل» من كتاب الزهد, برقم (4236) كلاهما عن أبي هريرة ذَّهُ. 


506/9 إا هيم أي ركبا تخ لبي اسان 

قال الأبهري: ولمالم يعرف عمر الإنسان حقيقة؛ وجب الاجتهاد في ذلك» وأقرب ذلك 
ما قال النبي كَك: غار أي مَايَيْنَ السّئينَ إلى الْسََعِينَ» الُم م ور ذَلِكَ». 

قال الباجي: ولأن السّبعين هي نهاية العمر المعتاد غالبّاء وإنما يزيد على ذلك النادرء 
ولا يحكم بذلك(. 

ووجه قول عبد الملك: تسعين سنة؛ إذ أنها الغالب من تناهي الأعمار. 

وإنما قلنا: (إنه إذا مات قبل استيفاء(6 المدة؛ رجع باقي نفقته على ورثة الموصي) لان 
موته سبب استحقاقهاء فعادت ميراثا» ولا شيء لورثة الموصى له؛ لأنه لم يكن مالكًا لها 
فتنتقل إلى ورثته؛ لأنَّ الموصي إنما5 أراد إيصالها إليه لا إلى ورثت©. 

قال الأبهري: ولأنه“ لم يرد تمليكه جملة النفقة» وإنما أراد أن ينفق عليه حياته 


شيئًا بعد شيء من مال الموصي . 

فإذا مات [ز: 1/846] قبل [أن] تقضى السنير1؛ رجعت النفقة إلى ورثة 
الموصي؛ لأا على ملكه لا على ملك الموصى له بالنفقة عليه410. 

وإنما قلنا: (إنها تعود لأهل الوصايا إن لم يكونوا استوفوا وصاياهم)؛ لأنَّ أهل 


قوله: (وإنما قلنا: إنه... وأقلهم من يجاوز ذلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 523. 
(1) المنتقى للباجي: 8/ 113. 

(2) ما يقابل عبارة (بذلك ووجه قول عبد) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (قبل استيفاء) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (استحقاقها فعادت ميرانًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (ورثته؛ لآن الموصي إنما) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قوله: (ووجه قول عبد... على ورثة الموصي) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 523. 
(7) مايقابل كلمة (ولأنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (جملة النفقة» وإنما) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(10) ما يقابل عبارة (قبل تقضي السنين) مطموس في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (له بالنفقة عليه) مطموس في (م). 

مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [8/ ب]. 


ااا ی ع ی 507/9 
الوصايا أُوْلَى بالثلث من الورثة» وإنما دخلها النقص عند المزاحمةء فإذا مات عن بقية 
ما أوصى إليه به؛ زالت المزاحمة في ذلك القدرء فعادت لأهل الوصايا0©. 

فإن عاش حتى نفذت بعضه؛ لم يرجع على أهل الوصاياء ولا على ورثة الموصي 


بشيء» قاله ابن القاسم؛ لأنه حكم تمذ(©. 
قال الأمري: وي ا مقف وان ر 


الاجتهاد؛ ولا يمكن فيه غير ما فعله(8. 

وقال أشهب: يرجع على أهل الوصايا فيحاصصهم © حصاصًا ثانيّاء ويجتهد له في 
باقي عمره"؛ لأنه قد تبيّن(11) ببقائه بعد التعمير غلط الاجتهاد. فإذا أمكن تلافيه؛ 
وجب العود فيه ولأنه لما كان موته قبل استيفاء المال بوب رد المال إلى الوصايا إذا 
احتاجت(12) إليه؛ كان بقاؤه بعدها يو جب عو ده عليها(13). 

وإذا رجع على أهل الوصايا؛ رجع على كل واحدٍ بما ينوبه؛ ولا يتبع المليء140) 


(1) ما يقابل عبارة (لأن أهل الوصايا) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) ما يقابل عبارة (عن بقية ما أوصى إليه به) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) قوله: (وإنما قلنا: إنها تعود... لأهل الوصايا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 523. 
(4) ما يقابل عبارة (عاش حتى نفذت بعضه لم) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (لأنه حكم نفذ) غير قطعي القراءة في (م). 
قول ابن القاسم بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 194. 
(6) ما يقابل عبارة (قد نفذ» فلا) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) عبارة (ولا يمكن فيه) يقابلها في (ز): (لا تمكن). 
(8) ما يقابل عبارة (ولا يمكن فيه غير ما فعله) غير قطعي القراءة في (م). 
مخطوط جوته لشرح الأمهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [8/ أ]. 
(9) ما يقابل كلمة (فيحاصصهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) قول أشهب بنصّه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 1041. 
(11) ما يقابل عبارة (لأنه قد تبين) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل كلمتا (إذا احتاجت) غير قطعي القراءة في (م). 
(13) قوله: (لأنه قد تبين ... عوده عليها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 524. 
(14) ما يقابل كلمة (المليء) غير قطعي القراءة في (م). 


508/9 ارا هين أي زَا ى أَلتحبِيَ اساي 


المع 92 
ولو وجد بعض الورثة أملياء؛ أخذ منه مما بيده فضلة الثلث» ويرجع هو على 


الورثة بما يصيبهم أن لو كانوا أملياء. 


(ومن أوصى بمصباح في مسجد. أو ما أشبه ذلك مما يتأبد حسه. وأوصى مع ذلك 
بوصايا؛ فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث» ولأهل الوصايا بقدر وصاياهو)0©. 


اعلم أنه إذا أوصى بمصباح في مسجل أو ما أشبه ذلك مما يتأبد حبسه» وأوصى مع ذلك 
بوصايا؛ فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث, ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم» فما صار 
للمسجد؛ وقف له فيستصبح به حتى يفرغء قاله( ابن القاسه0©. 

وذكر ابن القرطي عن أشهب: أنه يحاص المتأبد من وقيد مسجد أو سقي ماء 
بالمال كله60). 

وفائدة الاختلاف77 بين القولين أنا إذا قلنا: (إنّ الوصية بجميع المال) يخير الورثة 
بين أن يجيزوا جميع المال» أو لا يجيزوا فير جعوا إلى الثلث» وعلى القول الآخر: (إنها في 
الثلث) لا مقال للورثة(؟. 

وقول ابن القاسم أبين» وليس قصد الميت أن يخرج أهله وولده من جميع المال. 

قال شيخنا: وتظهر فائدة الخلاف أن المحاصة إذا© وقعت بمبلغ الثلث بات 


(1) قوله: (وإذا رجع على ... المليء بالمعسر) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 449. 
(2) ما يقابل كلمة (الورثة) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 330 و(العلمية): 2/ 385. 

(4) ما يقابل كلمتا (يفرغ» قاله) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 51. 

(6) قوله: (وذكر ابن القرطبي... بالمال كله) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 570. 
(7) في (ز): (اختلاف). 

(8) ما يقابل عبارة (لا مقال للورثة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (شيخنا: وتظهر فائدة الخلاف أن المحاصة إذا) مطموس في (م). 


ا SIS‏ 
ا اف ی و ی 509/9 
المجهول؟ أقل مما ينوبه إذا حوصص له بجميء © المال. 

مثال ذلك إذا أوصى لرجل بعشرة دنانير» وأوصى بوقيد مسجد والتركة ستون» 
فعلى قول ابن القاسم: يكون الثلث مقسومًا على ثلاثة أجزاء؛ لصاحب العشرة جز 
وللوقيد جزءان. 

وعلى قول أشهب يكون الثلث مقسومًا على ستة أجزاء؛ لصاحب العشرة جزء 
من ستةء وللمجهول خمسة أجزاء. 

واختلف إذا اجتمع في الوصية مجهولات فقال ابن [ز: 846/ ب] الماجشون 67 
يضرب للمجهولات كلها بالثلث. 

ووجهه هو أن كل مجهول لو انفرد لضرب له بالثلث» فإذا اجتمعوا؛ قسم الثلث 
على عددهم. 

وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى بوقيد قنديل في مسجد كل ليلة للأبد» وأن يسقى 
ثمن راوية ماء كل يوم؟ وكم ثمن قنديل كل ليلة للأبد؟ فيقسم الثلث بينهما على قدر 
ذلك. 

وقد قيل: يضرب لكل مجهول بالثلث؛ فعلى هذا يجب أن يقس" الثلث بينهما 


. 


(1) ما يقابل عبارة (الثلث بات المجهول) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (مما ينوبه إذا حوصص له بجميع) مطموس في (م). 
(3) ما يقابل كلمتا (بوقيد مسجد) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (الصاحب العشرة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (لصاحب العشرة جزء من) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) ما يقابل عبارة (مجهولات. فقال ابن الماجشون) غير قطعي القراءة في (م). 
7( ما يقابل عبارة (لو انفرد لضرب له بالثلث) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (بوقيد قنديل في مسجد) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما یقاہں کلمت (للمجهولاات كلها) غير قطعي القراءة 2 (م). 

(10) ما يقابل عبارة (كل ليلة للأبد) مطموس في (م). 

(11) !يقابل عبا:ة (فعلى هذا يجب أن يقسم) غير قطعي القراءة في (م). 


ت 


510/9 إا هين أبي رياني اجى امسا 


نصفين؛ لتساوي الضرب بينهما؛ إذ كل واحد منهما ضرب له بالثلث(1). 


[ في وصية المريض] 


(والمريض المخوف عليه ممنوع من الهبة والصدقة وإخراج [م: 326/ ب] المال بغير 
وما وهبه أو تصدّق به فی( مرضه؛ فهو موقوف على موته أو صحته فإن(© مات كان 
ذلك في ثلثه» وإن صمّ كان ذلك من رأس ماله ولا يجوز له الرجوع فيه(4؛ إلا أن يكون 
أراد به وجه الوصية» فيجوز له أن يرجع فيه. 
ومن كان( مريضًا مرضًا غير مخوف -كالجذام والبرص والبلغم وما أشبه ذلك- فهو 
كالصحيح لا يُمْتع من التصرف في ماله؛ إلا أن يشتد مرضه ويُكَاف عليه. 
وللمريض المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويكتسي)20. 
اعلم أن الأمراض تنقسم قسمين: 
فمنها ما يخاف منه؛ كالحمّى الحادة والسل وذات الجنب وما أشبه ذلك؛ فهذا 
هو الذي يتعلق به حق الحجر على من وجد به فيما زاد على قدر حاجته من الإنفاق في 
الأكل والشرب والكسوة والتداوي والعلاج» وشراء ما يحتاج60 إليه من الأشربة والأدوية 
وأجرة الطبيب» ويمنع ما سوى ذلك مما يخرج على غير عوض يحصل للورثة من هبة أو 


(1) ما يقابل عبارة (ضرب له بالثلث) مطموس في (م). 
ومن قوله: (واختلف إذا اجتمع) إلى قوله: (ضرب له بالثلث) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1621 و163. 

(2) ما يقابل عبارة (أو تصدّق به في) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (على موته أو صحته» فإن) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (ولا يجوز له الرجوع فيه) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (ومن كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 331 و(العلمية): 2/ 386 و387. 

(7) ما يقابل عبارة (فمنها ما يخاف منه) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (والعلاج وشراء ما يحتاج) غير قطعي القراءة في (م). 


ااا با اف و نے ر 511/9 
صدقة» ويكون ما فعل من ذلك موقوفا على موته أو صحته» فإن مات؛ كان من ثلثه؛ وإن 
صحّ؛ كان من رأس ماله» ولا يمنع من التصرف بالمعاوضة [المعتادة في التجارة التي لا 
يحابي معها](1)؛ كالبيع والشراء والإجارة والرهن والأخذ بالشفعة. 

والضرب الآخر هو ما لا يخاف منه في العادة؛ كالجذام والبرص والبلغم والجنون 
الذي يفيق منه أحيانًا؛ فهذا حكمه حكم الصحيح» لا يمنع صاحبه التصرف في شيء من 
ماله بعوض أو بغير عوض. 

وإنما قلنا في القسم الأول: إنه يتعلق به حق الحجر -فيما© زاد على قدر حاجته؛ 
فلا ثبوت للحجر( عليه للورثة- للخوف من الموت» وإذا حصل سبب الموت؛ تعلّق 
للورثة حق الحجر؛ خوفا أن يتلف أموالهم. 

وإنما قلنا: إن الحجر لا يتعلق بمقدار ما يحتاج إليه؛ فلأن حقه مُقَدّم على حقوق 
الورثة؛ فلا يثئبت لهم حق الحجر إلا فيما زاد عن حاجته» ولأنَّ الحجر لا يدخل في 
الواجبات» وإنما يدخل في التطوع» ولأن الوصية مقدّمة© على الميراث لح 57) 
الموصي» فحقه في حال الحياة أُولَى. 

از: 847/ أ1 وإنما قلنا: (إنه يمنع من التصرف67 عمًا خرج عن عادته في قدر ما يحتاج 
إليه) لأنَ ذلك إخراج مال على غير عوض يستفيده هو أو ورثته» فكان في معنى 
إضاعته» وذلك ممنوع منه. 

وإنما قلنا0: إن تصرفه في المعاوضات جائز إذا لم يكن فيها محاباة؛ لأن [الحجر لا 


(1) جملة (المعتادة في التجارة التي لا يحابي معها) زائدة من معونة عبد الوهاب. 
(2) ما يقابل كلمتا (الحجر فيما) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (فلا ثبوت للحجر) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (ولأن الوصية مقدّمة) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) في (ز): (بحق). 

(6) ما يقابل جملة (إنه يمنع من التصرف) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (ممنوع منه وإنما قلنا) غير قطعي القراءة في (م). 


2 2ه 


512/9 اهيبن أي ردي حاتجي امسا 


يوجب المنع من التقلب في المال؛ لأن]17) الورثة لا يتعلق لهم حق في( عين المالء 
وإنما لهم حق في مبلغه ومقداره(. 

وإنما قلنا: إنه إذا مات كان ذلك في ثلشه؛ لقوله يلِ: «إنَّ الله جَعَلَ لَكّمْ تلت 
أَمْوَاكُمْ عند موتكم زَيَادََ في أَعْمَالِكُمْ)(5: فأخبر أنه ليس لهم © إلا الثلث. 

وروي أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه لا يملك غيرهم» فبلغ ذلك النبي كيا 
افأسهم بينهم فأعتق87) ثلثهم, وأرق ثلثيهم»!9©. 

قال الباجي: وعلى هذا فقهاء الأمصار أنه لا يجوز للمريض أن يبتل من ماله إلا ثلثه 
بصدقة» أو عتق» أو هبة» أو محاباة في بيع» [فإن زاد على ذلك]"؛ فالزيادة موقوفة» 
ولأنها وصية» وتصرف المريض في حال مرضه موقوف على الثلث» فإن صحٌ؛ كان من 
رأس ماله؛ لأن الحجر زال عنه11). 

وإنما قلنا: (إنه لا يجوز له الرجوع فيه)؛ فلآنها عقود لازمة. 

أعني : الهبة والصدقة وشبهها. 


(1) جملة (الحجر لا يوجب المنع من التقلب في المال؛ لأن) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. ) 

(2) ما يقابل عبارة (لأن الورثة لا يتعلق لهم حق في) غير قطعي القراءة في (م): 

(3) من قوله: (اعلم أن الأمراض تنقسم قسمين) إلى قوله: (في مبلغه ومقداره) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 524 و525. 

(4) ما يقابل عبارة (إذا مات كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) تقدم تخريجه في الوصية بأكثر من الثلث من كتاب الوصية: 452/9. 

(6) في (م): (لنا) وفي (ز): (له) وما آثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(7) ما يقابل عبارة (ورُوي أن رجلا) مطموس في (م). 

(8) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو لوحة واحدة. 

(9) قوله: (وإنما قلنا: إنه إذا مات... وأرق ثلثيهم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 510. 
والحديث تقدم تخريجه في قسمة الثياب والدور ونحوهماء من كتاب القسمة: 294/9. 

(10) عبارة (فإن زاد على ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من منتقى 
الباجي. 

1 انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 97. 


کی ادنا لیا واف ر ن برلا 513/9 

قال الأمهري: وإنما قال ذلك؛ لأنه"" قد بتل الصدقة في الحال» ولم يوص بها؛ فلزمه 
ذلك» كما لو أعتق عبدًا بتلا؛ لم يجز له الرجوع عنه؛ لأنه عتقّ منجزء وكذلك الصدقة. 

والهبة عطية منجزة؛ فلا رجوع له فيهما؛ إلا أن يكون أراد الوصية فيكون له 
الرجوع كسائر الوصايا. 

وإنما قلنا في القسم الثاني أنه لا يوجب الحجر معه؛ [لأن الخوف إذا عدم معه؛ لم 
يتعلق للورثة حق؛ لأن علة ثبوت الحجر لهم الخوف من الموت؛ لأن حضور سبب 
الشيء جار في المنع مجرى حضور نفسه» فإذا عدم هذا المعنى؛ زالما يجب 
بوجوده](60. 

قال الأبيري: أن الأمراض في هؤلاء ليست مخوفة؛ فحكمهم في أموالهم وجواز 
تصرفهم على عوض أو غير عوض حكم الأصحاء. 

وإنما منع من التصرف في أكثر من ثلث ماله على غير عوض المريض المخوف عليه 
الموت» لا المريض الذي ليس بمخوف عليه . 


| (وإذا بلغ حمل المرأة ستة أشهر فصاعدًا؛ فهي كالمريض المخوف عليه وكذلك | 
المحبوس في القتل» والزاحف في الصف)60©. 
اعلم أنه إذا بلغ حمل المرأة ستة أشهر فصاعدا؛ فهي كالمريض المخوف عليه 


(1) عبارة (وإنما قال ذلك؛ لأنه) يقابلها في (ز): (لا) وما اخترناه موافق لما في شرح الأببري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم. 

(2) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [21/ أ]. 

(3) جملة (لأن الخوف إذا عدم معه ... يجب بوجوده) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 
و قوله: (وإنما قلنا في القسم الثاني: إنه لا ... يجب بوجوده) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 524. 

(4) مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [21/ أ]. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 331 و(العلمية): 2/ 387. 


ت 


514/9 ارا هنا ي درا وى اجى مسان 


وكذلك المحبوس في القتل» والزاحف في الصف؛ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في 
إجازتهما لهم التصرف» ما لم يضرب الحامل الطلق» ويقدّم المحبوس إلى القتلء ويقدّم 
الزاحف إلى البراز17). 

ودليلنا قوله تعالى: فما أْقلت دَعَوَا آله رَتَهُمَاك الآية [الأعراف: 189]. 

قيل في التفسير: لما بلغت ستة أشهرء ولأا بلغت حد الوضع كبلوغها حال 
الطلق0©. 

قال مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في مالهاء وما يجوز لها؛ 
أن السام اریخ ع كان الر خي عد عبر يكرك على و اج نسدد 
يصنع في ماله ما شاء» وإذا كان المرض مخوفًا على صاحبه منه؛ لم يجز لصاحبه [ز: 
7 ب] شيء إلا في ثلثه. 

فال 4و لاح لبر أ لجان أو ا اوور الس مسقي ولام راان 
الله تعالى يقول في كتابه: برها بإِسَْحَقَ وَين وَرَآءٍ إسَحَقَ يَعْقُوت4 الأية [هود: 71]» وقال: 
«حَمَلَتَ حَمَلاً حَفِيمًا قَمَجتَ بي» [الأعراف: 189]. 

فالمرأة الحامل إذا أثقلت؛ لم يجز لها إلا ني ثلثهاء فأول الإتمام ستة أشهرء قال 
تعالى: لوَلْوَإِدَتُ يُرْضِعْنَ أوْلَدَهَنٌ حولين كيين الآية [البقرة: 233]ء وقال تعالى: لوَحمَلهء وَفِصَلُه 
لون عَبرَا4 الآية [الأحقاف: 15]» فإذا مضى للحامل ستة أشهر من يوم حملت؛ لم يجز لها 
قضاء في مالها إلا في الثلث(. 

قال الباجي: فالستة أشهر هي حال الخوف؛ لأنه وقت يصح فيه الوضع» قال تعالى: 
ولد وله لون بر الآية [الأحقاف: 15]ء والفصال: الرضاع. 

وقال حي لوَالوَلداث يُرضِْنَ أولَدَهنّ حَونٍ يلين لِمَنْ أرا5 أن يم الوّضاعَة» الآية [البقرة: 
3+ فبيّن أن الحمل يصح أن يكون أمده ستة أشهر» وهي فيه تترقب الوضع الذي يكثر 


(1) انظر: الأم» للشافعي: 4/ 263. 
(2) من قوله: (اعلم أنه إذا بلغ) إلى قوله: (كبلوغها حال الطلق) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 525. 
(3) موطأمالك: 4/ 1109 و1110. 


کی او لیا ات ی ت ریا 515/9 
فيه الخطرء ويشتد فيه الألم مع ثقل الحمل وتتابع ألمه؛ فهي بمنزلة المريض مرضًا 
مخوفا؛ أفعالها في الغلث17). 

ولد ا فال خا جور سالرت عضي و العرت الس قال و2 
تَمَكَوْنَ ألْمَوتَ ين قَبَلٍ أن تَلقَوهُ َد رَأَيَمُمُوهُ ونم تَعظرُونَ4 الآية [آل عمران: 143]؛ يريد: أسبابه 
وعلاماته. 

وهذا موجود في المحبوس في القتل والزاحف في الصف. 

ولأ تجويز الموت عليهم مع حضور سببه كتجويزه على المريض مع اختلاف 
الأمراض المخوفة في زيادة بقاء المرض» وسرعة تلفه» فإذا كان ذلك لا اعتبار به» فكذلك 


ا 
قال الباجي: ولأن هذه أسباب للموت مقربة منه» كالمرض المخوف(. 


اعلم أن من أوصى لرجل بعبده» ثم أوصى لآخر بثلث ماله؛ نفذت الوصيتان جميعًا 
إن أجاز ذلك الورثةء وإلا تحاصًا في الثلث. 

وكذلك لو أوصى فلت ماله ا جل ت ازع لت مال لحر لأن فصت انيت 
تنفيذهما جميعاء ولا شيء يدل على رجوعه؛ فوجب تنفيذ الجميع؛ إلا أن يقوم دليل على 
رجوعه؛ مثل أن يقول: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان؛ فإن هذا يكون رجوعاء 
ويكون جميعه للآخرء قاله ابن القاس( 


(1) المنتقى» للباجي: 8/ 131. 
(2) قوله: (ولأن الله تعالى... وكذلك في مسألتنا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 525. 


(3) المتتقى» للباجي: 8/ 132. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 332 و(العلمية): 2/ 387. 

(5) قوله: (إلا أن يقوم دليل... قاله ابن القاسم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 339 و340 
والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3681. 


516/9 ارا ھن ا ي راكد لحي امسا 
6 ی ا الوصو زان يدن اا ری 0 قيعي 0 
جميعًاء كما لو كان ذلك في وصية واحدة؛ إلا أن يكون في الثانية شيء ينقض الأولى. 
فيؤخذ بالثانية؛ لأنَّ له أن يرجع عن الأولى(0. 
قال ابن القاسم: وإن أوصى بعتت عبد له بعينه» ثم أوصى به لرجل؛ فهو كله للرجل. 
ولو أوصى به أولا للرجلء ڈ ثم أوصى به للعتق؛ كان راء ولم يكن للموصى له قلیل 
ولا كثير» والوصية الأخرى في هذا تنقض الأولى؛ إذ لا تشترك في العتق 60 . 
وقال أشهب: الحرية أُوْلَى [ز: 1/848] -قدمها أو أخرى(3- لأنّ الوصيتين إذا 
اجتمعتا في عين(4 قدم العتق(©. 


(ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين» ولم يذكر إبطال أحدهما ولا 
جمعهما جميعًا للموصى له؛ فله إحدى التسميتين. 

وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى؛ فله أكثر الوصيتين. 

وإن أوصى له بتوْعَيْن مختلفين في موضع واحد أو موضعين؛ فله جميع الوصيتين)9©. 


اختلف فيمن أوصى لرجل بعشرة دنانير» ثم أوصى له بعشرة دنانير» هل يكون له 
فقال ابن المواز وابن الجلاب: ليس له إلا عشرة واحدة0©, 


(1) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [9/ أ]. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 70ء وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 206. 

(3) قول أشهب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 218. 

(4) في (ز): (عتق) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(5) قوله: (لأن الوصيتين إذا... قدم العتق) بنصّه في المنتقى» للباجي: 8/ 105. 

(6) في (ز): (جميعهما) وما اخترناه موافق لما في تفريع ابن الجلاب. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 332 و(العلمية): 2/ 387. 

6.9 قوله: (اختلف فيمن. .. إلا عشرة واحدة) بنحوه في التبصرة » للخمي (بتحقيقنا) : 7/ 3678 . 


الم اا اف ی ن ا 50 

قال الأمبري: لجواز أن تكون الآخرة للتوكيد لا لجمع العطيتين . 

وقال عبد الوهاب: لاحتمال أن تكون الأخرى تكرارًا لا ابتداء. 

وقال مطرّف وابن الماجشون: له الوصيتان جميعًا؛ كانتا بكتاب واحد أو بكتابين»› 
ولا يمكن أن يحمل على أنه أراد نسخ أول الوصية بآخرها وهي مثلها؛ إذ لا فائدة في ذلك 
إلا الزيادة(. 

ولآن لقال دات كت وفيت أن اد نان فحني ل نميا ند ق 
الوصية الأولى نادر جداء والغالب أنه ما أوصى له بالثانية إلا وهو ذاكر [م:1/327] 
لأر 

واحتمال التأكيد باطل؛ إذ لا فائدة0© فيه إلا الإعطاء وهو حاصل فهي أول لفظة() 


يفا 


ص 


صدرت» فتعين أنه قصّد أن یعطی هذا القذر کرتین» قاله شيخ( . 
واختلف إذا اختلف العدد فقال: له عشرة» ثم قال: له عشرون فقال مالك وابن 
القاسم: له كدر الوضيتيرة» 00 لق ميقا أو ارت 


وقال علي" بن زياد: إن أوصى بعشرة» ثم أوصى له بعشرين(212) ثم بعشرة(013), 


فك 


(1) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [17/ أ]. 
(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 526. 

(3) قوله: (وقال مطرّف وابن الماجشون... ذلك إلا الزيادة) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
77 و3679. ١‏ 
(4) ههنا اتنهى السقط المشار إليه آنا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو لوحة واحدة. 

(5) ما يقابل عبارة (إذ لا فائدة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمة (لفظة) غير قطعي القراءة في (ز) و(م). 

(7) مايقابل عبارة (صدرت فتعين أنه قصد أن يعطي) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (كرتين» قاله شيخنا) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (عشرون) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (سواء) مطموس في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (علي) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل عبارة (ثم أوصى له بعشرين) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) في (م): (بعشرين). 


518/9 ناهين اي ياي لبي مسان 
ثم بعشرة؛ كان له ثلاثون؛ لأنه نقل الأولى فزاده(. 
وإن قدّم الأكثر ثم ثتى بالأقل؛ كان له جميع الوصيتين لا بمعنى الزيادة» وفيه إعمال 


الو يتين : 
قال الباجى: ولو أعطيناه أوّلهما؛ لأا أكثر لكنا قد ألغينا الآخرة» وهى أحق 
بالإثبات(2. 


وقال ابن الماجشون: إن كانتا في كتابين؛ كان له أكثر الوصيتين -كانت هي الأولى 
أو الآخرة- وإن كانتا في كتاب واحد فقدَّم الأكثر؛ كانتا له وإن تأخر الأكثر كان له 
بانفراده؛ لأنه لما لم يتبيّن أنه رجع عن الأولى» واحتمل أن يكون نسيها؛ أعطيناه 
أكثرهما(). 

قال الأمبري: وإنما قلنا: (إنه يعطى الأكثر منهما)؛ لأنه اليقين؛ لأنه إن كان المتقدم 
القليل» فقد زاده لا محالة» وإن كان الأكثر المتقدم» فيحتمل أن يكون أراد جميعهما له أو 
أراد أن ينقص من الكثير؛ فكان العدل [أن] 69 ينظر للورثة وللموصى له» فيعطى الأكثر؛ 
لما وصفناه29/. 

ووجه قول عبد الملك أنه إذا كانتا في كتاب واحد وبدأ بالأكثر؛ فالظاهر أنه قصد 
يها جين موك انه انهف ,الووصنة ا الى فد فعا لودب القانية و لسك الوناده ل 
بإمضائهما جميعًا؛ لأنَا لو قدّرناه رجوعًا؛ لم يكن له إلا الأخيرة وهي الأقل. 

ولو قلنا: إن له الأكثر؛ لكانت الثانية داخلة [ز: 848/ ب] في الأولى» فلا يظهر للثانية 


ا 


(1) قوله: (واختلف إذا اختلف... لأنه نقل الأولى فزاده) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3677. 
(2) المنتقى» للباجي: 8/ 85. 

(3) ما يقابل كلمة (كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قول ابن الماجشون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3677 و3678. 

(5) قوله: (لأنه لما لم يتبين ... أعطيناه أكثرهما) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 214. 

(6) كلمة (أن) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا بها من شرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 
(7) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [9/ ب]. 


اناف ی بے ری 519/9 

وار اا ن و ها ا ن 
متها العشزة الاو 13 

اک مايه ناذه ا اال 
حال الموصي أنه إذا أوصى لرجل بشيء» ثم أوصى له بوصية أخرى أنه يكون ناسيًا 
للأولى؛ إذ لو كان ذاكرًا لها لكان يشير إلى الجميع بينهماء فيعطى الأكثر منهما؛ لأنها 
متيقنة» وذلك عدل بين الورثة والموصى له؛ لأن المقدّم إن كان هو القليل فقد زاده لا 
محالة» وإن كان هو الأكثر» فيحتمل أن يكون أراد جمعهما له. ويحتمل أن يكون أراد أن 
ينقص من الكثير» فكان العدل أن ينظر إلى الورثة وإلى الموصى له. فأعطي الأكثر 
منهما(©. 

قال ابن يونس: وإن أوصى له بنوعين مختلفين فقال: عبدي لفلان» ثم قال في تلك 
الوصية أو غيرها: له دار من دوري؛ كان له الوصيتان جميعًا إن حملهما الثلث. 

ولاخلاف في ذلك(4. 

قال الأمبري: ولأن أحدهما لا يدخل في الآخرء فقد علم أنه أرادهما(© جميعًا(©. 


(ومن أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين» ثم أوصى لثالث بمثل إحدى الوصيتين ولم 
بين شیئًا؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أن له نصف الأولى ونصف الآخرة. 

والرواية الثانية أن له مثل الآخرة دون الأولى. 


(1) قوله: (وإن تأخر الأكثر... العشرة الأولى) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 214. 

(2) من قوله: (لأنه لما لم يتبين أنه) إلى قوله: (فأعطى الأكثر منهما) ساقط من (م) وقد انفردت به (ز). 
قوله: (وأما إن كانتا بكتابين ... فأعطى الأكثر منهما) بنحوه في مخطوط جوته لشرح الأهري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [9/ ب]. 

(3) مايقابل كلمة (لفلان) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (فقد علم أنه أرادهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) مخطوط جوته لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [9/ ب]. 


520/9 ارا هيم ن بي دايح اجيب ي مساق 
وقال أشهب: له الأقل من الوصيتين؛ لأنه يقين» وغيره ظن وتخمين)17). 

فوجه الرواية الأولى هو أنه لما أشكل الأمرء ولم يعين» ولم تكن إحداهما بأَوْلَى من 
الآخرة(2)؛ أعطي نصف كل واحدة منهما. 

ووجه الثانية هو أن قوله: له مثلها؛ يرجع الكتابة إلى الأقرب» وهو الذي يلي0؛ 
لأنه الظاهر من الكلام. 

ووجه قول أشهب هو أن الأقل متيقن» وما زاد عليه مشكوك فيه» فكان له المتيقن 
دون المشكوك والله أعله0©. 

قال مالك: ومن قال: لفلان مائة» ولفلان خمسون. فقيل له: ففلان؟ فقال: وله مثله» 
ولا يدري ما أراد» فقال مالك: يعطى نصف الأولى ونصف الأخيرة. 

وقال أشهب: يعطى مثل الآخرة. 

لوی اا تقال ل ن م 

ل ر ا ا ا ت ت ا فكل 
بين الورثة والموصى له؛ لأنه يجوز أن يكون أراد الأكثر» فإذا اقتصر بالموصى له على 
الأقل ظلِم. 


(1) ما يقابل كلمة (وتخمين) مطموس في (م) 
و التفريع (الغرب): 2/ 332 و333 و(العلمية): 2/ 387. 

(2) ما يقابل عبارة (إحداهما بأولى من الآخرة) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (نصف كل واحدة منهما ووجه الثانية هو) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (يرجع الكتابة إلى الأقرب» وهو الذي يليه) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (ووجه قول أشهب: هو أن الأقل متيقن» وما) مطموس في (م). 

(6) قوله: (ووجه الثانية هو... المشكوك, والله أعلم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 530. 

(7) قوله: (قال مالك: ومن قال... وهى الأَوْلَى) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» 
ص : 373. 

(8) كلمتا (لأنه يجوز) يقابلهما في (ز): (لأنه لا يجوز) وما أثبتناه موافق لما في شرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم. 


کی اا ایا ف ی ا 521/9 

ويجوز أن يكون أراد الأقل(1» فإذا أعطى الأكثر ظَلَّم الورئة» وقد استوت الحال 
فيهما جميعًا؛ فوجب توسيط ذلك بينهما بما قاله مالك؛ لأنه لا يمكن غير ذلك» ومتى 
ترك ذلك؛ أدّى إلى الجهل على إحدى الفريقين. 

ووجه قول أشهب هو أن النسق راجع إلى الآخر؛ فوجب أن يعطى الآخر منهما 
مائة0© كانت [ز: 1/849] أو خمسين؛ لأن حكم العطف يرجع إلى الذي يليه حتى يعلم أنه 
أريد ما قبله. 

ووجه القول أنه يعطى الأقل فلأن ذلك يتيقن أنه قد استحقه الموصى له. وما زاد 
عليه شك» فهو على ملك الموصي حتى يتيقن زواله؛ فلمًا لم يتيقن ذلك كان ذلك 
لوز . 

تم كتاب الوصايا©». 

OO 


(1) في (ز): (الأكثر) وما أثبتناه موافق لما في شرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 
(2) في (ز): (الحمل) وما أثبتناه موافق لما في شرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 
(3) ما يقابل كلمة (مائة) مطموس في (ز). 

(4) في (ز): (تبين) وما أثبتناه موافق لما في شرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 
(5) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [9/ ب]. 

(6) من قوله: (قال مالك: ومن قال) إلى قوله: (تمّ كتاب الوصايا) ساقط من (م) وقد انفردت به (ز). 


ارد ا كر ی ن ر 523/9 


فهرس الموضوعات 


كتاب المداينات والتفليس E‏ 
في السلعة يجدها بائعها قبل قبض ثمنها عند مشتريها الذي أفلس 0 
فيمن باع عبدين واقتضى بعض ثمنهماء ثم باع أحدهما وبقي الآخر 0 
فيمن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه. أو زيتا فصبه» ثم أفلس 010000000 
إذا مات المبتاع ولا وفاء في ماله» ثم وجد البائع سلعته عنده 10 
ا ا ا ا ess‏ 
في ضمان مال المفلس اا E O‏ 
الصانع يستأجر لصناعة سلعة» ثم يفلس رب السلعة 0 
فيمن اكترى أرضّاء ثم فلس أو مات قبل أن ينقد الأجرة a e‏ 
في الذي يستأجر دارًا سنةً ولم ينقد أجرتها حتى فس أو مات بعد أن سكن بعض السنة .. .. 26 
ضداق المرأة إذافلس زوجها ولم تقيضه O o‏ 
إقرار المفلس بدين بعد فلسه O ES‏ لوي لمح او ادوع اه لور اراي ريه ار O‏ 
بيع المفلس والمديان وشرائهما وهبتهما وعتقهما وصدقتهما لاد 
فيمن أعتق عبده على مالءثم أفلس العبد قبل الأداء 000 
فيمن استقرض مالين من رجلين؛ لإحياء زرعه فأفلس ا 
فيمن استدان فأفلس» فانتزع غرماؤه ماله» ثم أفلس مرة أخرى o‏ 
باب في المأذون له والحجر على العبد والمكاتبين ل 
العبد يتجر بإذن سيده ثم يفلس ا O‏ 
في إقرار العبد المفلس لسيده أو لغيره بدين a‏ 
نآب المعيدد ا 201 00000000 


524/9 ارا ینای ري یا 


تصرف المرأة المتزوجة في مالها 1521177000 
حكم بيع وشراء المرأة المتزوجة O‏ 
هبة المرأة والعبد وصدقتهما بأزيد من الثلث دون علم الزوج والسيد e‏ 
باب مُداينة السّفيه o‏ 0100 
في السفيه يستدين في مال تاجرٌ به بإذن الولي O‏ 


الوصي والولي مصدّقان فيما ذكرا من النفقة o‏ 
دعوى الوصي برد مال اليتيم الات ف وار زا عرفتيو لاه E‏ 18ن ها هأ لاه اد فر اد ا اف 


کی اونا جا سحت ریا 525/9 
فى إيجار الدار ورهنها O O‏ 
رهن المشاع 5 
فيمن رهن سهمًا من الدار سي ع اه SL E‏ 
في مساقاة الحائط ثم رهنه» وفي رهن شيء في حقين مختلفين e‏ 
فيمن ارتهن فضل رهن بإذن مرتهنه CSS O N O‏ 
ل ع د اسار ةا e‏ 
من شرط الرهن الحيازة والقبض ل و لاو امس ب COE‏ 
في الرهن يؤجره المرتهن من ربه ا ا ل د 
الرهن تزيد قيمته أو تقل عن حق المرتهن E‏ 
اختلاف المتراهنين a O O O‏ 
تلف الرهن واختلاف المتراهنين E O‏ 
بيع المرتهن للرهن OO O‏ 
بيع المرتهن للرهن ا و ل و ا ا COS SG‏ 
تصرف الوكيل في بيع الرهن O a‏ 
فيمن ارتہن رهنًا على مال» فاقتضى بعضه ا EG‏ 10 
فى الرهن يرهن فضله من دائن ثان ا ا 10 
الراهن الرهن بغير إذن مرتهنه OOS O‏ 
حكم من رهن نصيبه من دار» ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه Os‏ 
كتاب العارية 1 

الإعارة المطلقة وإلى مدة و ا AO‏ 
إعارة أرض لبناء بيت Dy‏ 
الإعارة إلى مدة 1 
تعدي المستعير انوع مك ا بن م جع انه E‏ لملا مورك اع ف م الم و 1 
فى العبد يأبق والدابة تنفلت من المستعير LD o O‏ 


526/9 ناهين ا ي رايا ى اجن مسان 


كتاب الوديعة nT‏ 
فيمن أودع غيره وديعة» فأودعها غيره AT‏ 
في الذي ينفق من الوديعة a‏ 1 


فيمن استودع إناءً فانكسر 0 1000000 
فيمن اتجر في مال الوديعة O O‏ ا 
في المودّع يشتري بمال الوديعة أمة اووعاو الم ا LO‏ 
في فقدان رب الوديعة O OEE EO‏ | 

كتاب اللقطة LAU tuscan‏ 
أخذ اللقطة وتركها LAPSE ORR ES‏ 
في لقطة الطعام وغيره مما يفسد بالترك 1 
مكان تعريف اللقطة م LO RO‏ 
ضمان اللقطة Lee E‏ 
إنفاق اللقطة قبل السنة أو بعدها بي ا ا ا LE‏ 
ضالة الإبل والغنم ا LS E‏ 

كتاب الغصب ب ب ل 1 
غصب المكيلات والموزونات LO‏ 
فيمن غضب شيئا لا مثل له ا ا ا 1 
في غَصَّبٍ الحيوان وتغير قيمته مما مق لب وا و و و LOO‏ 
في الشيء المغصوب يباع»فيجده ربّه عند مبتاعه a‏ 1 
في المغصوب يحدث به عيب عند مبتاعه عوج الم LOSSES‏ 


م7 bi ٠‏ 4 
NESE ES‏ 
3 > 
وساو 3 ل ٠‏ بم 2 مسر و م ف + J)‏ 


فيمن غصب خشبة فبنى عليها ا ا اا O‏ 


فيمن غصب فضة» فضربها دراهم eens E DSO O‏ 
فيمن غصب دراهم فوجدها رها بعينها................ م . 
ف غب ارخا فزوغها 50 00000 
ف حصت را فلبسةه فنقاضه لن كد e‏ ل ب 0 10000 


باب القضاء في الاستحقاق والتعدّي 8 ش25 
فيمن شتری دارا فاستحقت بعد استغلالها 00 
فيمن باع ماشية تعدو في زروع الناس 0000 
فيمن اشترى أمة فأولدهاء ثم استحقها سيدها 50 
في الآمة تغر من نفسهاءفيتزوجها رجل على أعها حرة .. 
في :م الولد تخر من نفسهاء فتتزوج حرا فيولدها es‏ 
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928/9 


في موت الضامن قبل حلول الأجل yy‏ ا 
في موت الذي عليه الحق قبل حلول الأجل 
في الذي يتكمّل بوجه رجلء فلم يأت به 
فيمن قال: آنا كفيل بوجه فلان» ولا شيء علي من الحق الذي عليه 


© © © © © © ©6 © © © © © © © © © ه© © وه © © © ه٠‏ 


فيمن ضمن عن رجل ما لا يعلم بقدره 
فيمن قال لرجل: عامل فلانًا وأنا ضامنٌ لما تعامله به 


في فلس المحال عليه أو موته 


فيمن له مال حال» فصالح على إسقاط بعضه وتأخير بعضه 


كتاب إحياء الموات وحريم الآبار 


فيمن أحيا أرضًا بعدما خربت من آخر 


حريم آبار الفلوات O‏ 
فا أن و يرا رد الور يه 
فيمن سبق إلى بئر لحم ونه فتن وأ نظ جا تون مودو انوج عت ون لو اناك را ل ادن اده 


في الصيد يفلت ممن صاده ويلحق بالصيد 


باب البنيان والمرافق O‏ 


فيمن أراد قلع خشبة جاره من جداره بعد أن أن له في غرزها 


© 8 © © © © ©6 ه© © © 658 © © © ه © © © © © © © © © © © © ه © هه © ه 


© © © © © © © © » ه00 ه © © © ه 


اا لبا وای ری ن ریا 529/9 
فيمن فتح كوّة في جداره O O O O a‏ 
فى الحائط المشترك ا اي 000000001 
في |نهدام الحائط المشترك 700000000 1 
في البئر المشترك يغور ماؤه ا 
في إصلاح مسيل الماء ا O O‏ 
في الرجل يملك سفلا وآخر يملك علواء فينهدم السفل [زآز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز [ 0 0 11101001170 
لجل ارون اا DO‏ 
باب القضاء فيما طرح من السفن DO O‏ 
حساب الرقيق إذا كانوا للتجارة أو نواتية حين طرح المتاع ls‏ 
تقويم المتاع المطروح في البحر 1[ E‏ 
فيمن حل مرکبًا من مركب آخر خوف الغرق 0000 
فى المركبين يصطدما a‏ 1 0 
كتاب القسمة O‏ 

فى قسمة الثياب والدور ونحوهما LO‏ 
في قسمة ما لا ينقسم ل ا ل م 
فى ترك عرصة الدار مرفقا لأهلها ب و ل رم ا 
ف قسيفة الدوو :و الارضون ا 0 
E E‏ 
قسمة الحائط إذا كان مختلف النخل والشجر Ul a ay‏ 
قاقمية وروا ون ooo‏ 0 
جمع رجلين فق القت 0 
في أجرة القاسم O O O‏ 
فى اختلاف المتقاسمان فى القرعة O‏ 
308 


فيمن له طريق أو مسيل ماء في دار» فبيعت هذه الدار 


الشفعة بين أهل الميراث 
فيمن وهب له سهمٌ من دار أو أرض مشتركة 
الشفعة في السهم يكون صداقًا أو ضلا 

فيمن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحدة 


فيمن باع سهمًا من دور مشتركة صفقة واحدة o‏ 
في بيع سهم له شفعاء عدّة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة 
في انقطاع شفعة الغائب 


في الحاضر يؤخر الأخذ بالشفعة مع علمه بوجوبها له 


فيما يسقط الشفعة وما لا يسقطها 


فيمن اشترى سهمًا فيه الشفعة بعرض أو حيوان» أو بشيء من المكيلات أو الموزونات 341 
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في بيع السهم الذي فيه الشة لشفعة مرارًا قبل أخذ الشفيء له. 
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ا ی تع ايا 


باب القضاء في الوكالة NE ENURESIS CESS‏ 
في بيع الوكيل دون إشهاد ae‏ ف لداع ماه ae SERE‏ 


في توكيل المرأة لزوجهاء وني القوم يوكلون الوكلاء لقبض 


الاختلاف بين الوكيل وصاحب الحق في القبض 0 
في المخاصمة عن الغائب القريب ال ل و د ERR‏ 


في بيع الوكيل بالعروض ما يباع بالعين E‏ 
في شراء الوكيل وبيعه بما لا يشبه الثمن 111100111 
في الوكيل يبيع بثمن غير الذي أمر به E‏ 
في توكيل العبد ا O‏ 
في وكالة النصراني SESE a ESS‏ 


فيمن قال: مالى حبس صدقة» أو صدقة حبس A E‏ 


فيمن قال: مالي حبس صدقة لا يباع ولا يوهب ولا يملك 


فيمن وقف وقفا في حال صحته أو مرضه PII‏ 0 


فيمن وقف وقفا في مرضه على ورثته ETT‏ 


a أموالهم‎ 


532/9 إا هین أي كديا تخ لتحي امسا 


فيمن وقف وققا في مرضه على ورثته وغيرهم من الأجانب 391s‏ 
حيازة الأب لوقف ولده الصغير ل اك 
في موت الساكن قبل انقضاء أجل السكن الي لان 
في موت الموصّى له بالنفقة إلى مدة قبل تمام أجل الوصية OSes‏ 
فيمن حبس عقارًا فخرب» أو حيوانًا فكبر وهرم OE A‏ 
حبس الخيل في سبيل الله LOS‏ 
زكاة الأحباس ل AOS E‏ 
فيمن حبس دارًا وظل ساکتا بیتا منها جا ا LO‏ 
كتاب الصدفة والهبة وأحكامها سا ا ALO‏ 

موت المتصدّق قبل إخراج الصدقة DD‏ 
حيازة الوالد صدقة ولده OE‏ 
الرجوع في الصدقة E o‏ 
صدقة وهبة الوالد لولده 0 
في عدم قبض الموهوب له الهبة E‏ 
الرجوع في الهبة DED‏ 
الهبة للثواب والعوض مومس ايه د ED‏ و ا ل ا ADS Aa‏ 
في موت واهب هبة الثواب قبل دفعها 0000000 
ف قول هة اكرات ا 00 
فيمن وهب هبةً مطلقة» وادّعى أنها للثواب 1210007 
و و و ...439 
صدقة المرء بماله كله O O oy‏ ا 
كتاب الوصابا Ty‏ 

a EEE 


ور د لا ذا 3/9 
في الوصية بالنكاح ا ا 
الوصية المطلقة والمقيدة Oy‏ 00000 
العفو عن القاتل O‏ 00 
في الوصية للقاتل O O‏ 
فيمن أوصى لجماعة بوصاياء فمات واحد منهم قبل موت الموصي AS‏ 
في الوصية بأكثر من الثلث ا 0 0 2100000 
في إذن الورثة لمورثهم في الزيادة على الثلث في الوصية A‏ 
الوصية في حدود الثلث حتى لمن ليس له وارث يك 
في الوصية بأكثر من الثلث ل 0 
في الوصية للوارث ا 0001 0 
فيمن أوصى بعتق معين ووصايا ا 0 0 00 
اجتماع الزكاة والكمّارة في الوصية OR o‏ 
فون ف ا ر و وا OSES‏ 
في وصية الصبي المميز OO E O aî‏ 
في وصية السفيه المحجور عليه O a O O‏ 
في الوصية للعبد والمرأة A‏ 
في الوصية إلى الكافر والفاسق VT O‏ 
في ترك الوصية بعد قبولها 0010001 ا 
رجوع الموصي في وصيته 1 1010010 
في الإقرار للصديق الملاطف ا 0001 0 0 0 
فيمن أوصى بثلثئ ماله لرجلين ا 
فيمن أوصى بثلث ماله وبنصفه لرجلين O a‏ 
فيمن أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه أو أبنائه ASS GES‏ 
فيمن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده وله أولاد ذكور وإناث 6ظ4ك4 


534/9 ابرا هين أي رَرًا جو لبي امسا 
فيمن أوصى بأكثر من وصية» ولم يحمل ثلثه وصيته 1 
فيمن أوصى بشىء بعينة» فتلف ذلك الم EE‏ ا ا 401 
فيمن أوصى لرجل بثيابه فباعها OE ER‏ 
في الموصي له مال يعلمه وآخر يجهله 01 0 ا 
فيمن دبّر عبدًا وله مال يعلم بأحدهماء ولا يخرج المديّر من ثلث ماله المعلوم .... 496 
تن أوصى ةوعدل IO r‏ 
فيمن أوصى لرجل بعبدٍ من عبيده وقيمهم مختلفة ل .................4909 


فيمن أوصى لرجل بعبدٍ من عبيده أو بعشر وهم عشرة SOR ay‏ 
فيمن أوصى لرجل بنفقة عمره 1 1[ 0 
فيمن أوصى بوصية موبّدة وبوصايا أخرى SOS‏ 
فى وصية المريض NEO OS‏ 0 
في وصية المخوف عليهم الموت 6 ا E‏ 
فيمن أوصى بوصيتين أو أكثر ل 1 
فيمن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين 0 


را ا ل يق مد . 


< ا 
ا 1 RI‏ 

کے بص کر ساي مر را کر 

ظ n‏ ١ط‏ سا ١‏ 7 4 َل ) 
و0 0 


التو ۔ طا ی الريع التائ يس رن الا للوي 


5 ا 
اتا <١‏ 


